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(«الركن النائن”. ,اهار المانية) 


(وفي الوضوء 0 1 


(الفصل الأول : في الأحداث الموجبة للوضوء) 


الحدث قد يطلق في عرف الفقهاء ويراد منه حدوث الأشياء التي 
يترئب عليها فعل الطهارة . وقد يطلق علئ الأثر الحاصل من ذلك وقد 
يطلق علئ نفس تلك الأشياء مسامحةٌ . والأوّل هو المراد هنا . 

وهذه الأشياء قد يُعبّر عنهاجالأسباب ؛ لكونها مؤئّراتٍ في مطلوييّة 
الطهارة , وقد يُعبّر عنها بالبلجبات ؟نْطَوة إلى ترثّب الوجوب عليها عند 
وجوب الغاية » ويمكن أن يراد.من الوجوبٍ معناه اللغوي . وهو الثبوت ٠‏ 
فيكون مرادفاً للسبب6:وَقِد يَبّرعِنها بالنواقيضٍ باعتبار طروّها علئ 
الطهارة . 

وإطلاق هذه العناوين علئ الأشياء المعهودة إِنّما هو باعتبار اقتضائها 
في حدٌّ ذاتها للآثار المذكورة علئ تقدير قابلية المحلّ ‏ فهي متساوية في 
الصدق . ا 

والمراد بالأحداث الموجبة للوضوء هي الأحداث المقتضية 
لخصوص الوضوءء فيخرج ما يقتضيه مع الغسل . 

وريّما يناقش في إطلاق السبب والموجب علئ النواقض ؛ لأنّ 
مطلوبية الوضوء ووجوبه المقدّمي مسبّية عن مطلوبية الغايات لا عن 
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وجود النواقض . 

ويدفعها : أنّ وجوب ذي المقدّمة إِنّما يقتضي وجوب إيجاد 
المقدّمة علئ تقدير فقدهاء فوجوب الصلاة لا يقتضي وجوب فعل 
الوضوء إلا في حقٌ الفاقد ؛ لأنّ طلبه من الواجد طلب تحصيل الحاصل » 
فحدوث الحدث من المتطهّر سبب لحصول التقدير وتنجّز الطلب» فللا 
منافاة بين كون وجوب الوضوء ومطلوبيته مسبّباً عن مطلوبية غايته وعن 
وجود الحدث ؛ لأنّ السببين ليسا في مرتبة واحادة» بل الحدث هو السبب 
القريب ؛ إذ لولاه لما وجب إعادة الوضوء. إلا أن سببيته للوجوب مسي 
عن وجوب الغا ؛ إذ لولاه لما وحِثّْالوضوء بحدوثه . فكلّ منهما سبب 
لوجوب الوضوء علئ سبي ل_الحقيقة . 

ولا يتفاوت الحال فيوَلَآقَدبَْن”أن“يُكون الحدث قذارةٌ معنويّةٌ 
مانعةً من الدخول فيّالصَلاة'أقّ“تكنو>الطهاوة أمراً وجودياً يجب 
تحصيلها مقدمةً للصلاة ؛ لأنّ الحدث علئ كل تقدير يؤئّر فى أن يتولّد 
من ذي المقدّمة أمر متعلّق بالمكلّف إمَا بإزالة الحالة المانعة 3 بتحصيل 
الشرط بفعل الوضوء. وبهذه الملاحظة يصح إطلاق السبب والموجب 
عليه 


نعم . قضية حصرهم موجبات الوضوء وأسبابه بالأشياء المعهودة: 
أنّه لو وُجد مكلف لم يصدر عنه شيء من تلك الأشياء -كالمخلوق دفعةٌ 
مثل آدم لل يجوز له الدخول في الصلاة من دون وضوء إلا أن كلماتهم 
كإطلاقات الأخبار منصرفة عن مثل الفرض ؛ لكونه مجرّد فرض » فلا يعلم 


الطهارة / موجيات الوضوء 0 
أن مرادهم الحصر حتئ بالنسبة إلى هذا الفردء لكن مقتضئ 
تفسيرهم للحدث بأنّه حالة مانعة من الصلاة : جواز الدخول في الصلاة 
في الفرض المزبور ؛ لأن الشيء لا يوصف بالمانعية إلا أن يكون وجوده 
مؤثراً في عدم الممنوع بأن يكون مقتضي الوجود موجوداً ومتّعه المائع 
من التأثير» فلازمها أن تكون الطهارة ‏ التي هي شرط في الصلاة 
عن عدم تلك الحالة لا أمراً وجوديّاً مقارناً لعدم الحدث ء وإلّا لكان عدم 
جواز الدخول في الصلاة مسا عن فقد المقتضي لا وجود المزاحم » 
فالطهارة عن الحدث علئ هذا التقدير من الأعدام المقابلة للملكات » نظير 
الطهارة المقابلة للخبث , أو الطهازة المقابلة للقذارات الصورية . 











وقد يقال : إن الطهازاة أيضاً أَمرْرجيردي كالحدث » فهُما متضاذان ٠‏ 
والمكلف الذي فرضنا وجودة:دفعةٌ لا لوضف بشيء منهماء فلا يجوز له 
فعل الصلاة ونحوهاًرمنَ:الأمورالمشروطة بالطهورء ويجوز له فعل ما 
يكون الحدث مانعاً منه, كما لو نَذْر أن لا يدخل المسجد وهو محدث . 


واستدلٌ لذلك: بإطلاق قوله تعالر/2 إذا قمتم إلئ الصلاة 
فافسلوا وجوهكم ]ا وقتوله ل : «إذا دخمل الوقت وجب الصصلاة 
والطهور»!" فإنْهما يعمّان الشخص المفروض ؛ ومقتضئ عمومهما له: 
كون الطهارة أمراً وجودياً . 





0 (0 سورة المائدة: 3 
(؟) الفقيه 7 التهذيب ؟: 443/14 : الوسائل » الباب 4 من أبواب الوضوم» 


الحديث ١‏ والعديك عن لإا لتر ا وي 





المتأخر منهما يتوضّأء فلو كانت الطهارة أمراً عدمياً موافقاً للأصل لكان 
حكمه كالشاكٌ في المتأخر من الخيث والطهارة في اك 
الطهارة . 

وفي الجميع مالا يخفئ . 

أمَا الآية ‏ فمع قطع النظر عمًا ورد في تفسيرها من أنّ المراد بها 
القيام من النوم ‏ ففيها : أنّها مخصوصة بما عدا المتطهّر ؛ إذ لا يجب عليه 
الوضوء نضا وإجماعاًء وكون الشخص المفروض غير متطهر أوّل الكلام : 
مضافاً إلى انصرافها عن مثل الفرضلة؟ 

وبهذا ظهر لك الجوابظٌ عن الروآية أأبضاً مع أنْ الطهور فيها أعم 
ممًا هو قسيم للحدث الأكبن مأهالاتتججال لترهّم كونه أمرأ وجودياً. 
وإلا لوجب الغسل علىئ َمِل يمن سبيه/افتأمل . 

وأمًا مسألة مَنْ تِيفّهِما وشك في المتأخَر فليست شاهدةٌ للمدّعئ؛ 
لأنّ الأصل الذي يرجع إليه بعد تعارض الأصلين هو الأصل العملي 
المجعول للشالك . وهو أصالة الطهارة في المثال. وقاعدة الاشتغال فيما 
نحن فيه ء لا الحالة الأصلية : كما سيٌضح لك في محله إن شاء لله 

هذا ء ولكنّ الإنصاف أن ما يشهد من الأخبار بكون أثر الوضوء أمراً 
وجودياً أكثر ممًا يشهد بكون أثر الحدث كذلك» كما تعضده مشروعية 
التجديد , وقد ورد التعبير عنه في الأخبار بأنّه نور علئ نورا". ووقع 





01 الفقيه 21 41/57 » الوسائل ٠‏ الباب 4 من أبواب الوضوء ؛ الحديث 8. 


الطهارة/ موجبات الوضوء .. 
التعبير عن الأحداث في النصوص و«الفتاوي بالنواقض , ومقتضاها : كون 
المنقوض أمراً وجودياً وإلا لكان إطلاق النتقض مسامحةً» بل كان الوضوء 
ناقضاً للحدث , وحيث لا يترئّب علئ تنقيح المقام فائدة مهمّة لا يهمّنا 
الإطالة في تحقيقه , والله العالم بحقائق أحكامه . 





(وهي) أي الأحداث الموجبة للوضوء (سئّة : خروج البول) وما 
بحكمه من البلل المشتبه ( والغائط) وهو معروف. ومع الشك يرجع إلئ 
الأصل (والربح) المسمّاة لدئ العرف بالضرطة والفسوة (من الموضع 
المعتاه) خروجها منه بمقتضئ الخلقة الأصلية لنوع الانسان» أي : القبل 
الدب إجماعاً كتاباً وسنَةٌ . 





ولا يعتبر اعتياد خروجها منهما /في| خصوص الشخص بلا خلاف 
فيه ظاهراً. كما يدل عليه إطِلَالتضَوْصٌ والفناوي ومعاقد إجماعاتهم ٠‏ 
وعن جملة منهم التصريخ بذللق 

ودعو انصراف الإطلاقات عمّا يخرج من الموضع الطبيعي مع 
عدم الاعتياد مما لا ينبغي الالتفات إليها . 

هذا إذا خرج شيء من الثلاثة من مخرجه الطبيعي » ولو خرج شيم 
منها من غير مخرجه الطبيعي فكالطببعي نقض مطلقاً وإن لم يصر مخرجه 
معتاداً في قول محكي عن صريح الحلّي والتذكرة!" وظاهر كلى مَنْ أطلق 
الثلاثة » وقوّاه غير واحد من متأري المتأخُرين. 


الأنصاري في كتاب الطهارة: 7غ وانظر: السرائر 20١5 :١‏ 
226 
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(ولو خرج الغائط ممّا دون المعدة) دون ما فوقها (نقض ) مطلقاً 
(في قول) محكي عن الشيخ والقاضي0©؛ استناداً فيعدم ناقضية ما 
خرج ممًا فوقها بعدم تسميته غائطا . 

ومرجعه إلئ قول الحلّي ؛ لأن ذكر الغائط بحسب الظاهر من باب 
المثال ؛ ومنع التسمية في بعض الفروض كلام في الصغرئ » لا أنه لاف 
في الحكم الشرعي . 

(ولو انّفق المخرج) خلقةٌ أو لأجل انسداد الطبيعي (في غير 
الموضع المعتاد) المتعارف للنوع : (نقض ) بعد صيرورته معتاداً بلا 
خلاف يعتدٌ به فيه ظاهراًء بل ع3 غَيركواحد دعوئ الإجماع عليه . 

(وكذا لو خرج الحداث من جرح ثم صار معتاداً) ولو لم ينسدٌ 
الطبيعي علئ المشهور ء بخلاف ما كلم يصر معتادا . 

وعن بعض أنْه لا يق ]لمم نسدد الطببعي . 

ولقد أعجب في الحدائق!! حيث اختار عدم ناقضية الخارج من 
غير السبيلين مطلقاً ولو مع الانسداد . فلا يكون لما عدا النوم من النواقض 
أثر في حقٌّ فاقد السبيلين . 

وكيف كان فمستئد القول بناقضيتها علئ الإطلاق من دون فرق بين 
المخرج الطبيعي وغيره: عموم قوله تعالئ: «أو جاء أحد منكم من 


)١(‏ حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 237 وانظر: المبسوط :١‏ /ا1, 
والخلاف 1١6 :١‏ المسألة 64: وجواهر الفقه (خ ضمن الجوامع الققهية): .1١١‏ 
() الحدائق الناضرة 12: 50 43 





الطهارة/ موجيات الوضوء 0 


الغائط »90 





ورواية زكريا بن آدم, قال: سألت الرضا له عن الناصور؟ 
أينقض الوضوء ؟ قال: وإِنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط 
والريح»9. 

ورواية الفضل قال : سأل المأمون الرضا طَهلا : عن محض الإسلام » 
فكتب إليه في كتاب طويل دولا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ديح 
أو نوم أو جنابة», 

وفي صحيحة زرارة عن أب يعبدالله يه , قال : دلا يوجب الوضوم 
إلا من الغائط أو بول أو ضيزؤظة تسم صنوتها أو فسوة تجد ريحها»”". 

ونوقش فيها: أولاًْبانسيرافها إل المعتاد . 

وثاناً: بلروم تَعَنها بَلأبان المستفيشْة الحاصرة للناقض فيما 
يخرج من طرفيك . 

مثل : صحيئحة زرارة » قال : قلت لأبي جعفر لَه وأبي عبداله يل : 








(1) سورة المائد: 0 
()) الناسور ‏ بالسين والصاد جميعاً : علّة تحدث في حوالي المقعدة. الصحاح ؟: 
4117 اتسر. 


() الكافي : 1/87» الوسائل : الباب ؟ من أبواب نواقض الوضوء » الحديث 7. 

(4) عيود أخبار الرضا ل ؟: 17» الوسائل : الباب ‏ من أبواب نواقض الوضوء» 
الحديث 4. 

() التهذيب 1١11/7437 :١‏ . الوسائل : الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء » الحديث 
1 


0 
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ما ينقض الوضوء ؟ فقالا: دما يخرج من طرفيك الأسغلين من الذكر 
والدبر من الغائط أو البول أو مني أو ريح والنوم حتئ يذهب العقلء 
وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت»!5. 

وفي صحيحة أخرئ لزرارة : دلا ينقض الوضوء إلا ما خرج من 
طرفيك أو النوم»!". 

وموثقة أديم بن الحرّ أنّه سمع أبا عبدالله كلا يقول: «ليس ينقض 
الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين6'" اللذين أنعم الله عليك 
بهماك. 

وفي صحيحة ابن بزيع عن" أب لجسن الرضا ل في حديث 
طويل» قال: «قال أبو جعفر أ 9 : لا يَقْض) الوضوء إلا ما خرج من 
طرفيك اللذين جعل الله لك أو قالَ>«اللذين أنعم الله بهما عليك»”0 إلئن 
غير ذلك من الأخبار. 


ويمكن الخدشة في دعوئ الانصراف أوَلاً: بأنّ مقتضاها الالتزام 





(0 الكافي 1: 1/53, التهذيب :١‏ 18/4 الوسائل» الباب ؟ من أبواب نواقض 
الوضوء ؛ الحديث 7 

1 ءالاستبصار ١‏ :144/94 الوسائل , الباب ١‏ من أبواب نواقئض 
الوضوء , الحديث ١‏ 

() التهذيب :١‏ 271/17 الوسائل ؛ الباب ؟ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث *. 

(4) جملة : «اللذين ... بهماه ليست من الرواية الموتقة . 

(0) عيون أخبار الرضا ل ؟: 44/18 » الوسائل الباب ؟ من أبواب نواقض الوضوءء 
الحديث 9 





الطهارة / موجبات الوضوء .. 
بعدم استفادة حكم ما عدا الأقراد المتعارقة من حيث المخرج وكيفية 
الخروج ومقدار الخارج من تلك المطلقات: فيجب أن يلتزم بعدم 
ناقضيتها في غير المتعارف بحسب النوع مطلقاً وإن صار متعارفا في 
خصوص شخص . وهو في أغلب فروضه مخالف للإجماع . 

اللّهم إلا أن يتشبّث في إثبات الناقضية في الأفراد الغير المتعارفة في 
موارد الإجماع بالإجماع أو الأخبار الخاضّة . 








ولكنّه يتوبجه عليه حيتئٍ : أنْ انعقاد الإجماع في هذه الموارد وكذا 
ورود الأدلّة الخاصّة المطابقة للعمومات كاشف عن عدم مدخلية 
العوارض المشخّصة في موضوخ لِك » وأنّ المراد منه في الأدلّة 
الشرعية مطلق طبيعة الحدث مك تون ملاحظة خصوصيّة من 
الخصوصيّات , كما يفصح عَنَذلك:ملاحتظة وجه الحكم في النصوص 
الخاصّة وكيفيّة استدلال العَلَمَا كفي تفتاويهم.. 

وثانياً: أن انصرافها عن الأفراد الخارجة عن مخرج غير طبيعي 
انصراف بدوي منشؤه ندرة الوجود وقد مرّ غير مرّة أن الاننصراف 
الناشئ عن ندرة الوجود أو أنس الذهن ببعض الأفراد لبعض العوارض 
ممًا لا يلنفت إليه في صرف المطلقات . 








نعم . لمانع أن يمنع ظهور الأخبار المتقدّمة في إرادة الإطلاق بادّعاء 
ورودها في مقا بيان حكم آخرء وهو حصر النواقض في هذه الأشياءء لا 
كون هذه الأشياء ناقضةً علئ الإطلاق ‏ فلا يجوز الأخذ بإطلاقها من هذه 
الجهة ؛ لأن من شرط التمسّك بالإطلاق أن لا يكون مسوقاً لبيان حكم 
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ولكن يرد عليه : أن المتأمل في الأخبار ‏ خصوصاً في صحيحة 
زرارة» المتقدّمة التي وقع التعرّض فيها لبيان الريح الناقضة ‏ لا يكاد 
يرتاب في عدم انحصار المقصود بالروايات في بيان عدم ناقضية ما عدا 
المذكورات ؛ بل المراد منها بيان ناقضية هذه الأشياء وعدم ناقضية غيرهاء 
ولذا لم يناقش أحد في إطلاقها من هذه الجهة . 

هذاء مع أن في إطلاق الآية ‏ مضافاً إلى ما يستفاد من بعض 
الروايات الآتية ‏ غنئ وكفاية . 

وأمّا الأخبار الحاصرة للناقض فب يخرج من طرفيك فلا تتصلح 
لتقبيد المطلقات ؛ لأنْ انحطار طريق الأشيأ المعهودة عادة في السبيلين 
يمنع ظهور هذه الأخبار المقيّدة فيّ"إرآدة التقييد والتحرّز عن نفس هذه 
الأشياء علئ تقدير خرويجها من خَي مها المعتاد . 

هذاء مضافاً إلئ عدم ظهور هذه الأخبار في حدّ ذاتها في إرادة 
التخصيص ؛ إذ ليس المراد منها أن روج الشيء من السبيلين من حيث 
هو سبب للنقض » ولا للزم تخصيص الأكثرء بل المراد منها أن الشيءم 
الذي صفته أنّه يخرج من السبيلين بمقتضئ العادة ناقض. والمراد منه 
الأشياء المعهودة . 

ولا تنوهّم أنّ مقتضئ ما ذكرنا: ناقضية الثلاثة مطلقاً وإن أصابته من 
خارج ولم تكن خرجت من نفسه ؛ لأنّ اعتبار خروجها منه في الناقضية 
يفهم عرفاً من نسبة النقض إليهاء نظير قولنا: البول ناقض للوضوءء 


الطهارة / موجبات الوضوء اا ا 3 
والمذي ليس بناقض . 

وممًا يؤيّد عدم ظهور هذه الأخبار في إرادة التقييد عدم استفادة 
المشهور منها ذلك . ولذا التزموا بناقضية الخارج من غير السبيلين بشرط 
الاعتياد . واستدلٌ لهم بإطلاقات الأدلة » وعدم صلاحية || 
الورود القيد مورد الغالب , وحيئئذٍ يتوبجه عليهم سؤال الفرق بين الاعتياد 


وعدمه. 





ولا نُسمع منهم دعوئ انصراف البول والغائط والريح المذكورة في 
الروايات إلئ الأفراد الخارجة من مخرجها المتعارف لكل شخص بحسبه؛ 
لأنها مجازفة من القول . إن المتباارٌتمنها إِمَا صرف هذه الطبائع من حيث 
هي , أو ما خرج منها من متُرجها امار بحسب النوع » وأما الواسطة 
بين الأمرين قلا تكاد تخطر-في-أذهانةالسظاطبين . 

هذا كله. مع أن ف يبَعَضلثلك"الأحبار الْمُقيّدة ما يدل علئ عموم 
الحكم وعدم اختصاصه بما يخرج من المخرج المتعارف . 

مثل : ما عن العلل وعيون الأخبار عن الفضل بن شاذان عن 
الرضا ل . قال: دإنّما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصّة» 
ومن النوم دون سائر الأشياء, لأنُ الطرفين هما طريق النجاسة؛ وليس 
للإنسان طريق ببه النجاسة من نفسه إلا منهماء فأمروا عندما تصيبهم 
تلك النجاسة من أنفسهم»!" الحديث . 





() علل الشرائع : 67 /ء عيون أخبار الرضا ل ؟: :٠١4‏ الوسائل » الباب ٠‏ من أبواب 
نواقض الوضوء» الحديث 17 
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وعن محمّد بن سنان في جواب العلل عن الرضا لق » قال: 
«وعلّة التخفيف في البول والغائط . لأنّه أكثر وأدوم من الجنابة» فرضي 
افيه بالوضوء لكثرته ومشقّته ومجيئه بغير إرادة منهم ولا شهوة» والجنابة 
لا تكون إلا باستلذاذ منهم »!9 

وظاهر هاتين الروايتين كون وجوب الوضوء من مقتضيات خروج 
تلك الطبائع من حيث هي ء وتخصيص الطرفين بالذكر ؛ لكونهما سبيلها 
بمقتضئ العادة . 

فالإنصاف : أنّ القول بناقضيتها مطلقاً مع أنّه أحوط لا يخلو عن 
8 

ولا فرق فيها بين قليلها وكثيرها ولا بن خروجها بتدافع الطبيعة أى 
بإخراجها قهراً بآلة ونحوها ؛ لما حَوَفنتا من أنّه يستفاد من مجموع الأدلة 
خحصوصاً الروايتين الأخبتين”: ره الفتكم مدال روج تلك الطبائع من 
حيث هي من دون مدخلية العرف والعادة في ذلك أصلاًء فالمدار علئ 
صدق الاسم علئ ما خرج عرفاً لا غير. 

وممًا يدل علئ عدم الفرق بين القليل والكثير -مضافاً إلى ما عرفت - 
رواية عمّار بن موسئ عن أبي عبدالله لَه . قال: سُثل عن الرجل يكون 
في صلاته فيخرج منه حب القرع'" كيف يصنع ؟ قال: «إن كان خرج 


(1) عيون أخبار الرضا 1/88:7» الوسائل» الباب ؟ من أبواب نواقض الوضوء, 
الحديث ٠١‏ 


(1) القرع : حمل اليقطين , الواحدة: قرعة » وتسمّئ الدبا. مجمع البحرين 4: .30/4 «قرع». 





الطهارة / موجبات الوضوء 0 000 
نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوؤه. وإن خرج متلطّخاً 
بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد 
الوضوء والصلاة»97 . 

ويدلٌ عليه أيضاً ما يدلّ علئ ناقضية الرطوبة المشتبهة!؟. 

تنبيه : لا عسبرة في الريح بسماع الصوت واستشمام الريح ؛ 
لإطلاقات الأدلة . والتقبيد بهما في صحيحة زرارة» المتقدّمة!؟ وغيرها؛ 
لكونهما طريقاً عاديا للعلم بتحقّقها لا لمدخليتهما في الموضوع ؛ كما 
يشهد بذلك الأخبار المستفيضة : 

ففي رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله َي : «إنّ الشيطان ينفخ 
في دُبْر الإنسان حتئ يخبّل إل أنه ينه الريح فلا ينقض وضوءه إلا 
ريح يسمعها أو يجد ريحها؛ 2 

وفي رواية عبدالزحمنءبن أَبِي عبدالل أَنْهِ قال للصادق لهل : أجد 
الريح في بطني حتئ أظنَّ أنه قل حرجت فقال: «ليس عليك وضوم 
حتئن تسمع الصوت أو تجد الريح» ثم قال : (إنْ إبليس يجلس بين أليتي 
الرجل فيحدث ليشككه»(. 





0١‏ التسهذيب 1: 1١/11‏ الاستبصار :١‏ 108/87» الوسائل؛ الباب 6 من أبواب 
نواقض الوضوءء الحديث 8. 

(؟) أنظر: الوسائل» الباب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء, الأحاديث 0ور؟. 

(0) تقدّمت في ص 37. 

() التهذيب 1١19/41 :١‏ الاستبصار :١‏ -2141/4 الوسائل: الباب ١‏ من أبواب 
نواقض الوضوء» الحديث 5 

(0) الفقيه :١‏ /151/89ء الوسائل » الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء ‏ الحديث 8. 
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وعن الفقه الرضري : ولا يجب عليك الإ إلا من بول أو مني أو 
غائط أو ريح تستيقنها شككت في ريح أنهاخرجت منك أم لم تخرج 
فلا تنقض من أجلها إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحهاء إن استيقنت 
أله خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أم لم تسمع وشممت 
ريحها أم لم تشم'". إلئ غير ذلك من الأخبار. 

وقد ورد التنصيص علئ عدم مدخلية الوصفين في الموضوع في 
رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر ل عن أخيه موسئ لق قال: 
وسألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت فلا يجد 
ريحها ولا يسمع صوتها ٠‏ قال: «يقيد الرضوء والصلاة, ولا يعتدٌ بشيء 
ممًا صلّئ إذا علم ذلك يقيناًة. 

فما عن بعض المتأخرَينتميّالإتكال فيالعموم ‏ نظرا إلى التقييد 
في الصحيحة ولزوم حم لالتنظلق تعلو ,المقيّد يفي غير محله . 

(و) الرابع (النوم) المستولي علئ القلب الموجب لتعطيل الحواسشس 
عن الإحساس . والظاهر أن هذا هو النوم الحقيقي , وإطلاقه علئ مبادئه 
مسامحة ؛ لصحّة السلب عرفا . : 


ويشهد بذلك أخبار الباب» فإ مقتضئ أكثرها كون النوم مطلقاً من 





)١(‏ الفقه المنسوب للإمام الرضا 8 : 70, مستدرك الوسائل » الباب ١‏ من أبواب 
نواقض الوضوءء الحديث 7. 

(1) قرب الإسناد. 1/1, الوسائل » الياب ١‏ من أبواب نواقض الوضوءء الحديث 
43 


الطهارة / موجبات الوضوء 
النواقض ٠‏ بل في بعضها التنصيص علئ الإطلاق وإناطة الحكم علئ 
حقيقة النوم : 

ففي رواية زيد الشحّام» قال: سألت أبا عبدالله لا : عن الخفقة 
والخفقتين , فقال: «ما أدري ما الخفقة والخفقتان. إِنْ الله تعالئ يقول: 
(بل الإنسان علئ نفسه بصيرة74" إن علا ليد كان يقول: منْ وجد 
طعم النوم فإِنّما أوجب عليه الوضوء»!. 

وصحيحة عبدالرحمن بن الحجّجاج مثلها إلا أنّه قال: «مَنْ وجد طعم 
النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء»9. 

وإبقاء هذه الروايات علئ:إظلانّهًاِموقوف علئ أن يكون النوم 
الحقيقي هو النوم الموجب التعطيل الحوّاس؛ وعليه تشم شتات الأخبار 
المختلفة الواردة لبيان معيار اليوَمَ لاف 

ففي بعضها: وإذا لهب الوم بالْعَلَ"فلعد الوضوء» كما في 
مصحّحة ابن المغيرة©. 


وفي صحيحة زرارة» المتقدّمة0©: «والنوم حتئ يذهب العقل». 
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()) التهذيب ٠١/8‏ الاستيصار :١‏ -181/8» الوسائل ؛ الباب ” من أبواب نواقض 
الوضوءء الحديث 8. 

(©) الكاني * : ١18/89‏ ء الوسائل » الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء , الحديث 5. 

(4) التهذيب ١‏ : 4/3» الاستبصار :١‏ 40/74؟» الوسائل ؛ الباب ؟ من أبواب نواقض 
الوضوم؛ الحديث ؟. 

(0) تقدّمت في ص5١‏ - 14 





وفي صحيحته الأخرئ مضمرة اعتبر استيلاء النوم علئ القلب 
والحاسّتين . 


قال: قلت له: الرجل ينام وهو علئ وضوء أتوجب الخفقة 
والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال : ديا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب 
والأذن» وإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء»7©. 

وفي مولقة ابن بكير عن أبي عبدالله م . الواردة في تفسير قوله 
تعالئ : إذا قمتم إلئ الصلاة» 7" بالقيام من النوم اعتبر غلبة النوم علئن 
السمع . 

قال: قلت : ينقض النوم الؤضوْيم؟ فقال: «نعم إذا كان يغلب علئ 
السمع ولا يسمع»!. 

والظاهر أنّ تخصيص الْسمَمَبالذكر في هذه الرواية ؛ للملازمة 
العاديّة بين ذهاب العمل وكحدم البَنمَاعٌ330"تثافاة بينها وبين الروايات 
السابقة » كما أنّه لا مثافاة بينها وبين ما قيّد النوم الناقض بكونه (الغالب 
علئ الحاسّتين) : السمع والبصر: 

كخبر سعد عن أبي عبدالله يه ٠‏ قال : «أذنان وعينان» تنام العينان 
ولا تنام الأذنان وذلك لا ينقض الوضوءء فإذا نامت العيئان والأذنان 


(1) التهذيب :١‏ 11/8ء الوسائل ؛ الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء ء الحديث 1. 

(؟) سورة المائدة 31:8 

() التهذيب :١‏ 1/7» الاستيصار 501/8٠ :١‏ الوسائل , الباب 7 من أبواب نواقيض 
الوضوء , الحديث 97 


الطهارة /موجبات الوضوء . 








انتقض الوضوء»!" إة لا ينفك نوم الأذن عن نوم العين حتئ يتحقّق 
التنافي بين الروايتين . 

ولأجل عدم الانفكاك وأخصّية نوم الأذن عن نوم العين نوقش في 
عبارة من اعتبر الأمرين في تحديد النوم الناقض كالمصئْف وغيره. 

وفيه : أن ذكر الأمرين في عبائر العلماء بحسب الظاهر إِنّما هو 
المتابعة النصوص » وذكرهما بالخصوص في بعض النصوص عائ الظاهر 
من باب المثال , والمقصود بيان اعتبار ذهاب العقل وتعطيل الحواش عن 
الإحساس لا خصوص نوم العين. 

ولا يبعد أن يكون وحِهالتَحَمبيِضٍِ كونهما أظهر الحواس في مقام 
التعريف والكشف عن النوم المستولي تجلي القلب ؛ لأن النائم ربما لا يعلم 
بزوال عقله أوتعطيل بعض حَرََقِكَالدَوَقُ واللمس والشمّ» وأمًا تعطيل 
السمع والبصر فكثيراً عا يتَكَشْفتَ”بالقرائن«الخارجية. فلذا ذكرهما 
الأصحاب تبعاًللشارع طريقاً لمعرفة النوم الحقيقي الموجب لذهاب العقل . 

ولا يعارض الأخبار المتقدّمة خبر أبي الصباح الكناني عن أبي 
عبدالله له . قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة» فقال: «إن 
كان لا يحفظ حدثاً منه إن كان فعليه الوضوء 3 الصلاة؛ وإن كان 
يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة الصلاة»7" لأنّ المراد 
(1) الكاني ١1/7‏ الوسائل ؛ الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء ؛ الحديث 4. 


()) التهذيب 1 8/7 » الاستيصار :١‏ -8/-218 الوسائل » الباب * من أبواب نواقفض 
الوضوءء الحديث 3. 
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منه -علئ ما يقتضيه الجمع بينه وبين الأخبار السابقة إن كان بحيث ذهب 
شعوره علئ نحو لا يستحس خروج الربح منه علئ تقدير تحقّقه» نقض ٠‏ 
وإن كان علئ نحو يدرك من نفسه علئ سبيل اليقين أنه لم يحدث ‏ فليس 
عليه وضوء» ومن المعلوم أنه لا يستيقن بذلك من نفسه مع زوال شعوره. 

ولا يبعد أن يكون التعبير بهذا النحو من العبارة لأجل التورية عن 
المخالفين القائلين بعدم كون النوم من النواقض . 

نعم , لولا احتمال كونه تقيّة» لكان فيه إشعار بأنّ حكمة ناقضية 





النوم كون النائم في معرض خروج النواقض منه من دون شعور, لا لكون 
النوم في حدّ ذاته من النواقض كنا تتؤيّده ما في ذيل رواية العلل, 
المنقدّمة حيث نه ل بعد أن بين علَة ووب الوضوء مما خحرج من 
السبيلين قال : : «وأمًا النوم فإن النائمتإذتخلتحليه النوم يفتح كل شيء منه 
واسترخئ , فكان أغلب الأشتياءتخلية“فيها:يخرجمئه الريح . فوجب عليه 
الوضوء لهذ العلّة'' وظاهرها كون الاسترخاء وكون النائم في معرض 
هذه الأث 








اء أثْر في إيجاب الوضوءء لا أن وجوبه عليه يدور مدار خروج 
الريح حتئ يعارضها الأخبار المتقدّمة . 

وقد ظهر لك أنّ مناط الانتقاض على ما يستفاد من مجموع 
الأخبار - إِنّما هو حصول النوم الذي يذهب به العقل ويوجب تعطيل 
الحواسٌ . وتخصيص بعض آثاره بالذكر في بعض الروايات ‏ كغلبته علئ 





31 علل الشرانع: 84؟: الوسائل » الباب ؟ من أبواب نواقض الوضوء الحديث‎ )١( 
17 وتقدّم بعضها في ص‎ 
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السمع أو عدم إحساسه ما يخرج منه من الريح ‏ إنما هو لكونه من 
الأمارات التي يستكشف بها حصول النوم , لالمدخليتها في موضوع الحكم . 

فما استشكله بعضّ بالنسبة إلئ ناقضية نوم فاقد السمع مما لا وجه 
له؛ مضافاً إلى شهادة مضمرة زرارة بصحّة ما اّعيناه من أن تحقق النوم 
حقيقةٌ هو المناط . وأنّ ما ذكر فى الروايات لأجل كونها أمارةً عليه ؛ فإلّه 
قال بعد أن أجابه الإمام ل بقوله: «وإذا نامت العين والأذن والقلب 
وجب الوضوء؛ -: قلت: فإن حرّك في جنبه شيء ولم يعلم بهء قال: 
ولاء حتئ يستيقن أنه قد نام حتئ يجيء من ذلك أمر بيّن » وإلَا فإنّه علئ 
ايقين من وضوته , ول يتقض اليقيع تيك أبداً وأئما ينقضه بيقينآخر»!9. 

ولعمري إِنْ المسألة لبن الواضحآت فلا ينبغي الإطناب فيها . 

ولا فرق في ناقضية اليم بَيََحَصوْله قاعداً أو قائماً أو مضطجعاً؛ 
الإطلاقات الأدلة» مضاقاً لوو نيربتعم الفرق بين الأحوال في 
غير واحد من الأخبار التي تقدّم بعضها. 

فما يظهر من بعض الأخبار من التفصيل لا بُدّ من تأويله أو حمله 
علئ الثقية . 

كرواية عمران أنه سمع عبداً صالحاً يقول: «مُنْ نام وهو جالس 
لم يتعمّد النوم فلا وضوء عليه»!". 





(1) التهذيب :١‏ 1/48١1ء‏ الوسائل : الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوءء الحديث ١‏ 
(؟) التهذيب :١‏ 1/7,: الاستيصار »148/8١ :١‏ الوسائل» الباب * من أبواب نواقض 
الوضوء» الحديث 14. 





فليس عليه وضوءء وإذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء»!". 


وأمًا مضمرة سماعة : عن الرجل يخفق رأسه وهو فى الصلاة قائماً 
أو راكماًء قال: ليس عليه الوضوء» فظاهرها إرادة النعاس لا النوم 
الحقيقي الذي يذهب بالعقل ‏ 

بل وكذا ما أرسله في الفقيه» قال: سُّئل موسئ بن جعفر ملق : عن 
الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه الوضوء ؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام 
قاعداً ما لم ينفرج»”" فإنّه لا يبعد ارك ظهور قوله مطل : دما لم ينفرج» 
في كونه كنايةٌ عن عدم ذهابظٌ شعوره بيك يميل كل عضو من أعضائه 
إلى ما تقتضيه طبائعها. 

ثم على تقدير تشَليم ظهور هذ الأحباز “في التفصيل يجب رد 
علمها إلئ أهله ؛ لأنّها من الشواذ الموافقة للعامّة المعارضة بما هو أقوئ 
سئداً ودلالةٌ واعتضاداً بعمل الطائفة » بل إجماعهم . 

وما عن الصدوق من العمل بهذه الأخبار"؟ مع عدم تحقّق النسبة 
غير مُجْدٍ في خروجها عن الشذوذء والله العالم . 





(1) التهذيب :١‏ 7// الاستبصار :١‏ -541/8» الوسائل , الباب 7 من أبواب نواقض 
الحديث 18 

: 187/58ء الوسائل . الباب 7 من أبواب نواقض الوضوءء الحديث 99, 
() انظر: مختلف الشيعة :١‏ 34: المسألة 144 
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(وفي معناه) أي النوم نقضاً (كلّ ما أزال العقل) ولو باعتبار 
تصرّفاته بالفعل, كما في النائم (من إغماء أو جنون أو سكر) أو غير 
ذلك ؛ وهذا هو الخامس من الأحداث الموجبة للوضوء بلا خلاف فيه 
ظاهرا . 

وعن التهذيب إجماع المسلمين عليه!". 

وفي محكي المنتهئ : لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم " . 

وفي المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب 99 


وعن الخصال: أنّ من دين الإمامية أنّ مذهب العقل ناقض !4 





وعن البحار : أن أكث,الأصحا توا الإجماع عليه!©. 

وكيف كان فالظاهز عدم الخلافاً في المسألة حيث لم ينقل 
اتصريح بالمالفة دياز ترفد هود بين المنأشرين كصاحب 
الحدائق !0 ؛ نظراً إلى قصور الأدلة ‏ ألَتَي تشّثوا بها لإثبات الحكم - عن 
ذلك ولكن المتأمل في كلماتهم لا يكاد يرتاب في أن تشبثهم 44 
الخاصّة في مقام الاستدلال إِنّما هو لتطبيق الدليل علئ 0 لا 


(1) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 21 3245 
(؟) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 10؛ وأ 
(©) مدارك الأحكام :١‏ 144 

(4) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ /158 
(6) حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 7©: وانظر : البحار :8١‏ 516 
() أنظر : الحدائق الناضرة 25 07؟ ‏ لا* 






: التهذيب .8:١‏ 
منتهئ المطلب 21 74. 
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من هذه الأه بحيث لو لم تكن لهم هذه الأدلة 





فالإنصاف أنه قلّما يوجد في الأحكام الشرعية مورد يمكن 
استكشاف قول الإمام مي . أو وجود دليل معتبر من اتّفاق الأصحاب مثل 
المقام , كما أنه قلّما يمكن الاطّلاع علئ الإجماع لكثرة ناقليه واعتضاد 
نقلهم بعدم نقل الخلاف كما فيما نحن فيه, فاتّفاق كلمة الأصحاب هو 
العمدة في المقام . 

وربّما استدل له : بصحيحة معمر بن خلاد » قال : سألت أباالحسن لفل 
عن رجل به علّة لا يقدر علئ الاضهلبياع والرضوء يشتدٌ عليه وهو 
قاعد مستند بالوسائدء فربما أغفئ!" وهو قأعد علئ تلك الحال؛ قال: 
«يتوضأ» قلت له: إن الوضوء بَتَدْمَغْليّة>"قال: دإذا خفي عنه الصوت 
فقد وجب عليه الوضوء»!؟ 

وأورد عليهئأن الإغفاء لغدً بمعنئ النوم . فلا يتم الاستدلال به عل 
المطلوب . 

وأجيب عنه : بلك ذوله يه : دإذا خفي عنه الصوت فقد وجب 
عليه الوضوء؛ مطلق فلا يتقيّد بالمقدّمة الخاصة . 


وأورد عليه بأ الضمير في قوله : دعنه؛ يرجع إلئ الرجل المحدث 





. أغفيت . الصحاح 7: 1414 وغفاء‎ )١( 
الكافي : 16/57ء التهذيب 1: 14/4: الوسائل , الباب ؛ من أبواب نواقض‎ )1( 
١ الوضوء ؛ الحديث‎ 
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بالحدث المعهود , أي الرجل الذي قد أغفئ » فيكون التقييد ياقياً بحاله . 

وقد يقال: إنّ الإغفاء علئ تقدير تسليم كونه حقيقةٌ في النوم 
فالمراد منه في المقام علئ الظاهر هو الإغماء ؛ لأ هو الذي تقتضيه العلة 
والمرض الشديد . 

وفيه : أن عدم قدرته علئ الاضطجاع لعلّه يشهد بإرادته عدم 
التمكّن من النوم ‏ فتأخذه السنة ما دام مستنداً بالوسائد . 

والحاصل : أنه ليس في الرواية ظهور في إرادة الإغماء الحاصل من 
شدّة المرض. 


معد ان 





ببعض الأخبار الْمتَقدّمة الدالة علئ ناقضية النوم 
المزيل للعقل بدعوئ ظهؤرها في إناطة الإحكم بزوال العقل » فإذا وجب 
الوضوء بالنوم يجب بالجنون.والإَماء بالأولوية . 

وفيه : مالا يخفئ بعدما عرفت من كون الأخبار المتقدّمة مسوقةٌ 
لتحديد النوم الناقض . لا لبيان أن علّة ناقضيته هي ذهاب العقل من حيث 
هو 

نعم . في التعبيربقونه مل : «وإذا ذهب النوم بالعقل»!" وقوله ل : 
«والنوم حتئ يذهب العقل' إشعار بالعلّيّة » وما الدلالة فلا. 


)١(‏ التهذيب :١‏ 4/1» الاستيصار :١‏ 140/14 الوسائل : الباب 7 من أبواب نواقض 
الوضوءء الحديث 7 

(1) الكافي : 1/51, النهذيب :١‏ 216/4 الوسائل: الباب ؟ من أبواب نواقض 
رضن لصييت 537 


واستدلٌ أيضاً بقوله َي في رواية العلل» المتقدّمة7" «وأمًا النوم 
فإنَ النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه واسترخئ فكان أغلب 
الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح » فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة؛ ولا 
ريب في جريان هذه العلّة في كلّ مذهب للعقل . 

وفيه : أن كون النائم في معرض حدوث هذا الحدث منه علّة 
لوجوب الوضوء عليه مطلقاً من العلل التعبّدية التي تتوقّف علئن 
التوظيف , وتعميم الشارع حكمه بالنسبة إلئ الموارد الخالية عن الحكمة 
المقتضية لثبوت الحكم. فهذه العلل من قبيل بيان الحِكّم والمقنضيات 
لشرع الحكم لا العلّة التائة , ولذلايكْي بأحد أن يحكم بانتقاض وضوء 
مَنْ عرض له حالة استرخاءاوفتور علئ/ وجه لا يستحس بخروج الريح 
منه استناداً إلى عموم العلّة التتشوصة- 

هذاء مع أن كون ينمتن لحف كالنائم في فتح كل 
شيء منه بحيث يغلب عليه خروج الريح غير معلوم أو معلوم العدم . 

واستدل أيضاً: بخبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عن آبائه 0 
« أن الوضوء لا يجب إلا من حدث. وأنْ المرء إذا توضأ صلّئ بوضوئه 
ذلك ماشاء من الصلاة مالم يحدث أو ينم أو يجامع أو يُهْمَ عليه أو يكن 
منه ما يجب منه إعادة الوضوء»0؟. 





ونوقش فيه : يعدم الاعتماد علئ الكتاب المذكور. 





0 تقدّمت في ص 74 
() دعائم الإسلام 10111 
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وأجيب : بانجبار الضعف بفتوئ الأصحاب وإجماعهم . 

وفي كفاية إجماعهم في جبر سند الرواية ما لم يكن اعتمادهم عليها 
في الفتوئ تأمل ‏ 

(و) السادس من الأحداث الموجبة لخصوص الوضوه: 
(الاستحاضة القليلة) خلافاً للمحكى عن الإسكافى": فأوجب بها 
غسلاً في اليوم والليلة » والعماني”" قلم يوجب يها شيئاء وربما يوهمه 
كلام مَنْ لم يذكرها من النواقض . وتفصيل الكلام فيها يأتي إن شاء الله 

(ولا بنقض الطهارة مذقي) وكنى ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل 
ونحوهما كما عن الصحاحأوالقاموس ومجمع البحرين". 

ويرجع إليه ما قلعن الهروي من أنه أرق ما يكون من النطفة عند- 
الممازحة والتقبيل 0 وما عن أبن الأثيرْمَنَ"أنه"البلل اللزج الذي يخرج 
من الذكر عند ملاعبة النساء!©. 





وفي مرسلة ابن رباط عن أبي عبدالله طْيّ قال: «يخرج من 
الإحليل المني والمذي والودي والوذيء فأمًا المني فهو الذي يسترخي 


.16١ المسألة‎ 21٠١ :١ حكاه عنه العلامة في المختلف‎ )١( 

(]) حكاء عنه العلامة في المختلف 1١1 :١‏ المسألة 161. 

(6) كما في جواهر الكلام »41١ :١‏ وانظر: الصحاح 3: 7460 والقاموس المحيط 4: 
ومجمع البحرين :١‏ 744 «مذا». 

(؛ و 6) كما في جواهر الكلام 41١ :١‏ وانظر: النهاية لابن الأثير ‏ 4: 537 








العظام ويفتر منه الجسد , وفيه الغسل » وأمًا المذي فهو الذي يخرج من 
شهوة ولا شيء فيه. وأمًا الودي فهو الذي يخرج بعد البول؛ وأمًا الوذي 


فهر الذي يخرج من الأدواء ولاشيء فيه»90. 

ويدلٌ علئ عدم ناقضية المذي ‏ مضافاً إلئ الأخبار الحاصرة 
للنواقض ء والمرسلة المتقدّمة ‏ أخبار مستفيضة , بل كادت تكون متواترة . 

وقضيّة تفسير المذي في المرسلة المتقدّمة وفي كلمات اللغويين 
_كالأصحاب - بالماء الذي يخرج من شهوة: أن موضوع هذه الأخبار 
الكثيرة هو هذا الماء الخارج من شهرة : وفي بعضها التنصيص علئ عدم 
ناقضية ما يخرج منه بشهوة . 

مثل : ما رواه ابن أبل عمير عم ير واحد من أصحابنا عن 
أبي عبدالله طة : «ليس في الْمَدَيَمنالشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة 
ولا من مس الفرج ول ل آَمَطْئائئعةوتْتوء لا يغسل منه الثوب ولا 
الجسدء9؟, 

وما عن الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد » 
قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيّيت فمرّت بى 


وصيفة لي ففخذت بها وأمذيت ومنت هي , فدخلني من ذلك يق * 


(1) التهذيب ::8/7١ :١‏ الاستبصار :١‏ 2701/41 الوسائل» الباب ؟١‏ من أبواب 
نواقض الوضومء الحديث 1. 

(1) السهذيب :١‏ 47/14: الاستيصار :١‏ 2700/1 الوسائل , الياب 4 من أبواب 
نواقض الوضوءء الحديث 7. 
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فسألت أبا عبدالله لق عن ذلك» فقال: دليس عليك وضوء»". 





فما عن الإسكافي من التفصيل بين ما يخرج بشهوة وبين غيره!"؟ء 
ضعيف وإن كان ربما يشهد له خبر أبي بصير: قلت لأبي عبدالله 8# : 
المذي يخرج من الرجل ؟ قال: «أحدّ لك فيه حدّاً؟» قال: قلت: نعم 
جعلت فداك . قال: فقال: إن خرج متك علئ شهوة فتوضأ ء إن خرج 
منك علئ غير ذلك فليس عليك وضوء»7". 

وصحيح علي بن يقطين : سألت أبا الحسن مله عن المذي أينقض 
الوضوء ؟ قال : «إن كان من نقض)0. 

وخبر الكاهلي : سألت,إأبنا لين له : عن المذي أينقض 
الوضوء ؟ فقال : دما كان مندابشهوة فتوا ا كبنه »!8 . 








ولكدّك خبير بقصور هده الأخبارعَنَ مكافثة ما تقدّم من وجوهء 
فهي محمولة على النفيّة» بعص لتحا الآرة'بألؤضوء منه مطلقاً. كفول 
أبي الحسن ل في صحيحة يعقوب بن يقطين : عن الرجل يمذي في 


)١(‏ التهذيب 2177/171١ :١‏ الوسائل , الباب ؟١‏ من أبواب نواقض الوضوء؛ الحديث 
6 

(1) حكاه عنه العلامة الحلّي في المختلف :١‏ 54: المسألة 81. 

( التهذيب :١‏ 44/15 الاستبصار :١‏ 5417/45؛ الوسائل؛ الباب 11 من أبواب 
نواقض الوضوء , الحديث 1١‏ 

(4) الشهذيب :١‏ 40/14: الاستبصار :١‏ 748/41؛ الوسائل : الباب ؟١‏ من أبواب 
'نواقض الوضوءء الحديث .1١‏ 

(60) التهذيب 4/15 الاستبصار :١‏ 114/47» الوسائل» الباب ؟١‏ من أبواب 
نواقض الوضوء» الحديث 95 





... مصباح الفقيه / ج 7 
الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؛ قال: «المذي منه الوضوم0©. 

وعن الشيخ أنه حملها علئ التعجّب لا الإخبارء قال: ويمكن 
حملها علئ التقيّة0". 

أقول : ولعلّ حملها علئ الاستحباب أولئ » كما تشهد به صحيحة 
ابن بزيع عن أبي الحسن َي . قال: سألنه عن المذي ٠‏ فأمرني بالوضوم 
منه ثم أعدت عليه سنة أخرئ , فأمرني بالوضوء منه . وقال : إن علياً ل 
أمر المقداد أن يسأل رسول اله يفيه واستحيى أن يسأله . فقال: فيه 
الوضوء» قلت : وإن لم أتوضّا ؛ قال: «لا بأس»». 

وفي الحدائق عن بعض فضْثلام متأخّري متأخّرينا احتمال حمل 
مطلق الأخبار الواردة في المالة عل الها ؛ جمعاً بين الأخبار, فيجب 
الوضوء ممًا خرج بشهرة دون غيره!4ج 

وفيه ‏ بعد العْضَّ ع الأختبار.الصريحةالدالّة علئ عدم ناقضية 
الخارج عن شهوة , الراجحة علئ معارضاتها بمخالفتها للعامة وموافقتها 
للأخبار الحاصرة , وكونها معمولاً بها عند الأصحاب دون معارضاتها أن ما 





(1) التهذيب ,85/1١ :١‏ الاستبصار ,7١1/18 :١‏ الوسائل؛ الياب ؟١‏ من أبواب 
نواقض الوضوء ؛ الحديث 11. 

(1) حكاء عنه الحرّ العاملي في الوسائل ذيل الحديث ١١‏ من الباب ١17‏ من أبواب 
نواقض الوضوه ؛ وانظر: التهزيب ١‏ ذيل الحديث 07 , والاستيصار :١‏ 98 ذيل 
الحديث 5:3 

(7©) التهذيب 4 الاستبصار :١‏ 1941/41, الوسائل ؛ الياب ١7‏ من أبواب 
نواقض الوضوء ؛ الحديث 6. 

(4) الحدائق الناضرة 1: 131 


الطهارة /موجبات الوضوء 
احتمله جمعاً بين الأدلّة ليس جمعاًء بل هو طرح للأخبار الكثيرة 
/ ؛ لعدم تحمّلها هذا النحو من التقبيد؛ إذ لو لم نقل بن المذي 
حقيقة في خصوص الماء الذي لا ينفك عن الشهوة ‏ كما تساعد عليه 








كلمات منْ عرفت فلا شبهة في أنّ خروجه عن شهوة هو الفرد الغالب » 
افلا يجوز تنزيل المطلقات النافية للبأس علئ ما عدا ؛ إذ من المستبعد 
جنا إرادة الأفراد النادرة من المطلقات الواردة في مقام البيان . 





(و) كذا (لا) ينقض الطهارة (ودى) بالدال المهملة (ولا وذي) 
بالذال المعجمة . ل ١‏ 

أمَا الودي فهو ماء ئخين يخرِح عقي البول كما نض عليه جملة من 
العلماء . وتشهد عليه وعلئ مكمه مرسلةٍ أبن رباط , المتقدّمة!". 

وتدلٌ عليه مضافاً إلى"الأنتََارَالحَاضترَةَ والمرسلة المتقدّمة ‏ جملة 
من الأخبار التي تقدّم بعهلهّا 
عن أبي عبدالله م8 قال : ١إن‏ سال من ذكرك 
ه من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة 
ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبكء فإنّ ذلك بمنزلة النخامة. وكل 
شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل ومن البواسيرء وليس 
بشيء» فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره»!" إلئ غير ذلك من الأخبار. 





في صحيحة ز 








75-951 تقدّمت في ص‎ )١( 
(؟) الكافي *: 178ء الوسائل : الباب ؟1 من أبواب نواقض الوضوء؛ الحديث ؟؛‎ 
. وفيهما: «أو من البواسير»‎ 


وما وقع في بعض الأخبار من الوضوء منه كرواية ابن سنان عن 
أبي عبدالله يه . قال : «ثلاث يخرج من الإحليل وهو: المني وفيه 
الغسل » والودي فمنه الوضوءء لأنّه يخرج من دريرة البول» قال: 
«والمذي ليس فيه وضوء . نما هو بمنزلة ما خرج من الأنف»10محمول 
علئ الاستحباب أو التقيّة . 

وعن الشبخ والعلامة حمله علئ من ترك الاستبراء بعد البول وخرج 
منه شيء ؛ لأنّه يكون من بقية البول0. 

وفيه إشكال من جهة أنّ ترك الاستبراء يجعل البلل المشتبه بحكم 
البول لا المعلوم أنه ودي . 

والتعليل بأنّه لا بد وأ يخرج مع ألجزاء بولية فيه منع ء وعلئ 
تقديره لا أثر لها؛ لاستهلاكها بَالوَدَيقبل"خروجهاء فمهما صدق علئن 
الماء الخارج اسم الودي يحم أبظهَازه وعدم اناقضيّته ؛ لدوران الأحكام 
مدار الأسماء . وكونه قبل الخروج بولا أو دما أو ملاقيً نشيء منهما لا أثر 
له علئ ما تقتضيه القواعد الشرعية , والله العالم ‏ 

وأمًا الوذي بالذال المعجمة : في المجمع : أنّه ما يخرج عقيب إنزال 





0 التهذيب »41/1١‏ الاستيصار :١‏ 5-1/44: الوسائل ؛ الباب ١1‏ من أبواب 
نوافض الوضوء , الحديث 14 

(؟) حكاه عنهما الحرّ العاملي في الوسائل : ذيل الحديث ١6‏ من الباب ١١‏ من أبواب. 
النواقض » وصاحب الجواهر فيها »4١8 :١‏ وراجع : التهذيب :١‏ ١؟‏ ذيل الحديث 
والاستبصار ١‏ 44 ذيل الحديث 7٠1‏ ومتتهئ المطلب :١‏ 377 


الطهارة / موجيات الوضوء 2 2 10011121212 
ال 

وفي مرسلة ابن رباط : دأنّه الذي يخرج من الأدواء»!. 

وعلئ كلّ تقدير فلا شبهة في حكمه كما تدلّ عليه الأخبار الحاصرة 
وغيرها. 

(ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلائة) كما 
تدلٌ عليه مضافاً إل الأخبار الحاصرة ‏ الأخبار المستفيضة التي كادت 
تكون متواترةٌ» الواردة في الحجامة ودم الرعاف والقرحة وغيرها . 

ففي رواية أبي بصيرء قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم 
سائل» فقال: دليس في هذا وخظؤء ؛ !نما الوضوء من طرفيك»!”الحديث . 

رفي خبر أبي هلال ) قال: سألت) أب عبدالله ليلا أينقض الرعاف 
والقيء ونتف الإبط الوضوء ؟فقال: دوما تصنع بهذا ؟ هذا قول المغيرة 
ابن سعيد. لعن الله المغيرةً » يُجَرْنَكَ مَنّ"الزعآف والقيء أن تغسله ولا تعيد 
الوضوء»!4 إلئ غير ذلك من الأخبار الكثيرة . 


ولا يبعد أن يكون قول المغيرة لعنه الله هو السبب في أمره بالوضوم 


(1) مجمع البحرين :١‏ 406 دوذا»: 

(؟) تقدّمت المرسلة مع الإشارة الئ مصادرها في ص 7١‏ - 57 

/. التهذيب :١‏ 78/10 الاستبصار :١‏ 774/814+ الوسائل : الباب 7 
من أبواب نواقض الوضوم » الحديث .٠١‏ 

() التهذيب .1١73/748 :١‏ الوسائل : الباب 7 من أبواب نواقض الوضوءء الحديث 
7 














مصباح الفقيه / ج* 
في خبر عبيد بن زرارة » قال : سألت أبا عبدالله ل : عن رجل أصابه دم 
سائل » قال : يتوضّأ ويعيد» قال: #وإن لم يكن سائلاً توضأ وبنئ» قال: 
«ويصنع ذلك بين الصفا والمروة»!9. 

ويحتمل أن يكون مستحباً. كما يؤيّده ما روي من فعل علي 4 
من أنّه توضّأ بعد أن رعف دماً سائلاً”". والله العالم . 

(ولا قيء ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر) . 

ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عي عن الرجل يقلّم أظفاره ويجرٌ 
شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال 
زرارة كل هذه سنّة والوضوء فتربِضة#بوليس شيء من السئّة ينقض 
الفريضة إن ذلك ليزيده تطهيرأ»”. 

وقد ورد التنصيص عيلئ كم القيء في رواية أبي هلال» 
المتقدّمة © 

وأمًا النخامة فيستفاد حكمها بالخصوص من كثير من الأخبار الواردة 
في حكم المذي . وقد تقدّم بعضها. 








0 ا 70 الاستبصار :١‏ 577/84 الوسائل » الباب 7 من أبواب 
نواقض الوضوء , الحديث 15 

(؟) النهذيب :١‏ 59/17: الاستبصار :١‏ 181/88؛ الوسائل» الباب لمن أبواب 
نواقض الوضوء . الحديث 37. 

(©) التهذيب :٠١17/747 :١‏ الاستبصار :١‏ 708/46 الوسائل , الباب ١4‏ من أبواب 
انواقض الوضوء . الحديث 7 

(4) تقدّمت في ص 787 








الطهارة/موجيات الوضوء 
(ولا مش ذكر ولا دُبْر ولا ُبْل) ظاهراً وباطناً من نفسه أو من 
غيره؛ محلّلاً أو محرّماًء خلافاً للمحكي عن الصدوق من النقض بمش 
الرجل باطن ذُبْره أو إحليله » أو فتحه9. 
وعن الإسكافي : النقض بمسّ ما انضمٌ عليه الثقبنان ومش ظاهر 
الفرج من غيره بشهرة إذا كان محرّماً ومس باطن الفرجين محرماً 
ومحلّلاً". 





وتدلٌ عليه مضافاً إلن حصر النواقض في الأخبار المعتبرة 
المستفيضة التي لا يكاد يرتاب المتأمّل فيها في كونها مسوقةٌ لبيان عدم 
ناقضيّة مثل هذه الأمور التي تشيّنا فيه اٍآراء العامة بالمناسبات التي أدركها 
ذوقهم ‏ الأخبار الخاضّة المشتفيضة : 

ففي صحيحة زرارة عَنالبَآقزاة7 دليس في القبئلة ولا المباشرة 
ولا مس الفرج وضوء)70 

وخبر عبدالرحمن بن أ عبدالله عن أبي عبدالله مق , قال: سألته 
عن رجل مسّ فرج امرأته: قال: دليس عليه شيء وإن شاء غسل يده 
والقّثلة لا ينوضّأ منها»!#. 





344 وانظر: الفقيه 1: 74 ذيل الحديث‎ »418 :١ كما في جواهر الكلام‎ )١( 

() كما فى جواهر الكلام :١‏ .418 وحكاء عنه العلامة في المختلف :١‏ 11: المسألة 41 

() الكافي *: /11/8, الفسقيه 1: 0168/8 التهذيب :١‏ 09/18 الاستبصار :١‏ 
41" الوسائل , لباب 8 أبواب نواقض الوضوء , الحديث *. 

(4) التهذيب :١‏ 68//17, الاستبصار 2١‏ 541/84» الوسائل الباب 4 من أبواب نواقض 
الوضوء ؛ الحديث 3 





وخبر سماعة عن الصادق لد : عن الرجل يمسّ ذكره أو فرجه أو 
أسفل من ذلك وهو قائم يصلّي يعيد وضوءه ؟ فقال : «لا بأس بذلك إِنْما 
هو من جسده»7! وقضية العلّة المنصوصة عدم الفرق بين ظاهره وباطنه . 

وماق الروايات من انتقاض الوضوء بشيء منها كخبر عمّار 
عن الرجل يتوضاً ثم يمس باطن ذُبّره. قال: «نقض وضوءهء وإن مش 
باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ؛ وإن كان في الصلاة قطع الصلاة 
ويتوضأ ويعيد الصلاة؛ وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة»!" 
وفي خبر أبي بصير: «إذا قبّل الرجل المرأة أو مش فرجها أعاد 
الوضوء»!" محمول علئ التقية أز#الإستجباب . 

(ولا لمس امرأة) كم وقع التصرّيم/به في بعض الأخبار المتقدّمة . 

(ولا أكل ما مسنه الث ولاإتشاءالشعر . ركلام الفحش والكذب 
والغسيبة وقتل البق والبرضِومنوَالدبئاتتَ-ونفك الإبط ولمس الكلب 
ومصافحة المجوسي ‏ 

(ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شىء من النواقض) . 

ولا بالارتداد ولو في أثناء الوضوء. فلو تاب وأتمّ وضوءه بماء 











)١(‏ التهذيب ٠١16/543١‏ الاستبصار :١‏ 8/88؟» الوسائل , الباب ١‏ من أبواب 
نواقض الوضوءء الحديث 4. 

() التهذديب :٠‏ 157/468» الوسائل , الباب ؟ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث 1٠١‏ 

( النهذيب ١‏ 01/11. الاستيصار 14٠/4 :١‏ الوسائل » الباب 4 من أبواب 
نواقض الوضوء ؛ الحديث 4. 


الطهارة / موجبات الوضوء .. 1 





طاهر من دون حصول المنافي . صم وضوؤه علئ تقدير قبول توبته؛ كما 
تدلّ عليه مضافاً إلن الأصل ‏ الأخبار الحاصرة . 

ودعوئ حبط عمله علئ وجه يجب عليه إعادة الوضوء ء ممنوعة » 
بل هو كغيره من أعماله الماضية , والله العالم . 

الم لا يخفئ عليك أن التعرّض لذكر أغلب الأشياء المذكورة 
بالخصوص مع عدم وقوع الخلاف فيها بين الأعلام إِنّما هو لورودها في 
النصوص . فالتصريح بذكرها للتنبيه علئ ذلك ؛ والله العالم ‏ 





الفصل (الثانى ) 


من الفصول التي لها نحو تعلّق بالوضوء : (في أحكام الخلوة » 
وهى ثلاثة) : 


(الأوَل فى كيفية التخلّى) 

(ويجب فيه) كما في“غيرء مزالأحوال (ستر العورة) عن كل 
إنسان مميّز ما عدا الزوج والزوجة ومَنْ]بجكمهما بلا خلاف فيه ظاهراًء 
بل في الجواهر : دعويئ الإجماع بل ضرورة الدين عليه في الجملة!". 

وكذا يجب عليه حفظ النظر عن غورة مَنْ يجب عليه التسثّر عنه . 

وممًا يدل علئ وجوب ستر العورة وحرمة النظر إل عورة الغير: 
قوله تعالئ : « قل للمؤمنين يغضًوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم »!" 
الآية. ولو بمعونة ما ورد في تفسيره . 

ففي مرسلة الصدوق عن الصادق لَه أنه سّئل عن قول الله عرّ 
وجل : «قل للمؤمئين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
)١(‏ جواهر الكلام 15 7. 
(1) سورة الثور 114 7٠‏ 






مصباح الفقيه / ج* 
أزكئ لهم > فقال : دكلّ ما كان في كتاب الله من الفرج فهو من الزنا 
إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه»0©. 

وعن تفسير النعماني عن علي لهذ في قوله تعالئ : ( قل للمؤمنين 
بغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم » معناه لا ينظر 
أحدكم إلئ فرج أخيه المؤمن أو يمكنه من النظرإلئ فرج ثم قال : (٠‏ قل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهنٌ ويحفظن فروجهنٌ»7" أي ممُن 
بلحقهنّ النظر كما جاء في حفظ الفرج » فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزئا 
وغيره!. 

وتدلٌ عليه أيضاً السئة التتركي: 

ففي حديث المناهي عن الصادق عن آبانه لكا عن النبي يلل . 
قال : «إذا اغتسل أحدكم في فضِاممَنَ الأرض فليحاذر علئ عورته» وقال: 
الا يدخل أحدكم الحمّام إلا بمزر » وتهئ من أن ينظر الرجل إلى عورة 
تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك . 
انظر إل عورة أخيه 
المسلم أو عورة غير أهله متعمّداً أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون 
عن عورات الناس » ولم يخرج من الدنيا حتئ يفضحه الله إلا أن يتوب6لف. 





() اله 5 الوسائل » الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث *. 
(2) سورة الثور 371:14 

()) الوسائل » الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة 
(4) الفقيه 4: 7 وغ 17ء الوسائل ‏ الياب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة ‏ الحديث 7. 








يث 6ل 


الطهارة/ أحكام الخلوة 1 ذا ا 0 

وفي صحيحة حريز: الا ينظر الرجل إلئ عورة أخيه المسلم»!" 
إلئ غير ذلك من الأخبار الكثيرة ‏ 

وما وقع في بعض الأخبار من التعبير بلفظ الكراهة ‏ كموئقة ابن 
1 يعفورء قال: سألت أبا عبدالله لد أيتجوّد الرجل عند صبّ الماء 
تُرئ عورته أو يصبٌ عليه الماء. أو يرئ هو عورة الناس ؟ فقال: كان 
1 يذ يكره ذلك من كل أحد»”" ‏ فلا ينافي ظهور ما عداها في 
الحرمة ؛ إذ كثيرا ما يستعمل الكراهة في الأخبار في غير معناها المصطلح » 
وعلئ تقدير ظهورها في المعنئ الاصطلاحي فليس علئ وجه يصلح 
قرينة لصرف سائر الأخبار عن ظواهرهاء بل من المستبعد جدّاً أن يكون 
المراد من النواهي الواردة فيتفسير الآيّة,إلكراهة , كما لا يخفئ وجهه 
علئ المتتبّع في الأوامر والنواهي الواردة في |الكتاب العزيز. 

فما عن بعض متأخَري المتأكرَين : أنّه لو لم تكن مخافة خلاف 
الإجماع , لأمكن القول بِكرَاَة آلتظر دوك التَحَريم ؛ جمعاً”'". ضعيف في 
الغاية . 

وما ورد في تفسير حرمة عورة المؤمن علئ المؤمن بإظهار عيوبه 
وإذاعة سرّه ‏ كما في رواية حذيفة بن منصور: قلت لبي عبدالله للا : 
شيء يقوله الناس : عورة المؤمن علئ المؤمن حرام , فقال: «ليس حيث 


.١ من أبواب أحكام الخلوة: الحديث‎ ١ الباب‎  لئاسولا‎ :1144/57/4 :١ التهذيب‎ ١ 

()) الكافي 3: --18/85ء الوسائل » الباب * من أبواب آداب الحمّام » الحديث 7. 

(6) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة ؟: 4 - 8: وكما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ 
الأتصاري : 78 











.. . مصباح الفقيه / جل 
يذهبون إِنّما عنئ عورة المؤمن أن يزلٌ أو يتكلم بشيء يعاب عليه 
فيحفظ عليه ليعيّره ماما»!" وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله لق » 
قال: سألته عن عورة المؤمن علئ المؤمن حرام » قال ليل : «نعم» قلت : 
أعنئ سفليه ؟ قال : «ليس حيث تذهب إِنّما هو إذاعة سرّه:!'!_فلا ينافي 
الأدلة المتقدّمة ؛ إذ لا تدلّ هذه الروايات علئ جوز النظر إلئن عورة 
الغير حتئ تعارض الأدلة المتقدّمة ؛ لأنّ مفادها ليس إِلَا أن المراد من هذه 
الرواية هو هذا المعنئ, لا أنّه يجوز النظر إلئ عورة الغير. 

هذاء مع أن مقتضئ الجمع بين هذه الروايات وبين موئقة حنّان: 
حمل هذه الروايات علئ بيان ماه ق,المقصد الأهمّ من الرواية المعروفة 
بين الناس , وأنّه ليس المقصلاد منها حتصِوَاص ما يفهمه الناس . 

قال حنان : دخلت أن يمت وَعلْدّي حمّاماً بالمدين 








ينة, فإذا رجل 
دخل بيت المسلخ , فمّال ومن “القوم 49 فقلنا: من أهل العراق . قال: 
«وأي العراق ؟» قلنا: كوفيّون؛ قال : «مرحباً بكم يا أهل الكوفة أنتم 
الشعار دون الدثار"» ثم قال : «ما يمنعكم من الإزار ؟ فإن رسول الله و4 
قال: عورة المؤمن علئ المؤمن حرام» إلئ أن قال: فسألنا عن الرجل » 
فإذا هر علي بن الحسين 39 





(1 التهذيب :١‏ 1161/119/8» الوسائل : الباب 8 من أبواب آداب الحمّام , الحديث .١‏ 

:01/5 » الوسائل ‏ الباب 8 من أبواب آداب الحمّام » الحديث 1 

() الشعار: : الثوب الذي يلي الجسد . والدثار: الذي هو فوق الشعار. والمعنئ: أنتم 
الخاضة والناس العامة . مجمع البحرين 27 144 و7456 (دثر» شعرء. 

(6) الفقيه :١‏ 107/17؛ الوسائل » الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ‏ الحديث 1 





الطهارة / أحكام الخلوة 3 

ثم إن مقتضئ إطلاق النص والفتوئ ‏ كظاهر الكتاب -: وجوب 
التسثّر وحفظ الفرج عن كلّ ناظر عدا ما استئني من الزوج والزوجة 
ونحوهما من دون فرق بين كون الناظر مسلماً أو كافراًء صغيراً أو كبيرأًء 
ذكراً أو أنثئ . 

نعم لا يجب التسثّر عن غير المميز؛ إذ لا يفهم من الأمر بالتسئر إلا 
وجوب التستّر عمّن له إدراك وشعورء ولذا لا يفهم من ذلك وجوب 
التسمّر عن البهائم . 

وأمّا حرمة النظر إلئ عورة الغيرء فعن المشهور: أن كل مَنْ يجب 
التسمّر عنه يحرم النظر إلئ عورته »كما يدل عليه عموم النبوي المتقدّم9: 
«مَنْ نظر إلئ عورة أخيه المينا أ عَووةٍ غير أهله متعمّداً أدخله الله مع 





المثافقين؟. 
وقوله ييُْ لعلى يه : ديعل إياك ودخول الحمام بغير معزر. 
ملعون الناظر والمنظور إليه)20. 


وعن المحدّث العاملي وظاهر الصدوق اختصاص حرمة النظر 
بعورة المسلمين دون الكفّار"؛ لما رواه في الفقيه عن الصادق لق أنّه 
قال : وإِنّما أكره النظر إلئ عورة المسلم, فأمًا النظر إلى عورة مَنْ ليس 
بمسلم مثل النظر إلئ عورة الحمار»7. 





.44 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تحف العقول: 1» الوسائل , الياب 7 من أيواب آداب الحمّام » الحديث 8 
() حكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ؟: 0غ وانظر : البداية: 01 

(4) الفقيه :١‏ 3 1س1: الوسائل » الباب من أبواب آداب الحمّام » الحديث ؟ 








14 م و ري و 2 و ور د ل ا 1 مصباح الفقيه / ج37 

وحسنة أبن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله لفلا » 
قال : «النظر إلئ عورة مَنْ ليس بمسلم مثل النظر إلئ عورة الحمار»0©. 

ويؤيّدهما اختصاص ما دل علئ المنع بعورة المسلم , وعدم ما يدل 
علئ العموم عدا التبويّين المتقدّمين . 

قال شيخنا المرتضئ - يله -: وفي إفادة النبوي للعموم كلام فضلاً 
عن بقائه عليه مع الخبرين المذكورين؛ نعم .العمدة في تأييد النبوي 
الشهرة وعدم نقل الخلاف فيه ؛ وإلا لكان العمل بالخبرين قويا" ٠‏ انتهئ . 

ولا يخفئ عليك أن طرح الخبرين بمجرّد اعتضاد النبوي بالشهرة 
في غاية الإشكالء اللّهم إلا نالَقا.: إن إعراض الأصحاب عنهما 
أسقطهما عن الحجّيّة . والله إلعالم . 

الم إن العورة التي يجب سَتَرََاعَ نَآلناظرين ‏ كما عن المشهور - 

هي : ليل والذثر واليصتالا: لله مرللة أبي يحيئ الواسطي : 
«العورة عورتان القُبُل والدُبرء والدّبر مستور بالأليتين» فإذا سثرت 
القضيب والبيضتين فقد سترت العورة»'"' وغيرها من الروايات الني 
سنتعرض لنقلها مع ما يتعلّق بها من ذكر الخلاف الواقع في تحديد العورة 
في كتاب الصلاة إن شاء الله . 








(0 الكاني 7/80؟» الوسائل ‏ الباب 5 من أبواب آداب الحمّام » الحديث ١‏ 





التهذيب :١‏ 1181/59/4 الوسائل ؛ الباب 4 من أبواب آداب 


الحمام ‏ الحديث 2 





الطهارة / أحكام الخلوة 
وما في بعض الروايات من أنّ العورة ما بين السرّة والركبة!؟ 
محمول علئ الاستحباب . 





ولا يخفئ عليك أنْ وجوب التستّر في هدا الباب إِنّما هو للحفظ 
عن الناظرين , فيسقط الأمر بالتسمّر يكل ما يحصل به الغرض ولو كان 
بوضع اليد أو باستتاره في مكان مظلم لا يرئ عورته؛ أو الاختفاء في 
حفيرة» أو الارتماس في الماءء أو ابد المفرط المانع من الرؤية» إلئى 
غير ذلك من أنحاء الحفظ . وهذا بخلاف باب الصلاة ‏ فإنّ التسمّر في حدٌ 
ذاته شرط لصحّة الصلاة» فلا بُدَ فيه من مراعاة منصرف الأدلة . 

والواجب من الستر ما يحص لبه مسمّاه بحيث لا يعد في العرف 
مكشوف العورة, فلا بأس بالتقافها بساترمقصق بها حاكياً لحجمها علئ 
ما هي عليه ؛ ولا بالساتر الرقيق:الذي. يحكيأ شكل العورة من ورائه لو 
لم يكن من الرقة وسعة يتقف كلرد وه لا يفي العرف حاجبا لما 
وراءه» ولا اعتبار بالدقة العقلية , كما في غَيره من الأحكام الشرعية » وإلها 
المدار علئ الصدق العرفي ‏ 

ودعوئ انصراف ما دل علئ وجوب الحفظ عن مثل الخرقة 
الملفوفة بالبشرة جاكيةٌ لحجم العورة ؛ غير مسموعة . 

ثم إن وجوب الحفظ علئ المكلف موقوف علئ علمه بوجود 
الناظر بالفعل أو بتجدّده حال كونه مكشوف العورة , كما لو دخل بلا مثزر 





(1) قرب الإسناد: 7١٠/780؛‏ دعائم الإسلام ,٠١ :١‏ مستدرك الوسائل » الباب 4 من 
أبواب آداب الحمّام » الحديث *. 


في الحمّامات التي يعلم عادةٌ بدخول غيره فيهاء وفيما لو ظنّ بذلك 
إشكال من أن الأصل براءة الذمّة عن التكليف كغيره من الشبهات 
المرضوعية » ومن أنه لو بُني علئ إعمال هذا الأصل في مجاريه لوقع 
المكلّف غالباً في مفسدة مخالفة الواقع . 

وكذا الكلام في وجوب غضّ النظر في المواضع التي يعلم عادةٌ 
بوقوع نظره علئ عورة الغيرء وفي المواضع التي يظنٌ بذلك الوجهان, 
أحوطهما : الثاني وإن كان الأوّل هو الأقوئ. 

(ويستحب ستر البدن) والمراد بالستر هنا كما في المدارك!؟ ‏ 
جلوس المتخلّي بحيث لا يراء اند بأن يبعد عن الناس أو يلج حفيرةٌ أو 
يدخل بناءً ونحو ذلك . 

ويدلٌ على استحبابه كوّّهتأنيا التي حيث إه يِه -علئ ماروي - 
لم ير على بول ولا غائي781 

وروي عن الصادق لي في مدح لمان لي «أنّه لم يره أحد على 
بول ولا غائط ولا اغتسال لشدٌ: تستّره وتحفّظه في أمره»!. 


وروي عنه ليد : «مَنْ أتئ الغائط فليتستّر»0©. 


(0) مدارك الأحكام 21 165. 

(1) الوسائل ‏ الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة: الحديث *. 

(5) مجمع البيان 4: 454 ذيل الآية ١6‏ من سورة لقمان: الوسائل» الباب 4 من أبواب 
أحكام الخلوة , الحديث 1 

() الوسائل » الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة» الحديث 4. 





الطهارة/ أحكام الخلوة .. 

أمَا ستر بدنه بعباء ونحوه ‏ كما تقتضيه مقابلة البدن بالعورة في 
عبارة المصنّف طِلْه - فقد صرّح شيخنا المرتضئ - غْيُةُ ‏ بعدم عثوره علئ 
دليل استحبابه9. 

أقول : يمكن استفادة استحبابه من المرسلة المعروفة في الكتب 
الدائرة علئ الألسن من أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور”"؛ فإنٌ التسمّر 
بالعباء ونحوه من المراتب الميسورة بنظر العرف ء وسيتّضح لك إن شام 
الله عدم قصور قاعدة الميسور عن شمول مثل الفرض » بل لا يبعد دعو 
استفادته من إطلاق الأمر بالتستّر في الرواية الأخيرة . 

ودعوئ انصرافها عن مثل الفررْض قابلة للمنع . 

(ويحرم استقبال القيلة واستدباوها) كما عن المشهور'"؛ بل عن 
الخلاف والغنية دعوئ الإجماع>عليهل4 

واستدل له بعد بقل" الإلجتباع,المعتض د ”بالشهرة ‏ برواية الحسين 
ابن زيد عن الصادق عن آبائه 88 أن النبي يَثْلُهُ قال في حديث 
المناهي : «إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة»!© 2 ,7 

وعن الفقيه أنه قال : نهئ رسول الله ييِهُ عن استقبال القبلة يبول أو 


.34 كتاب الطهارة:‎ )١( 

(1) غوالي اللآلي 4: 59/08 

() نسبه إليه كل من صاحب الحدائق فيها ؟:.4ء وصاحب الجواهر فيها !: 4. 

(؛) حكاها عنهما العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 44 وصاحب الجواهر فيها ؟: 8: 
والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ند 

(0) الفقيه 4: ٠ع‏ الوسائل , الباب * من أبواب أحكام الخلوة» الحديث *. 


وخبر عيسئ بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن علي طقل » 
قال: دقال النبي يييُ: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولاتستدبرهاء 
ولكن شرّقوا أو غرّبوا». 

وفي مرفوعة عبدالحميد : سُثل الحسن بن علي ملق ما حدّ الغائط ؟ 
قال : ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريخ ولاتستدبرها»7©. 

وعن الكافي والتهذيب والفقيه مثلها مرسلة إلئ أبي الحسن لل 2 . 

وعن المقنع : أنه رواها مرسلةً عن الرضا لكل (6. 

وعن علي بن إبراهيم ‏ رفقة "َال : خرج أبو حنيفة من عند أبي 
عبدالله مه وأبو الحسن موئ 3 قأئي لهو غلام, فقال له أبو حنيفة : 
يا غلام أين يضع الغريب بتَلداكمكفقآلَ طب : «اجتنب أفنية المساجد 
وشطوط الأنهار ومساقط لثمتال إلبرّال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا 


بول وارفع ثوبك و ضع حيث شئت506. 











(1) الفقيه :١‏ -401/18» الوسائل, الباب ؟ من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث 4. 

(1) التهذيب :١‏ 14/70: الاستيصار ١‏ 217/41 الوسائل ‏ الباب ؟ من أبواب أحكام 
الخلوة؛ الحديث 8. 

(7) التهذيب :١‏ 210/17 الاستيصار :١‏ 101/417» الوسائل : الباب ؟ من أبواب أحكام. 
الخلوة , الحديث 3 

(4وه) الكافي : 5/16» التهذيب 1: 16/17, الفقيه 1: 4//14: المقنع (ضمن 
الجوامع الفقهية): 7 الوسائل » الباب ؟ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث . 

(5) الكافي 5 0/17؛ الشهذيب :١‏ ٠4/5لاء‏ الوسائل» الاب ؟ من أبواب أحكام 
الخلوة , الحديث 1١‏ 








والمناقشة فيها ‏ بضعف الستد بعد استفاضتها وعمل الأصحاب بها 
قديماً وحديثاً حتئ لم ينقل عن أحد طرحها رأساً مما لاينبغي الالتفات إليها. 

واشتمال بعضها علئ بعض المكروهات ‏ كاستقبال الريح 
واستدبارها أو مالا يقول أحد بظاهرهكالأمر بالتشريق والتغريب إن لم نقل 

بقرينة المقابلة إرادة الميل إلئ جهة المشرق والمغرب لا 

خصوص جهتهما لا يوجب رفع اليد عن ظهور النهي عن استقبال القبلة 
واستدبارها في الحرمة ؛ إذ ما يصلح أن يكون قرينةٌ لذلك ليس إلا وحدة 
السياق , وفي كفايتها بنفسها للصارفية تأمل » خصوصاً في مثل المقام 
المعتضد ظهوره بالشهرة ونقل الإجيثاع والأخبار المستفيضة . 

افما في المدارك من تَوية القول/بالكراهة نظراً إلى ضعف الإسناد 
وإشعار بعضها بالكراهة!", سبق 

(ويستوي في ذلك الصْخِآرَي:والأبنية )على المشهور . كما في 
الجواهر”" دعواه نقلاً وتحصيلاً. 





أن ظاهره - 


ويدلٌ علئ المساواة وعدم اختصاص الحكم بالصحاري ‏ مضافاً 
إلئ إطلاقات الأدلّة ‏ خصوص النبوي المتقدّم9!: «إذا دخلت المخرج» 
إلئ آخرهء بل وكذا النبوي الآخر: وإذا دخلتم الغائط»*2 إلئ آخره؛ فإِنُ 
ظاهرهما إرادة الدخول في المكان الذي بُني للتخلّي ؛ فالتفصيل بين 
(0 مدارك الأحكام 1: 168 


() جواهر الكلام 4:17 
(5و]) تقدم النبويان في ص 8١‏ و81. 





مصباح الفقيه / ج* 
الصحاري والأبنية بحرمة الأولئ وكراهة الثانية ‏ كما عن ظاهر سلار0, 
وإباحة الثانية . كما عن المفيد!"'؟ ضعيف ‏ 

وعن ابن الجنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء'"» ولم يذكر 
الاستدبار ولا الحكم في البثيان . 

واستدل لهم : بصحيحة ابن بزيع : قال : دخلت علئ أبي الحسن لل 
وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول: همَنْ بال حذاء القبلة ثم 
ذكر فانحرف عنها إجلالاً للقبلة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حت 
يغفر له)0», 

وفيه : أن كون الكنيف مسيِقبلَ ألقيلة لا يدل إلا علئ نفي حرمة مثل 
هذا البناء وعدم وجوب تغييرم3 وهذا ملم كا يشعر به قول المصئّف 46 : 
(ويجب الانحراف فى موضع ”بين“ عل ذلك) 
عدم وجروب تغيير البنمر ' 

نعم » لو علم أن بناء الكنيف بهذا الوضع كان بإذن الإمام ل , 
لأمكن أن يقال: بمنافاته للحرمة ؛ إذ من المستبعد جدّا أن يأمرهم ببناء 
الكنيف علئ نحو يجب الجلوس عليه منحرفاً» إلا أن هذا ينافي مطلق 








(0 المراسم : 76ل 

(2) انظر: المقنعة 74 و41 

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف :١‏ 44, المسألة 03. 

(4) التهذي 1 1/17, الاستبصار :١‏ 157/47 . الوسائل . الباب ١‏ من أبواب أحكام 
الخلوة» الحديث 7 








مرجوحيتها مع أنّها ممّا لا ينبغي الريب فيهاء فيستكشف بذلك أنه لم يكن 
يأمره لله . 


فظهر لك صعف الاستشهاد بهذه الصحيحة للتفصيل بين الأبنية 
وغيرها. 

نعم , قيما سمعه الراوي من الإمام مل إشعار بكون الترك مستحباً 
مطلقاً لا واجباً؛ لأنّ المناسب فى بيان لطف الواجب ذكر العقاب المتوعّد 
علئ تركه مقتصرا عليه : أو مع ذكر الثواب الموعود علئ فعله, كما في 
الصلاة » دون الاقتصار علئ ذكر الثواب المقرّر عند بيان المستحيّات . 

لكك خبير بأنّه لا يرفع اليلاعرّبظواهر الأخبار بهذا الإشعار, كما 
صرّح به شيخ مشايخنا المرتطيئ !" 8 


اتنبيهات : 

الأول : المراد بالاستقبال والاستدبار ما هو المتعارف في جميع 
أبواب الفقه ‏ وهو الاستقبال بالبدن والاستدبار به. 

وعن بعض : أن المدار علئ استقبال نفس العورة حتئ لو جلس 
مستقبل القبلة وحرّفهاء زال المنع'؛ نظراً إل ما في بعض الأخبار من 
النهي عن استقبال القبلة يبول أو غائط . 


36 كتاب الطهارة:‎ )١( 
.34 1 وانظر: التنقيح الرائع‎ 164 :١ حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام‎ )1( 






... مصباح الفقيه / ج* 
وظاهرها”" كون المحظور مقابلة القبلة بنفس البول لا غيرء فلو 
توبجه إلى المشرق مثلاً وبال إلى طرف القبلة » حرم » دون ما إذا استقبل 
القبلة بمقاديم بدنه وحرّف بوله إلئ سائر الجهات . 

وفيه : أن هذه الروايات وإن كان ظاهرها ذلك في بادئ الرأي إلا 
أنها لأجل جريها مجرئ الغالب لا تصلح صارفةً للأخبار الناهية عن 
الاستقبال. الظاهرة في إرادة الاستقبال بمقاديم البدن عن ظاهرهاء 
خصوصاً بملاحظة ما يستفاد من بعضها من أن المناط اححترام القبلة 
وتعظيمها بترك مواجهتها بالعورة حال التخلّي . كما يكشف عن ذلك 
حرمة الاستدبار حال البول. 

هذاء مع أن النسبة بي هذه الررابة أوبيين تلك الأخبار العموم من 
وجهء ولا تنافي بينهماء ذاو مضي النظر عن جريها مجرئ الغالب , انجه 
العمل بظاهر الجميع ؛ إَدِْلَاممَضبنَ/للتقنيد والتصرّف في أحد الظاهرين 
بإرجاعه إلئ الآخر ء كما لا يخفئ . 

ولا فرق في حرمة الاستقبال والاستدبار بين كونه قائماً أو قاعداً أو 
ائمأء مضطجعاً أو مستلقياً؛ لشهادة العرف بأنّ استقبال القبلة عبارة عن 
كون المستقبل مواجهاً لها ويقابله الاستدبار, وأما القيام والقعود فليس 
بداخل في حقيقتهما . 

الثاني : مقتضئ الأصل : اختصاص الحكم بحالة البول والتغؤط . 








)١(‏ أي: ظاهر الأخبار 
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وقد يدّعى شموله لحالة الاستنجاء ؛ لرواية عمّار الساباطي عن أبي 
عبدالله ليه » قال: قلت له : الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد ؟ قال: 
«كما يقعد للغائط»!9 . ١‏ 

وفى دلالتها علئ المدّعئ تأمّل ؛ لأنّ الاستقبال والاستدبار ليسا من 
الكيفيات الظاهرة للجلوس ‏ التي تنسبق إلئ الذهن من السؤال حتئ ينزّل 
الرواية عليهماء بل المتبادر منها ليس إلا إرادة الكيفيّات المعتبرة في نفس 
الجلوس من حيث هو كالاتكاء علئ اليسرئ وغيره من الآداب وإن لم نعلمها 
بالتفصيل . 

والحاصل : أن ظاهر الروالة انال عن كيفيّة الجلوس من 
حيث هو لا بالنسبة إلئ الأبلور الخارجة/عي حقيقته . ولذا أنكر بعض 
الفحول دلالتها بعد الإغماضكَتنسنِدها"وقال فيما حكي عنه : إن المراد 
من ذلك الرد على العامة حيَ] عدون للاستتُجاء نحواً آخر من زيادة 
التفريج وإدخال الأتملة!". انتهئ . 

أقول : ولعلّه يشهد علئ إرادة ما ذكره هذا البعض ما في ذيل 
الرواية”": ووإِنّما عليه أن يغسل ما ظهر منهء وليس عليه أن يغسل 
باطئه » . 


)١(‏ الكافى 7: 11/18ء التهذيب :١‏ 11/706١٠ء‏ الوسائل ؛ الباب 77 من أبواب 
أحكام الخلوة» الحديث 1. 

(؟) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: -/» ونسبه العاملي في مفتاح الكرامة 
0٠ ١‏ إلئ أستاذه في مجلس الدرس ‏ 

0 أي: رواية عمّار. 





ويؤيّده أيضاً صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا طق . قال : 
«في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه علئ الشرج ولا يدخل فيه الأنملة؛0©. 

وجه التأييد : إشعارها بكون إدخال الأنملة وغسل الباطن الذي 
لا ينفك غالباً عن تغيير كيفية الجلوس كان معهوداً لديهم , والله العالم . 

الثالث : لو اشتبهت القبلة وتردّدت بين جهات معيّنة » وجب الميل 
عنها إلى الجهات الخارجة عن أطراف الشبهة ؛ لما عرفت تحقيقه في 
التجس المرّد بين الإنادين من وجوب الاجتناب عن محتملات الشبهة 
المحصررة . 

ودعوئ انصراف الأدلة الناقيّة تمن استقبال القبلة واستدبارها إلى 
صورة العلم بالقبلة » غير مسلموعة . 

ولو ترددت بين الجهات مطَلقابحيث كل جهة تفرض احتمل كونها 
قبلة » فالظاهر كونها من الشبهة انحور ألني قام النض والإجماع 
علئ عدم وجوب الاحتياط فيهاء كما تقدّمت الإشارة إليه في مبحث 
الإناءين » وقد أشرنا في ذلك المبحث إلئ ما يظهر منه كون مثل الفرض 
من الشبهة الغير المحصورة » فراجع "". 

وعلئ هذا فلا يجب الفحص عن القبلة عند إرادة التخلّي كغيرها 
من الشبهات الموضوعية التي يرجع فيها إلى عموم دكل شيء لك حلال 





(0 الكافي *: 21/17 الفقيه 1 30/11, التهذيب :١‏ 118/40 الاستبصار :١‏ 
0م الوسائل , الباب 4؟ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث .١‏ 
00 جاص 000 





الطهارة / أحكام الخلوة  .‏ 
حتئ تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه»(9. 


ويؤيّده طريقة المتشرّعة حيث لم نجدهم يفحصون عن القيلة عند 


إرادة التخلي . 
وهل يجب التجنّب عن الجهة التي يظنْ كونها قبلةً بظن غير 
معتبر ؟ وجهان, أحوطهما: ذلك . 


نعم , لو قلنا بأنّه من الشبهة المحصورة . لا يجوز الإقدام علئ شيء 
من محتملاته إلا إذا استلزم الحرج » فيرفع اليد عن وجوب الاحتياط بعد 
الفحص والعجز عن إحراز الواقع بمقدار يندفع به الضرورة , ولا بد حينئلٍ 
من الاقتصار علئ المحتمل الذي كان 'اجتمال كونه قبلةٌ أبعد من سائر 
المحتملات , كما تقرّر تحقيقا في الأصوال. 








الرابع : ذكر غير واحدأ" أنه إِدَااتغآرض الاستقبال والاستدبار قدّم 
الاستدبار . ولو عارضهما مقابلة ناظِر ميرم وت تقديمهما. 

أقول : وجه تقديم الاستدبار علئ الاستقبال: شهادة العرف بكون 
الثاني أشدّ في توهين القبلة. وهذا ِنْما يتم لو علم أن مناط الحكم هو 
تعظيم القبلة , كما هو الظاهر. وإلا فيشكل الترجيح إلا من ياب الاحتياط » 
وأمًا تقديمهما علئ كشف العورة لدئ الناظر فإِنّما هو لدعوئ القطع بكون 


)١(‏ الكافي 0: ,4١ 75١7‏ التهذيب !: 484/157: الوسائل : الباب 4 من أبواب ما 
يكتسب به الحديث 4 

(؟) كالسيّد العاملي في المدارك :١‏ 171 وصاحب الجواهر فيها ؟: ؟1: والشيخ 
الأنصاري في كتاب الطهارة: 34 





مصباح الفقيه / ج* 
مراعاة الثاني أهم في نظر الشارع» والله العالم ‏ 

(الثاني ) من أحكام الخلوة (في الاستنجاء ) . 

وهو في عرف الفقهاء عبارة عن تطهير مخرج البول والغائط . 

(و) قد (يجب) مقدّمةٌ للواجبات المشروطة بطهارة البدن: 
كالصلاة ونحوها. 

ويعتبر فيه (فسل مخرج” البول بالماء . ولا يجزئ غيره) في 
تطهيره مطلقاً مع القدرة ويدونها ؛ للأخبار المعتبرة المستفيضة الني كادت 
تكون متواترةً . 

منها : الأخبار الآمرة بغثل الظَاظْرٌ كالما . 

ومنها : الآمرة بصبٌ ألماء. 

ومنها : المصرّحة بألا يجتؤيئ بغيره, كضحيحة زرارة عن أبي 
جعفر مذ ؛ قال : دلاصلاة إلابطهور, ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار. 
بذلك جرت السئّة من رسول الله يي ٠‏ وأمَا البول فلا بد من غسله»!. 

وعن بريد بن معاوية عن أبي جعفر طق أنّه قال: «يجزئ من 
الغائط المسح بالأحجارء ولا يجزئ من البول إلا المام»7. 





(1) في الشرائع : موضع ٠‏ بدل مخرج . 

2« التهذيب :١‏ 144/44.؛ الاستبصار :١‏ 170/80؛ الوسائل: الباب 4 من أبواب 
أحكام الخلوة , الحديث .١‏ 

() التهذيب 181/8٠ :١‏ الاستبصار :١‏ 177/87» الوسائل ؛ الباب 4 من أبواب 
أحكام الخلوة » الحديث 3. 





الطهارة/ أحكام الخلوة  .‏ 








عل الع 

ففي رواية سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسئ كف : إِنّي أب 
أتمسّح بالأحجار فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي » قال: «ليس به 
بأن506, 

وموتّقة حئّان: قال: سمعت رجلاً سأل أبا عبدالله ل , فقال: إِنّْي 
ربما بلت فلا أقدر علئ الماء ويشتدٌ ذلك علئّء فقال: إذا بلت 
وتمشحت فامسح ذكرك بريقك ‏ فإن وجدت شيئاً نقل هذا من فاكه)7. 

وعن المحدّث الكاشاني الإتتّدّلال بهاتين الروايتين لما اختاره من 
ملع سراية النجاسة من المتنجشات الخَالي ةكين أعيان النجاسة. 

وفبه : مالا يخفئ بعد إعاصيالأستحالبٍ عن ظاهرهماء ومخالفتهما 
لإجماعهم المستفيض نقلة” 

هذاء مع أنّه يعارضهما بالنسبة إلئ هذا الحكم في خصوص 
المورد : صحيحة عيص بن القاسم, قال: سألت أبا عبدالله لق : عن 
رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره 





)١(‏ التهذيب :10١/01 :١‏ الاستبصار :١‏ 178/03؛ الوسائل » الباب ١‏ من أبواب 
نواقض الوضوء , الحديث 4 

(؟) الكافي : »4/7١‏ الفقيه 1: 110/41 التهذيب 2٠١81/588 :١‏ الوسائل ؛ الياب 
من أبواب نواقض الوضوه » الحديث 9ش 

() حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ؟: :٠١‏ وصاحب الجواهر فيها ؟: 18, 
وانظر: الوافي 3: 16١‏ ذيل الحديث /59987. 








وفخذاه » قال: «يغسل ذكره وفخذيه»0©. 

وكيف كان فقد ذكروا في توجيه الروايتين وجوهاً أقربها ما ذكرنا 
من حملهما علئ التقية. كما يؤْيّده في الرواية الأول بعض القرائن 
الداخلية والخارجية التي لا تخفئ علئ المتأمل . 

نعم » حمل الرواية الثانية علئ إرادة مسح المواضع الطاهرة بالريق 
لتلييس الأمر عند وجدان البلل محتمل وإن كان بعيدا» والله العالم . 

ثم إنْه رما يوهم عبارة المصئّف كله حيث قيّد عدم إجزاء غير 
الماء بالقدرة ‏ أن غير الماء في حال الضرورة مجزئ في تطهير المحل . 

ولكنه غير مراد جزماً؛ إن لقوق نضأ وفتوى في اعتبار الغسل في 
تطهير المحل بين الاضطرا رل(الاختيار "أي لكفِي المدارك والجواهر!؟ دعوئ 
الإجماع عليه ٠‏ ولكن المصئفت #2 بحححيث حكم بوجوب غسل المخرج 
بالماء ؛ نظراً إلئ كونه مَقَدَمَةُ اجات المشررلة بطهارة البدن. قال: 
لا يجزئ غير الماء (مع القدرة) يعني في امتثال ما وجبء ففيه إشعار 
بأئّه يجب استعمال غير الماء في إزالة عين النجس عند الضرورة وإن 
لم يحصل به التطهيرء وقد صرّح بذلك في محكي المعتبرا. وهو أحد 
القولين في المسألة. بل ظاهر بعضهم أنه هو المشهور©. 






)١(‏ التهذيب :١‏ 1777/151: الوسائل , الباب 7١‏ من أيواب أحكام الخلوة؛ الحديث 
3 

() مدارك الأححكام :١‏ 175, جواهر الكلام 17: 13 

(؟) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام :١‏ 117 وانظر: المعتير 153:1 

(4) كما في الجواهر 1: 15. 





الطهارة/ أحكام الخلوة 

وعن ظاهر المتأتحرين!" أنه لا تجب إزالة العين عند تعذّر التطهير 
الحقيقي . 
واستدلٌ للمشهور: بالمراسيل المعروفة في الكتب الدائرة علئ 
الألسن. المعمول بها عند الأصحاب» وهو قولهم 8# : «لا يسقط 
الميسور بالمعسور»'" ودما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه»!" والنبوي «إذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم4206. 

واستدلٌ العلامة'"» له بخبر عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله 3 : 
في الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط, قال لل : 
كل شيم يابس زكي 206 

وعن الوسائل : أنه استِشقد بتو زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر لهذ , قال: سألته عن طهور المأة)إفي النفاس إذا طهرت وكانت 
لا تستطيع أن تستنجي بالمآء لهاجت اعتقرت هل لها رخصة أن 
تتوضأ من خارج وتنشقَ بطل أو/تخرقة 4 قال: «نعم تنقي من داخعل 








بقطن أو خخرقة»97. 

(1) كما في كتاب الطهار اللشيخ الأنصاري : 7١‏ 
(؟) غوالي اللآلي 4: 1 وجواهر الكلام 1: 17. 
() غوالي اللاي 4: 211/08 وجواهر الكلام 7: 17. 





(4)كتز العمّال 6: 1141/5/11 

(0) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأتصاري -: 2 

(1) التهذيب 44 الاستبصار :١‏ 177/47» الوسائل؛ الباب 4؟ من أبواب 
أحكام الخلوة » الحديث 7 

(/0) حكاه عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: +٠‏ وانظر: الوسائل » الياب 74 من 
أبواب أحكام الخلوة» الحديث 7ء والتهذيب .1١ 88/788 :١‏ 





ونوقش في الجميع . 


أمّا في المراسيل 
المأمور به ذا أجزاء | 
إشكال في لاقي كما تقزر في محله:وليس تطبر التي هو شرط في 
الصلاة جزء لا ذهناً ولا خارجاً ؛ لأنّه بمعنئ النظافة وهي لا تتجرا . 

وأمًا خبر عبدالله بن بكير : فإمًا محمول علئ الثقيّة. أو المراد منه 
كونه بمنزلة الزكي في عدم سراية النجاسة لا في حكم آخر من أحكام 
الطاهر, ولا دليل علئ وجوب جعل البدن بحكم الطاهر بحيث لا تسري 
جتئ لا يتنجّس به ثوبه أو موضع آخر 









وأما رواية محمّد بن |سيلم: فظاهرها غسل ظاهر الفرج وتنشيف 
داخله . والداخل لا سلجت يكون الأفر بالتنشيف في حال 
الضرورة دليلاً على وجربه في تلك الحَآلة بدلا عن الغسل . 

وبما ذكرنا من المناقشة في أدلّة المثبتين ظهر لك مستند القول بعدم 
الوجوب - وهو الأصل ‏ بعد تضعيف أدلة الوجوب . 

ولكنّ الإنصاف أنّ منع دلالة الأدلّة المتقدّمة علئ المدّعئ ‏ فيماعدا 
قاعدة الميسور - في محلّه , وأمًا القاعدة : فالظاهر عدم قصورها عن 
شمول مثل المقام ؛ لأنّ الملاك في جريانها ‏ كما تقرّر في محلّه ‏ كون 
مجراها ذا مراتب بنظر العرف لا ذا أجزاء . فإذا تعلّق الأمر بالمرتبة العالية 
وتعذّر تلك المرتبة» يجب الإتبان بما دونها من المراتب ؛ لقوله 31 : 








الطهارة/ أحكام الخلوة. 
«الميسور لا يسقط بالمعسور»!" ومن المعلوم أن الطهارة الخبثية ‏ التي 
هي شرط في الصلاة ‏ لم يرد منها الشارع مفهوماً مغايراً غير ما بأيدينا من 
معناها اللغوي » وهي النظافة. غاية الأمر أنّ الشارع اعتبر في حصول 
المرتبة العالية منها ‏ التي جعلها شرطاً في صحّة الصلاة - شرائط لم تكن 
تنالها عقولنا لو لم يبيّنها الشارع , فبيانه للشرائط والكيفيّات المخصوصة 
كاشف عن عدم حصول المرتبة الكاملة من الطهارة التي اعتبرها شرطاً 
للصلاة ونحوها إلا بهاء وهذا لا يقتضي خروج ما عداها من المراتب عن 
صدق النظافة عليها عرفاً؛ وإنّما يقتضي عدم إجزاء ما عداها من المراتب 
العرفية في مقام امتثال الأوامر الشرعيةٍ مطلقاً لولا قاعدة الميسور» ولازمه 
سقوط التكليف عند تعذّر الشرائظ » وأمَابكدٍ تصريح الشارع بأنّ الميسور 
لا يسقط بالمعسور يستفاد مله عدم سقوظ التكليف بالتعذّرء وأنّ اعتبار 
هذه الشرائط والكيفيّات السخصوصة مخصرص يحال التمكّن . 
وبالجملة » صدق النظافة عرفاً علَئْ إزالة العين في الجملة ولو 
بائصافهابلناقصة مما لا تأئل فيه وهذا المقدار كافٍ في جريان القاعدة . 





نعم , في كون تقليل عين النجاسة من مراتب النظافة عرفاً نأل , كما 
أن صدقها علئ إزالة المتنجّسات عن البدن مع بقاء أثرها لا ييخلو عن 
إشكال ؛ إذ لا فرق بين الحالٌ والمحل بنظر العرف في النجاسة الحكمية » 
ولا يتعمّل العرف للحالّ قذارة زائدةٌ علئ المحلّ حتئ يحصل بإزالة الحا 
مرتبة من النظافة التي لم تكن قبلهاء ولا تكون إزالة عين المتنجّس إلا 


(0 غوالي اللآلي 4: 100/04 
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كتقليل عين النجس ٠‏ بل ليس القذارة فيها إلا من حيث الأثرء فهي أشبه 
شيء بالقذارات المعنوية الحاصلة من الأحداث التي لا يتعفّل ار فيها 
تركيباً ولا ترثباً. ' 

وكذا يشكل التمسّك بها في إيجاب غسل بعض الثوب والبدن إذا 
تعذّر غسل الجميع ؛ لإمكان منع كون غسل البعض من مراتب غسل 
الكل . 

نعم يصحّ التمسّك في مثله بقوله َي : دإذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم 76" وقوله م : «ما لا يدرك كله لا يترك كله»”" فتأمّل9؟. 

وقد يقال بإمكان الاستدلال وكوب إزالة العين عند التعذّر : بإطلاق 
ما دل علئ أن حدّ الاستنبجاء الثقاء, كما )في حسنة ابن المغير: قال: 
قلت : هل للاستنجاء حد ؟ قال7ةل© ححتئ ينقي ما ثمّة)0 بناءٌ علئن 
عموم الاستنجاء للبول]ِحَصَوَْالتقاء/تإزالة'ألفين بدعوئ : أن غاية ما 
يستفاد من الأخبار الآمر: ة بغسل البول بالماء تقييد الإطلاق في الغسل 
بالماء بإزالة الأثر مع القدرة» فتبقئ صورة العجز داخلة في إطلاق كفاية 
الثقاء . 


()كتر العمّال :3141/1/11 

(؟) غوالي اللاي 1: 501//00 

(5) قوله: فتأمل : إشارة إل إمكان المناقشة فيه أيضاً بأنّ شرط الصلاة إِنّما هو طهارة 
الثوب والبدن من حيث هي » وهي أمر بسيط لا يتجرّأء وتحقيق الكلام موكول إلئ 
محله . (منه عفي عنه). 

(4) الكافي 1: 4/17» الوسائل : الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة , الحديث 1 





الطهارة / أحكام الخلوة 

وفيه : منع إمكان ذلك ولو بعد تسليم المقدّمتين؛ لأنّ الوجوب 
المستفاد من الأوامر المقيّد: بل شرطئ محض » وقد تقرّر في 
محلّه أن هذا النحو من الوجوب لا يتقيّد بالقدرة إذا كان دليله مطلقاً ؛ 
لكون الأمر فيه بمنزلة الإخبار عن كونه شرطاً في حصول ذي المقدّمة أى 
جزماً له . ومن المعلوم عدم اقتضاء الشرطية والجزئية اختصاصهما بحال 
القدرة, غاية الأمر سقوط التكليف بالمشروط عند تعذر الشرط لا انتفاء 
الشرطية . 

هذاء مع أنّ الظاهر أنّ السائل إِنّما أراد من سؤاله معرفة حدّ 
الاستنجاء الذي يستعقب طهارة الجتعَل ولا تعرّض فيها من حيث الحكم 
التكليفي أصلاًء فدعوئ : كوك النقاء يبول في حال الضرورة يلزمها 
الالتزام بطهارة المحلّ كما في.الاستنجايتمن الغائط . وهو خلاف الإجماع 
كما تقدّم" نقله عن الْمَدَارَكِ وَالجواهر 





والعجب من شيخناالمرتضئ ناي -حيث اقتصر في رد هذاالاستدلال 
علئ منع الشمول أَ. واستلزامه خروج الحدّ عن ظاهره ثانيً"5 وظاهره 
الاعتناء بهذا الاستدلال لولا هذين المحذورين , مع أنه يِل هو المؤْسشس 
في هدم هذا البنيان» وقد بالغ في أصوله في تضعيفه بما لا مزيد عليه . 

(و) اعلم أنه قد اختلفت الأخبار وكلمات الأصحاب في (أقلّ ما 
يجزئ ) من الماء في تطهير مخرج البول. 


(1) تقدّم في ص 31 
(1) كتاب الطهارة: 17١‏ 


ا 
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فعن أبي الصلاح أن أقل ما يجزئ ما أزال العين من رأس الفرج00. 

وعن الحلّي : أقلّ ما يجزئ من الماء لغسله ما يكون جارياً. 
ويسمّئ غساة؟. 

والظاهر اتحاد كلامي أبي الصلاح والحلّي كما فهمه العلامة في 
محكي المختلف””". وُنسب إليه الميل إلئ قولهما فى مختلفه ومتتهاء, 
ونقله عن ظاهر ابن البراج" أيضاً . 

وعن الأكثرا"" بل المشهور اختيار ما يستفاد من رواية نشيط بن 
صالح عن أبي عبدالله مي . قال : سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء 
من البول ؟ فقال: (مثلا ماظلئ الكتشيفة من البلل»50. 

وعن الشهيد في البيان: أن الاختلافل بين الأصحاب إِنّما هو فى 


التعبيرء قال فيما حكي. عنه. : ريجب غسل البول بالماء خاصة وأقلّه 
مثلاه مع زوال العين » والاختّلآف نهنا "في مجرّد آلعبارة. انتهئ . 


(1) كما في الحدائق الناضرة ؟: 207 وانظر: الكافي في الفقه: ١507/‏ 

(؟) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 1: 9, وانظر: السرائر :١‏ 1 

(؟) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 1: 1, وانظر المختلف 0٠١7 :١‏ المسألة 34, 

(4) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ؟: 1: وانظر: المخظف :١‏ 2101 
المسألة 34, والمنتهن :١‏ 44. 

(0) مختتلف الشيعة ٠١7:١‏ المسألة 34. 

(0) كما في الحدائق الناضرة 27 07 

(0 التهذيب :١‏ 41/58 الاستبصار :١‏ 14/44, الوسائل ؛ الباب 51 من أبواب 
أحكام الخلوة» الحديث 5. 

(4) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ١لاء‏ وانظر: البيان: . 












الطهارة / أحكام الخلوة 

وغرضه بحسب الظاهر أنّ طهارة المخرج موقوقة على حصول 
مسمجّئ الغسل الذي لا شرعاً وعرفاً إلا علئ تقدير قاهرية الماء 
واستهلاك البول» وهذا متا لا 3 منه جرم إذ لا بترم أحد بطهارة المسمل 
من دون حصول مسمّئ الغسل والاستهلاك» وأقلّ ما يتحقّق به ذلك كون 
الماء ضعف البول إن أزيل معه العين . 

والمناقشة فيه : بإمكان حصول الاستهلاك ومسمّئ الغسل بأقل من 
المثلين , ممًا لا ينبغي الالنفات إليها؛ إذ بعد تسليم إمكان حصول 
الاستهلاك بما دون الضعف ليس التفاوت بين ما يحصل به الاستهلاك 
وبين المثلين بنظر العرف بيناً حتر شف اختلاف التعبير عن اختلاف 
مرادهم . 

ولا يبعد أن يكون ممصََرَدَ"بَئان:آتتتاذ الغرض من هذين التعبيرين 
لاعدم الاختلاف في الْمَِتَأَئْةَرَأتَاة/فلابينافي :لِك ما حكي عنه في 
الذكرئ من الجزم باعتبار الغسل مرّتين!"؛ إذ من الجائز أ فز في كل 
غسلة بكون الماء ضعف ما علئ المحلّ من النداوة 
في ماهية الغسل , وكيف كان فمستند الأكثر هي الرواية المتقدّمة . 

ونوقش فيها: بضعف السند ؛ لاشتماله علئ مروك بن عبيدء وهو 
معروف الحال . 


وفيه : أنه لا ينبغي الالتفات إلئ قصور السند في مثل هذه الرواية 











.5١ حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ١لاء وانظر: الذكرئ:‎ )١( 
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المشهورة المعمول بها عند الأصحاب بحيث عبّروا بمتنها في فتاويهم . 

هذاء مع أنه في محكي الخلاصة نقل عن الكشّي أنه حكى عن 
محمد بن مسعود أنه قال: سألت علي بن الحسن عن مروك بن عبيد بن 
مالم بن أبي حفصة. فقال : ثقة شيخ صدوق7©. 

والمراد من البلل - علئ ما يتبادر منه عرفاً ‏ هي الأجزاء اللطيفة 
الماية المعر عنها بالرطوبة عرفًء لا نفس الرطوبة التي هي من مقولة 
الأعراض » كما توهّمه بعض. وزعمه وجهاً لوجوب رفع اليد عن ظاهر 
الرواية » بل المراد منه في خخصوص المقام ما يعمٌ القطرة المتخلّفة (علئ 
المخرج) عقيب البول. لا خيطوضنالأجزاء اللطيفة. لا لمجوّد تعذّر 
إجراء الماء على المحلّ بمثْلَيِ تلك الأنجزاء المعلوم اعتباره في حصول 
التطهير وصدق مسمّئ الغسل ء بل" لظهور البلل في مثل المقام في إرادة ما 
يتعارف بقاؤه علئ المحل كي العالب” 

والحاصل : أنه لو ألقي مثل هذه العبارة علئ مَنْ لم يكن ذهنه 
مشوبا بالشبهات لا يتخيّل منها إلا إرادة المتكلّم مثلي الباقي علئ الحشفة 
من البول ‏ 

وكيف كان فلا إشكال في مفادها من هذه الجهة إلا أنه يعارضها 
ظاهراً رواية أخرئ لنشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ل . 


)١(‏ حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 1: 218 وانظر: خلاصة الأقوال: 276 ذيل الرقم 
17 واختيار معرفة الرجال: 135/875 





الطهارة / أحكام الخلوة 





قال : ديجزئ من البول أن تغسله بمثله»7" إلا أنّها ضعيفة سنداً بالإرسال » 
ودلالةٌ بعدم معلومية معارضتها للأولئ إلا علئ تقدير إرادة مثل البلل 
الكائن علئ المخرج , ومن المعلوم عدم تحقّق الغسل به ؛ لاشتراط غلبة 
المطهّر» واعتبار الجريان في مفهوم الغسل الممتنع حصوله في مثل 
الفرض , ولذا ارتكب الشيخ ‏ يع البعيد في تأويلها بإرجاع الضمير إلئ 
البول الخارج . هكذا قيل!. 

ولكن منع تحّق مسمّئ الغسل المعتبر شرعاً لو أريد منه القطرة 
العالقة علئ المحلّ ‏ كما هو الظاهر ‏ لا يخلو عن تأمّل ؛ إذ ليس المراد 
بالمثل ما يماثله حقيقةٌ ‏ بل هو كناية عن كفاية أقل ما يمكن تحمّ مسمئ 
الغسل به في الخارج » فأريد لله ما يماثلم مكبامحة. وقوله ة : «تغسله» 
قرينة علئ هذا التصرّف . لاأنٌ-عدم إمكان الغسل بمثله الحقيقي سبب 
لطرح الرواية . 

وأظهر من هذه الرواية في إرادة مثل القطرة العالقة علئ المحل : ما 
في الوسائل عن الكليني» أنّهِ قال : وروي : «أنّه يجزئ أن يغسل بمثله من 
الماء إذا كان علئ رأس الحشفة 16" وشيره. 


وعلئ ما ذكرنا فلا تنافي بين رواية المثل والمثلين ؛ لأنْ المثل 





() التهذيب :١‏ 44/0» الاستبصار :١‏ 44/-14», الوسائل» الباب 51 من أبواب 
أحكام الخلوة ؛ الحديث /. 

(1) القائل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ١/ء‏ وانظر: التهذيب :١‏ 59 ذيل 
الحديث 44 

() الوسائل » الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة » الحديث 1؛ وانظر : الكافي : 37/٠١‏ 
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المسامحي الذي يتحمّق به مسمّئ الغسل لا يكون أقلّ من مثلي البلل 
عادةً . 

وربمًا يقال في توجيه الرواية حذراً من طرحها: وجوه في غاية 
الضعف والسقوط , أقواها: احتمال وقوع الاشتباه في الكتابة . ١‏ 

وهذا الاحتمال وإن كان قوياً في حدّ ذاته» ويعضده: اتحاد راوي 
الروايتين والمروي عنه, ولكنّه خلاف الأصل لا يلتفت إليه علئ تقدير 
سلامة الرواية عن المعارض , وما يصلح لمعارضتها ليس إلاالرواية الأولئ» 
وقد عرفت إمكان الجمع بينهما بنحو من المسامحة التي يساعد عليها 
العرف , ويشهد له اعتبار مسمَي الف في تطهير المحلّ . كما يدل عليه 
نفس هذه الرواية فضلاً عن الأدلة الخأزيج» . 

نعم» لو قلنا بأ المبادر سنؤؤاية لين إرادة الفساتين , لتحققت 
المعارضة بمن الروايتين/ وَلكَنهمْعإيَد لم ندع ظهورها في إرادة 
غسلة واحدة بقرينة ما هو المغروس في الأذهان من اشتراط قاهرية الماء 
وأكثريْته من القذرء التي لا تتحقّق إلا بإيصال المثلين دفعة . 

والإنصاف أنه لولا تصريح الإمام للق بكفاية المثلين . لأشكل علينا 
الإذعان ببقاه اسم الماء بعد امتزاجه بنصفه من البول حتئ يؤثّر جريه في 
تطهير المحلّ . 

وعلئ تقدير تسليم ظهورها في إرادة الغسلتين فلا يكافىء هذا 
الظهور ظهور الرواية الأولئ في كفاية الغسلة . 





الطهارة/ أحكام الخلوة 

والعجب ممّن التزم بكفاية المثلين واعتبر الغسلتين وأنكر اشتراط 
أكثرية الماء في التطهير بعد فرض حصول الجريان الذي يتوقّف عليه 
صدق الغسل !. 

وفيه : أنّ المعتبر في التطهير إِنّما هو الغسل بالماء . فلو لم يكن لنا 
دليل علئ اشتراط غلبة المطهّر , لكفانا اعتبار كون الغسل بالماء في إثباتها ؛ 
ضرورة أن إطلاق الماء علئ الماء الممتزج بما يساويه من البول ليس 
بأولئ من صددق البول عليه؛ مع أنه لا شبهة في أنّ حصول التطهير 
يتوقّف علئ بقاء الماء علئ صفة الإطلاق إلئ أن يتحمّق الغسل , فإن كان 
ولا بْدٌ من القول باعتبار النعدّدِ "فتلا بُدْ. من أن يلتزم بإرادة المثل 
المسامحي في هذه الرواية ا حتئ يمكين حصول الغسلتين بالماء 
المطلق بالمثلين . أو يلتزم بإهمّان:الرواية».وكونها مسوقةٌ لبيان ما يجرئ 
في كل غسلة, لا لبيان ما رمن اليول علئ الإطلاق . وكلاهما خلاف 
الظاهر. خصوصاً الأخير منهماء فالأقوئ كفاية الغسلة الواحدة بالنظر إلى 
ظاهر هذه الرواية فضلاً عمًا يقتضيه الجمع بين الروايتين. 

ويدلٌ عليه أيضاً: موقة يونس بن يعقوب : قلت لأبي عبد الله ل : 
الوضوء الذي افترضه الله علئ العباد لمن جاء من الغائط أو بالء 
قال : «يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرّتين مرّتين»90. 


وظاهرها ‏ بقرينة السؤال ‏ كونها مسوقةٌ لبيان تمام ما هو الواجب 





(1) التهذيب :١‏ ا174/4» الاستيصار :١‏ 1981/81ء الوسائل» الباب 4 من أبواب 
أحكام الخلوة ؛ الحديث 8 








عليه » فترك التعرّض دليل علئ عدم اعتبار التعدّد في الغسل . خصوصاً مع 
تصريحه لي بالتكرار في الوضوء ‏ مع كونه مستحيا . 

ويدل عليه أيضاً حسنة أبن المغيرة» قال: قلت له: هل للاستنجاء 
حدّ ؟ قال: «لاء حتئ ينقئ ما ثمّة'" بناءٌ علئ شمولها للاستنجاء 
بالبول. 

ولكنّ الإنصاف انصرافها عنهء خصوصاً بقرينة ما بعده حيث قال: 





قلت : فإنّه ينقئ ما ثمّة وتبقئ الربح » قال : «الريح لا ينظر إليها» . 

ويؤيّده إطلاق صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبدالله ليلا . قال: 
«إذا انقطعت درّة البول فصب الناء »اكير 

ولا يعارض هذه الأدلة ما في صحيية البزنطي . قال: سألته عن 
البول يصيب الجسد . قال : تحن اَم مزتين»9 فإنّ ظاهرها ما لو 
أصاب الجسد بول من الخآرج »لآ البو البتتارحخ من الجسد , وعلئ تقدير 
العموم يجب تخصيصها بالأخبار المتقدّمة . 

هذاء ولكن الإنصاف أن القول بالغسلتين أيضاً لا يخلو عن قوّة؛ 
لقوّة احتمال إرادة الغسلتين من المثلين ولو بنحو من المسامحة. وعدم 
الوثوق بالمراد من المثل في الرواية الثانية» وعدم الاطمثنان بكون الموكقة 





)١(‏ الكافي 1: /4/17. النهذيب 1: 58 18/154, الوسائل» الاب 17 من أبواب 
أحكام الخلوة» الحديث ١‏ 

(2 الكافي ': /8/01» التهذيب ,٠١٠70/787 :١‏ الوسائل , الباب 7١‏ من أبواب أحكام. 
الخلوة , الحديث ١‏ 

(؟) السرائر !: ٠881‏ الوسائل : الباب 77 من أبواب أحكام الخلوة» الحديث 5. 


الطهارة/ أحكام الخلوة ...... 
في مقام بيان تمام ما هو الواجب عليه مفصّلاً. فيشكل مع ذلك رفع اليد 
عن استصحاب النجاسة , فالاحتياط في مثل المقام مما لا ينبغي تركه وإن 





كان الأقوئ خلافه . 

والأفضل بل الأولئ أن يغسل ثلاث ؛ لخبر زرارة » قال: كان يستنجي 
من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق2. 

وعن صاحب المنتقئ : أنّ ضمير «كان» عائد إلئ أبى جعفر لفل 0. 
والله العالم . ' 

ثم إن الظاهر عدم اختصاص الحكم بالذكرء بل يعم الأنئئ 
والخنثئ » بل كلّ مَنْ بال ولو مِن“غي ر]ليخرج المعتاد؛ لعموم قاعدة 
الاشتراك . وعدم استفادة مدجلية خصوصييّة إلحشفة في موضوع الحكم 
من قوله ل : «يثلا ما على آلَحَسَقَةَة!" بَعَد إطلاق كلام السائل عمًا 
يجرئ من الماء فى الاستجَاء عون الَو بل الظاهز أن تخصيصها بالذكر 
بملاحظة حال السائل ‏ وإلا فالمقصود كفاية مثلي ما علئ المخرج . 

هذا . مع خلوٌ المرسلة!! عن ذكر الحشفة , وقد عرفت دلالتها علئ 
المطلوب. بل لا ينبغي الارتياب في عدم إرادة الخصوصية في مرئقة 





.3 الوسائل ؛ الياب 77 من أبواب أحكام الخلوة الحديث‎ »101/104 :١ التهذيب‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل من أبواب أحكام الخلوة؛ ذيل 
الحديث 1, وانظر: متقئ الجمان 1١5 :١‏ 

() التهذيب :١‏ 45/8 الاستيصار :١‏ 1/44؛ الوسائل؛ الباب 77 من أبواب أحتكام 
الخلوة , الحديث 8. 

() أي: مرسلة نشيط بن صالح التي تقدّمت في ص 71-8١‏ 











يونس 37" ؛ لأنّ السائل سأله عن الوضوء الذي افترضه الله علئ عامّة العباد 
لمن جاء من الغائط أو بال فلا يناسبه بيان حكم الرجال فقط . فالأقرئ 
كفاية الغسلة في الاستنجاء من البول مطلقاً. وسبيل الاحتياط غير خفي . 

(و) يجب في الجملة ولو تخييراً (غسل) ما ظهر من (مخرج 
الغائط) إذا تلّث بالنجاسة عند خروجها (بالماء حتئ يزول العين 
والأثر) ولا يجب غسل الباطن بلا خلاف فيه ظاهراًكما يدل عليه _مضافاً 
إلئ الأصل -ما فى ذيل رواية عمّارء المتقدّمة؟ في مسألة استقبال القبلة » 
حيث قال لق : نما عليه أن يفسل ما ظهر منه وليس عليه أن ييفسل 
باطنه» , 

وصحيحة إبراهيم بن ,أبي محر كن الرضا لق في الاستنجاء : 
«يغسل ما ظهر منه على الشرجتولا يلت ل-الأنملة. 3 

وكذا لا يجب عسل الظاكز: أيضبارما لم _يتلوّث بالنجاسة . 

واحتمال وجوب الغسل تعبّداً ‏ كما عن ظاهر المتتهئ!» ‏ 
لإطلاقات الأمر بالغسل . ضعيف في الغاية ؛ لأنّ الأوامر المطلقة منزّلة على 
الغالب , كما يدل عليه مضافاً إلى الفهم العرفي الناشئ من مناسبة الحكم 
وموضوعه , أعني وجوب الغسل ونجاسة موضع النجو بمقتضئ العادة - 








177 تقدّمت في ص‎ )١( 

(؟) تقدّمت مع الإشارة إلى مصادرها في ص /0. 

() الكافي : 27/19 النهذيب :١‏ 118/48» الاستبصار ,143/6١ :١‏ الوسائل» 
الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث 1 

(4) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 1: ؟5؛ وانظر : منتهئ المطلب 2١‏ 44 


الطهارة / أحكام الخلوة . 00 


جعل النقاء وإذهاب الغائط حا للاستنجاء في حسنة ابن المغيرة» وموئّقة 
يونس بن يعقوبء المتقدّعتين!". 

ثم إن في المقام إشكالاًء وهو: أنه صرّح غير واحد من الأعلام 
-كالمصئف وغيره -بل عن المشهور”" أنّه يجب في الاستنجاء بالماء إزالة 
العين والأثر مع أنه ليس في شيء من أخبار الباب من ذكر الأثر أئرُء فلذا 
ضاق الأمر علئ المتأخَرين واختلفت كلماتهم في تفسيرهء فمنهم منْ 
فسّره بالأجزاء اللطيفة . وعلّل وجوب إزالتها بكونها عذرةً . 

وعورض بتصريحهم بعدم وجوب إزالتها في الاستجمارء وهذا 
ينافي كونها عذرةٌ . 

وأجيب بالعفو عنها فيل الاستجمّق للتسهيل ومنافاة وجوب إزالتها 
للحكمة المقتضية لتشريعه . 





وفيه : أنه إن أريد أَنَهَنْجَكنوَعْفْنعنها .َي الصلاة ونحوهاء ففيه : 
مالا يخفئ من مخالفته للنصوص وفتاوئ الأصحاب. وإن أريد طهارتها 
من العفو عنهاء ففيه : أنه لا يظنّ بأحد أن يلتزم بورود التخصيص علئن 
دليل نجاسة العذرة كيف وقد صرّحوا بوجوب إزالة العين مطلقاً في 
الاستجمارء وسمّوا ما يبقئ بالأثر . ١‏ 





وريّما علّلوا عدم وجوب إزالته : بعدم كونه عذرةٌ عرفا . 


ومنهم مَنْ فسره باللون ‏ 


)١(‏ تقدّمتأ في ص الاو 4لا 
() الناسب للمشهور هو صاحب الجواهر فيها ؟: 14 


6 





وفيه : أنه من الأعراض ٠‏ ولا يصدق عليه اسم العذرة. فلا تجب 
إزالته . 


وما يقال : من أن وجود اللونكاشف عن بقاء العين ؛ لاستحالة انتقال 
العرض ء ففيه -بعد الإغماض عن أنه ربما يتأئّر المحلّ بالمجاورة ونحوها- 
أن مدار الأحكام الشرعية علئ الصدق العرفي لا علئ التدقيقات الفلسفية . 
به بالرائحة . 





ومنهم 

وفيه  :‏ مضافاً إلى ما عرفت مالا يخفئ بعد ورود النضّ (و) 
تصريح جملة منهم بأنّه (لا اعتبار بالرائحة) المجرّدة الباقية في محل النجاسة 
أواليد. 

ففي حسنة ابن المغياة بعد أنجد/الاستنجاء بالنقاء , قال: قلت: 
ينقئ ما ثئة وتبقئ الريح أقاكو اليج لانظر إليهاء !9 

وعن بعض !" تفي بَالياسة:التكسي ة'الباقية بعد إزالة العين» 
فيكون إشارةٌ إلئ اعتبار تعدّد الغسل . 

وفساده غير خف بعد الالتفات إلئ أنّ الأثر بهذا المعنئ أمر تعبّدي 
شرعي لا يصحّ جعله حدّأ للغسل, مع أنه نقل عن المتتهئن دعموئ 
الإجماع علئ عدم اعتبار التعدّد في الاستنجاء من الغائط ©. 


والذي ينبغي أن يقال في تفسير الأثر وبيان الفارق بين الماء 





)١(‏ الكافي 1: 41/17» التهذيب 18:١‏ - 4/14/اء الوسائل : الباب ١7‏ من أبواب 
أحكام الخلوة؛ الحديث 1 
(1و) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري -: "لا وانظر: منتهن المطلب :١‏ 414 





الطهارة / أحكام الخلوة . 
والأحجار مع أن الحدّ في كل منهما الثقاءء فلم صار إزالة الأثر بالماء 
شرطاً دون الأحجار ؟ هو: أنه لا ريب في أنه إذا أزيل عين العذرة عن 
المحلّ بالمسح» يبقئ بعد زوال العين وحصول الجفاف بالمسح أثر في 
المحلّ لا يزول إلا بالمبالغة التامة » ومن صفته أنه لو باشرْئّه بيدك الرطبة 


لأحسست فيه لزوجة ولصرقة . وهذا الأثر الباقى لا يسمّئ عذرةٌ عرفاً» 








ولا تجب إزالته فى الاستجمار جزماًء وتجب إزالته في الاستنجاء بالماء» 
كما يستفاد ذلك 1 تحديد بعضهم!" النقاء في الاستنجاء بالماء بالصرير 
وخشوئة المحل . 

وأمًا الفرق بينهما -مع كون اليقاءِ حداً للتطهير في كليهما فإنّما نشأ 
من الاختلاف في الصدق العرفتي » تادر من النقاء بالماء إزالة العين 
والأثر وبغير الماء نخصوص العين » وأما الأ الباقي فهو وإن كان بالتدقيق 
العقلي من أجزاء العين إلا أنه بعد زَوال العين يرتفع عنه الاسم ء فيطهر 
بعد الاستجمار تبعا للمحل . 

وأا في الاستنجاء بالماء فتجب إزالته تبعاً للحال بحكم العرف 
حيث يرونه عند الغسل بالماء من بقيّة العذرة» وعند استعمال الحجر لا يرونه 





يثاء كما لا يخفئ علئ من اختبره من نفسه عند إرادة إزالة ما في يده 
من القذارات الصورية بالماء أو بالمسح علئ الحائط . 


( وإذا تعدّئ) الغائط (المخرج ٠‏ لم يجزئ إِلَّا الماء) . 
و يجزى 1 





(1) وهو سار في المراسم : 177 وفيه : ويطهر» بذل يصرّ» وذلك تصحيف . 





والمراد بالمخرج مخرج النجو, كما عن المبسوط والغنية وكتب 
الفاضلين والشهيد والمحقّق الثاني 7". أو حواشي الدَّبْرء كما عن الشهيد 
الثاني وأبي العباس 7" ونسبه في الحدائق إلئ الأصحاب 99 أو الشرج» 
كما عن السرائر(: وهي - بتحريك الراء ‏ حلقة الدب 


ويدلٌ 0 إجزاء غير الماء في التطهير إذا تعدّئ الغائط 
المخرج ‏ مضافاً إلئ عدم الخلاف فيه . كما عن الانتصار”. بل الإجماع 
عليه » كما عن الغنية والتذكرة0"؛ وعن المعتبر أنّه مذهب أهل العلم'" ‏ 
الخبر العام المروي في المعتبر”* والمتتهئ !'" عن الجمهور عن علي 39 
«إلكم كنتم تبعرون بعراً واليوم تثلطون”"" ثلطاً. فأتبعوا الماء الأحجار» . 








215 :١ حكاء عنهم الشيخ الأنصاريا في كتاب الطثهارة لا وانظر: المبسوط‎ )١( 
414 :١ ومنتهن المطلب‎ 114 :١ والغنية (ضمن الجوامع الفقهية)؟ 27267 ولعي‎ 
735 5 والدروسَّ‎ ٠١ والذكرئ:‎ 

() حكاء عنهما الشيخ الأنصاري"في كاب الطهارة : 5 1/اء وانظر: مسالك الأفهام 
:14 وروض الجنان: 

(6) الحدائق الناضرة 1: 73. 

(1) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة. : 1/7 ولم نجده في مظائه من السرائر . 

(0) كما في الجواهر ؟: 218 وانظر : الاتتصار: 11 

(0) حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 17؛ وانظر الغنية ((ضمن الجوامع 
الفقهية): 441 وتذكرة الفقهاء :١‏ 118ء المسألة 5 

() حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 8ء والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : لا 
وانظر: المعتير :١‏ 23718 

.278:١ المعتير‎ 6( 

(6) منتهئ المطلب 2١‏ 14 

 »طلث«‎ 57٠ :1 - التّلط : الرجيع الرقيق . النهاية - لابن الأثير‎ 0١ 














الطهارة / أحكام الخلوة . ... 
وقوله عد : «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل 
العادة 5 . 1 
والروايتان وإن كانتا عامّيتين إلا أن استدلال الخاصّة بهما كاب في 
اعتبارهماء خصوصاً مع اعتضادهما بالإجماعات المحكية 0 
إطلاق أخبار الاستجمار . 





ودعوى انصرافها في حدّ ذاتها إلئ صورة عدم التعدّي ‏ مضافاً إلى 
منعها بعد صدق اسم الاستنجاء ‏ يتوججه عليها استلزامها الاقتصار في 
الحكم بطهارة ماء الاستنجاء علئ هذا المنصرف. مع أن جماعة منهم 
-كالشهيدين وغيرهما علئ ما حكئ(#عنهم ‏ صرّحوا بما يقتضيه إطلاق 
غيرهم من عدم الفرق هناك بين صورة أَليِعدٌكي وعدمه مستندين في ذلك 
إلئ الإطلاق » بل يلزمها أيضاً عدم كون:الثقاءحداً في المتعدّي مطلقاً, مع 
أنه خلاف ظاهر كلماتهم كنا لاايجفئ.. 

بقي في المقام إشكال؛ وهو: أن المخرج ‏ الذي هو معقد 
إجماعاتهم ‏ علئ ما فسّروه أخصٌ بحسب الظاهر من محل العادة» 
فيشكل جعلها جابرةٌ للرواية الثانية التي هي ظاهرة الدلالة في التقييد , وأمًا 
الرواية الأولئ فهي مع ضعف سندها مطعونة في دلالتها أيضاً بظهورها في 
الاستحباب , بل تعيّنها فيه ؛ لعدم وجوب الاتباع الذي هو عبارة أخرئ 
عن الجمع بين الطهارتين إجماعاً» فتقييد المطلقات بالروايتين مشكل . 








(1) الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: */؛ وانظر: الدروس 1: 20987 
ومسالك الأفهام :١‏ 17: ومجمع الفائدة والبرهان 21 544 


ولكنّ الإنصاف عدم الوثوق بإرادة المجمعين من المخرج في معقد 
إجماعهم ما هو أخصّ من محل العادة: بل ولا إرادة أكثر المفسّرين من 
تفسيرهم ما ينافي ذلك . 

نعم , لا يبعد دعوئ الجزم بإرادة الجميع من تفاسيرهم خروج غير 
المتعارف عن تحت موضوع الحكم . 

وكيف كان فإن جوّزنا الاعتماد علئ الرواية المقيّدة بالمعتاده لأجل 
الانجبار بماذكر. أواستكشفنا من كلماتهم الإجماع علئ خروج غيرالمتعارف 
من موضوع جواز الاستجمارء يجب تقييد المطلقات بهاء وإلا يتعيّن المصير 
إلئ الحكم بكفاية الأحجار إلا مغ التفاحش المخرج عن حدٌ الاستنجاء 
الملتزم معه بنجاسة الماء , كنذا قؤاه جمَاعة/تبعاً للمحمّق الأردبيلي!2. 

وأمًا تخصيص الحكم بَمَآنهَوْْعتَصنَ من الأفراد المتعارفة ‏ كما 
يظهر من بعض  !"!‏ فغي ربكن قلا لتقت إلوٌاتفسير مَنْ فسّر المخرج 
بما يستلزم ذلك ؛ لأ إخراج الأفراد المتعارفة من تحت المطلقات الكثيرة 
الواردة في مقام الحاجة في مثل هذا الحكم العام البلوئ كما ترئ» بل 
الإنصاف 93 حمل الرواية ل علن تقدير صحة ميدها - هلن الكراهة أرلن 
من تقييد المطلقات بها حتئ بالنسبة إلئ الأفراد الخارجة عن محل العادة 
التي يصدق عليها اسم الاستنجاء, ويلتزم فيها بطهارة مائه فضلاً عن 
الأفراد المتعارفة ؛ لدلالة الأخبار الكثيرة المستفيضة الواردة في شأن نزول 





(1) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأتصاري : الاء وانظر: مجمع الفائدة والبرهان :١‏ 5 
(؟) حكاء عن بعض شراح الجعفرية , الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 9 





قوله تعالئ : إن له يحب التابين ويحب المتطهرين»!" علئ أن 
الناس كانوا يستنجون بالأحجار والكرسفء ولم يكن استعمال الماء في 
الاستنجاء مشروعاً لديهم إلئ أن أكل رجل من الأنصار طعاماً فلان بطنّه » 
فاستنجئ بالماء . فأنزل الله تبارك وتعالئ الآية في حقّه ء فجرت السئّة في 





اء بالماء» فدعاه رسول الله ييّهُ وبشّره بذلك ‏ وقد كان الرجل 
خائفاً من عمله حين دعاه رسول الله يَيهُ"". فلو قيّدنا أخبار الاستجمار 
بالأفراد المتعارفة . لوجب الالتزام بنسخ الحكم الثابت في أوّل الشريعة 
بالنسبة إلئ الأفراد الخارجة عن العادة» وهو من أبعد التصرّفات لا يصار 
إليه, اللّهم إلا أن ينعقد الإجماع عليه وفيه تأمل , والله العالم . 

ولو شك في التعدّي »يني علئّ/عكيمه ؛ للأصل الحاكم علئ 
استصحاب النجاسة . 

(و) قد ظهر لك-أنَه"(إذ'لم,يتعد) مجموع ما خرج عن الحدّ 
المتعارف بمقتضئ الغالب لو لم نقل مطلقاً كما عن الأردبيلي”؟ وجماعة 
بين الماء و) بين (الأحجار) المزيلة للعين » كما تدلٌ عليه 
الأخبار المتظافرة » بل ريما يدّعئ كونه في الجملة من ضروريّات الدين . 





قفي صحيحة زرارة : #ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» 20 . 





درينية 
6ه الوسائل » الياب 0 
انظر : مجمع الفائدة والبرهان :١‏ 
() التهذيب :١‏ 114/44 الاستيصار :١‏ 080/ 00 
أحكام الخلوة » الحديث 1١‏ 








وفي صحيحته الأخرئ : وجرت السئّة فى أثر الغائط بثلاثة أحجار 
أن تمسح العجان» ولا تغسله»" إل غير ذلك . 


(و) لكن الظاهر أن (الماء أفضل) كما يشعر به بل يدل عليه غير 
واحد من الأخبار الواردة في سبب نزول الآية وغيرها. 

ففي بعضها : دكان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث 
الوضوء وهو خلق كريم . فأمر رسول الله يَيّهُ وصنعه . فأنزل الله تعالئى 
في كتابه (إِنَّ لله يحب التوابين ويحبٌ المتطهّرين» 59 

وعن هشام بن الحكم عن أبي:عبدالله م ء قال: «قال رسول الل يه : 
يا معشر الأنصار إن الله قلسن الثناءيعليكم فماذا تصنعون ؟ قالوا: 
نستنجى بالماء20. 

(والجمع ) بين الأحَججارَا وها يتقديم:الأزل منهما (أكمل) بل 
أفضل . كما تدلّ عليه مرسلة أحمد بن محمّد بن عيسئ : «جرت السئّة 
بثلاثة أحجار أبكار» ويتبع بالماء»!©. 


7 االوسائل : الياب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث *. 

فديننا 

الوسائل » الباب 74 من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث 4. 

(4 التهذيب ١‏ 0/784 ١٠ء‏ الوسائل , الباب 4؟ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث ., 
5 

(0) التهذيب ١‏ 1/47 و-3:7//1» الوسائل » الباب 7١‏ من أبواب أحكام الخخلوة» 
الحديث 4. 








0 


«إلكم كتم 


الطهارة / أحكام الخلوة 
ويدلٌ عليه أيضاً ما رواه الجمهور عن علي له : 
تبعرون بعراً واليوم تثلطون ثلطأء فأتبعوا الماء الأحجار»0©. 
(ولا يجزئ أقلّ من ثلاثة أحجار) وإن حصل النقاء بما دون 
الثلاث . كما عن المشهور”"؛ للأخبار المستفيضة المروية عن الفريقين . 
منها : خبر عام روي عن سلمان يلك , قال : نهانا رسول ال عل 
أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار9". 














وبمضمونه خبران عاميّان : 

أحدهما : دلا يكفي أحدكم در ثلاثة أحجار»20. 

والآخر : دلا يستنجي ,أحدكم بدوق ثلاثة أحجار»!. 

ونظيرها أيضاً نبويان: 

أحدهما : «اذا جلس أحدكمٌ لحاجَة فليمسح ثلاث مسحات!5. 


والآخر : «واستطب ثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثياث من 


(1) كما في المعتير :١‏ 21148 بنحوه في سنن البيهقي 1: .٠١7‏ وتقدّم في ص 80. 

(1) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأتصاري : 77 

() صحيح مسلم 1/17 سنن أبي داود :١‏ 7/لاء سنن الترمذي :١‏ 217/14 
سنن النسائي :١‏ 7 سنن البيهقي 21١ :١‏ المعجم الكتبير ‏ للطبراني 1: 
لل 

(4) المعجم الكبير ‏ للطبراني -3: 4 مسئد أبي عوانة 114:1 

(ه) صحيح مسلم :١‏ 754 ذيل الحديث 171 سنن البيهقي 1: 3107 

(1) مسند أحمد 777:7 بتفاوت . 





:ويجزئك من الاستنجاء ثلائة أحجارء بذلك 
010 اط يليه 

وظاهرها كون الثلاثة أقلّ المجرئ . 

وفي صحيحته الأخرئ : وجرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار 
أن ركه ولا تغسله»؟. ١‏ 

وفي رواية العجلي : ويجزئ من الغائط المسح بالأحجار»0©. 

وظاهرها إرادة الأفراد المتعدّدة من الجمع , وأقلّها الثلاث . 

ودعوئ ظهورها ف ىاإرادة الجئش"قإبلة للمنع . 

وكيف كان » فهذه الأختانءكساتزأها أظاهرة فني المدّعئ . ولا يصلح 
لمعارضتها عدا ما يترآءقا من لحتتنة ابن المغيرة . فإنّه قال: قلت: هل 
للاستنجاء حدٌّ ؟ قال: «لاء حتئ ينقئ ما ثمّة»!©. 











وموئّقة يونس في الوضوء الذي افترضه الله علئ العباد لمن جاء من 


(1) سنن الدارقطني :١‏ 215/61 سنن البيهقي 21 111 

(1) التهذيب :١‏ 144/44. الاستبصار :١‏ 170/88» الوسائل ؛ الباب 4 من أبواب 
أحكام الخلوة: الحديث 1 

(,) التهذيب :١‏ 194/47؛ الوسائل ؛ الباب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة: الحديث *. 

(4) التهذيب »1417/6٠ :١‏ الاستبصار :١‏ 173/47: الوسائل : الباب 7١‏ من أبواب 
أحكام الخلوة, الحديث 5 

(0) الكافي 1: /1/97» الوسائل » الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث .١‏ 








الطهارة / أحكام الخلوة 
الغائط أو بال» قال : ديغسل ذكره ويذهب الغائط» 7" إلئ آخره . 

وفيهما مضافاً إل دعوئ ظهورهما ‏ بشهادة القرائن الكثيرة 
المستفادة منهما علئ ما ادّعاها شيخنا المرتضئ'" عل - في الاستنجاء 
بالماء وإن كان في شهادتها ععلئ الاختصاص تأمّل بل منع. إلا أن 
عمومهما قابل للتخصيص بهذه الأخبارء كما أن إطلاق نفي الحدّ في 
الحسنة وكفاية إذهاب الغائط في المولّقة قابل للتقييدء مضافاً إلى دعوئ 
ورودهما مورد الغالب من عدم حصول العلم بالثقاء قبل استعمال الثلاثة 
غالباً» فتنرّل الروايتان علئ ما لا ينافي اعتبار الثلاثة التي لا تنفك عنها 
الأفراد الغالبة . 





ودعوئ خروج المقئثات مخرجالقّإلب من عدم حصول العلم 
بالتقاء بما دون الثلاث كما وها استتتعاد التعبّد بالمسح بعد النقاءء 
مدفوعة : 

أوَلاً : بأ هذه الدعوئ في المقيّدات لها وجه لو كانت الثلاثة كافيةٌ 
في الثقاء غالباً» والغلبة في حصوله بها بالخصوص ممنوعة , وإنّما المسلّم 
عدم حصول الثقاء غالباً بما دونها لا حصوله بخصوص الثلاثة؛ وهذا 
لا يوجب إلا الوهن في المطلقات لا في المقيّدات المشتملة علئ لفظ 
الثلاثة بالخصوص ١ ٠‏ 





(؟) كتاب الطهارة: 3/7 





وثائياً: أنه لا يجوز رفع اليد عن ظاهر المقيّد بمجرّد احتمال ورود 
القيد مورد الغالب المتعارف . وإنّما يخلّ في التمسّك بالإطلاق ضرورة 
أنه لا يجوز إهمال الخصوصيّة المستفادة من ظاهر الكلام بمجرّد احتمال 
عدم كونها قيدأ فيما تعلق به غرض المتكلّم في الواقع » بل لا بد في 


إهمالها من الجزم بذلك . 

وليس المقام من قبيل ما إذا احتف الكلام بما يصلح أن يكون ق 
لإرادة حلاف الظاهر حتئ يمنعه من أن ينعقد له ظهور؛ إذ علئ تقدير 
جري القيد مجرئ العادة لا يراد من اللفظ إلا ظاهره, إلا أن ظاهره ليس 
ممًا تعلق به الغرض في الواقع ٠‏ يوز إهماله , ولكنه بعد إحرازه بالعلم » 
كما لا يخفئ وجهه . 





وما ذكروه مؤيداً لذللك»قفيه ردت أئاأمجرد استبعاد لا يعتنئ به في 
الأحكام اك - يدفعة التعبد#بسثلدءفي,كثير :كن نظائر المقام . كتكرار 
الغسلات بعد زوال العين فيما يحتاج إلئ التعدّد . ومسح باطن النعل علئ 
الأرض إذا لم تكن عليه نجاسة عينئة » وتعفير إناء الولوغ بالتراب ٠‏ إلى غير 
ذلك من الأمور التعّديّة الني يستكشف منها أن الملاك في الطهارة 
الشرعية أمر آخر وراء ما يتوهّمه العرف . فلا يمكن إلغاء الخصوصيات 
المستفادة من ظواهر الأدلّة بمجرّد الاستبعادات والاعتبارات » اللّهم إلا أن 
تكون الاستبعادات مانعةٌ من استفادة إرادة الخصوصية بمقتضئ الفهم 
العرفي » وفيه تأمّل . 

هذا كله » مع أنّ مقتضئ الاستصحاب بقاء النجاسة حتئ يعلم 








الطهارة/ أحكام الخلوة ...- 
المزيل » فظهر لك أن القول المشهور مع أنه أحوط لا يخلو عن قوّة. 
(و) هل (يجب) علئ هذا القول (إمرار كلّ حجر علئ موضع 
النجاسة ) بحيث يتكرّر بالأحجار مسح مجموع الموضع أم يكفي توزيع 
الأحجار الثلائة علئ أجزاء الموضع ؟ وجهانء بل قولان» تُسب ثانيهما 
إلئ الأكثر منهم : المصئّف في المعتبر”"؛ بل عن الذخيرة هو المعروف 
من مذهب الأصحاب”": وأنّ نسبة عدم الكفاية إلئ بعض الفقهاء في 
كلام مثل العلامة المراد به أهل الخلاف كما تشهد به الممارسة؟. 








وهو عجيب بعد تصريح مثل المصنّف في الكتاب بذلك؛ بل عن 
المفاتيح وشرحها أن المشهور هن'الْقوَويعدم الكفاية©©. 

وكيف كان فمسسند القأئلين بالكفآية إأبللاق كفاية ثلاثة أحجار في 
النصوص المستفيضة , وانتفاء مَايَدَل على اشتراط مباشرة كلل حجر 
موضع النجاسة . 

وفيه : أن المتبادر من الأمر بالمسح بثلاثة أحجار إِنّما هو إرادة 
تكرار المسحات بتعدّد الأحجار ء وظاهره إرادة الاستيعاب بكلّ مسحة. 


01 الناسب هو صاحب الجواهر فيها ؟: ١4؛‏ والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 0/4 









وانظر: المعتير :١‏ 370. 
(؟) كما في كتاب الطهارة - خ الأنصاري -: 4/ا وحكاء عنه العاملي في مفتاح 
الكرامة :١‏ 47 وانظر: المعاد: 14 


() حكاء عن صاحب الذخيرة صاحب الجواهر فيها 7: 4١‏ وانظر: ذخيرة المعاد 
5 ومنتهئ المطلب :١‏ 507 
(4) كما في جواهر الكلام 1: 41 


... مصباح الفقيه / ج 





نظير مالو أمر بالمسح بحجر واحد. 

ويؤيّده بل يدلّ عليه قوله م في صحيحة زرارة: وجرت السنّة 
في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن تمسح العجان 806 إن ظاهرها اتحاد متعلّق 
المسح في الثلاث . 

وفي النبوي : وإذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات»!" 
وظاهره ‏ كظاهر الأمر بالغسلات : إرادة مسح الموضع ثلاثا . 

وعلئ تقدير الشك فالمرجع إِنّما هو استصحاب النجاسة إلئ أن 
يعلم المزيل . 

فما اختاره المصف في" الكنا مر الأقوئ, كما صرّح به غير 
واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم . 

نعم لو قيل بكفابة الامتتيعاب العرفي في كلّ مسحة وعدم وجوب 
الاستيعاب الحقيقي في كل واحدة منهآء لكان وجيهاً بالنظر إل منصرف 
الأدلّة بمقتضئ الفهم العرفي . 

ولعلّ القرل بكفاية التوزيع نشأ من ذلك حيث رأوا عدم مساعدة 
العرف علئ استفادة إرادة الاستيعاب الحقيقي من الأدلّة , فظبُوا أنّ المناط 
استعمال الثلاثة أحجار مطلقاً وإن لم تتكوّر يه المسحات بالنسبة إلئ 
موضع النجو ولو عرفا . 








(0 التهذيب 151/43 الوسائل . الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة» الحديث 8 
(؟) مسند أحمد 217 73 بتفاوت ‏ 


الطهارة/ أحكام الخلوة 
وكيف كان فالقول باعتبار تكرّر المسحات بالنسبة إلى مجموع 
الموضع لو لم يكن أقوئ فلا ريب في أنّه أحوطء والله العالم . 
(ويكفي معه إزالة العين دون الأثر) الذي لا يصدق عليه اسم 
العذرة عرفا : وقد عرفت فيما سبق عدم منافاة بقاء الأثر لصدق الثقاء الذي 
حدٌّ به الاستجمار , كالاستنجاء بالماء . 





( وإذا لم ينق بالثلاثة » فلا بد من الزيادة ينقئ ) بلا خلاف 
فيه , كما يدل عليه مضافاً إل الأصل والإجماع ‏ حسنة ابن المغيرة! 
وموتقة يونس'" بالتقريب المتقدّم . 

(و) توهم أن مقتضئ إطلاقة#الأخبار المعتبرة الدالّة علئ كفاية ثلاثة 
أحجار حصول الطهارة بها ول لم يذه كين الغائط . مدفوع : بأ ذهاب 
عين الغائط من الشرائط المغوستة.فيي:الأذهان , المانعة من ظهور مثل هذه 
الأخبار في إرادة الإطلاق”ولة/لا.يتوهم أحتخصيص ما يدل على 
نجاسة العذرة بهذه الأدلّة بحيث يفهم منها طهارة العذرة لو فرض بقاؤها 
في المحلّ بعد استعمال الثلاثة أحجار مقداراً معتداً به علئ وجه يصدق 
عليه اسمها عرفاً» بل لا يفهم منها إلا أن لهذا العدد المعيّن أيضاً كالنقاء 
مدخليّةٌ في الحكم , وأنّه لا يحصل الطهارة بدونهاء فلالى نقي بدونها ؛ 
أكملها وجوباً) . : 

(و) الذي يقتضيه الأصل ‏ مضافاً إلى ظواهر النصوص وفتاوئ 
جملة من الأصحاب كصريح آخرين : أنه (لا يكفي استعمال الحجر 





1 و )) تقدّمت الإشارة إلئ مصادرهما في ص47 و 417. 





الواحد من ثلاث جهات) ضرورة أن الواحد لا يكون ثلا . 


وقيل : يكفي 7"؛ لاعتبارات ضعيفة, عمدتها: دعوئ القطع بعدم 
مدخليّة صفة الانفصال في التطهير . وإنّما المناط تعدّد المسحات ‏ 

والعهدة علئ مدّعيه , ليت شعري كيف يحصل القطع بذلك مع 
معروفيّة الخلاف في المسألة التعبّديّة التي ربما التزم القائل بالكفاية باعتبار 
تعدّد المسحات تعبّداً, وعدم كفاية التقاء لو حصل بالمسحة الأولئ أو 
الثانية ‏ كما صرّح به في الدروس7". 

هذا ء مع أن ارتكاب التأويل في بعض الأخبار كاد أن يكون متعذّراً. 

مثل : مرفوعة أحمد بن لح مجن أب عبدالله يل . قال : «جرت 
السنّة في الاستنجاء بثلاثة ألحجار أبكار أويتبع بالماء»'" فإنّها كادت أن 
تكون صريحةً في إرادة الإحجار المتفصلة » وعدم كفاية المسحات الثلاث 


بحجر واحد . 
اللّهم إلا أن تحمل هذه الرواية علئ الاستحباب بشهادة ذيلها عليه 
مضافاً إلى ما في سندها من الضعف . 


وكيف كان ء فالقول بعدم الكفاية مع كونه أحوط لا يخلو عن قوّة. 








(0) من القائلين بالاكتفاء القاضي ابن البراج في المهذّب :١‏ :4 والعلامة الحي في 
منتهئ المطلب :١‏ 46: ومختلف الشيعة ٠١١ :١‏ المسألة ؤه. 

.84:١ الدروس‎ )( 

() التهذيب : 17/47 و107//101» الوسائل : الباب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة» 
الحديث 4. 











الطهارة / أححكام الخلوة 
نعم , لا يبعد الالتزام بكفاية أطراف الصخرة العظيمة أو الخرقة 
الطويلة التى تُعدٌ أطرافها بنظر العرف يمنزلة الأشياء المستقلّة المنفردة . 
ولذا قال في المدارك : فالمئّجه ‏ تفريعاً على المشهور من وجوب 
الإكمال مع الثقاء بالأقلّ ‏ عدم الإجزاء» ومع ذلك فينبغي القطع با 
الخرقة الطويلة إذا امتعملت بالجهات الثلاث ؛ تمسكاً بالعموم'". انتهئ . 
ولكنّ الاحتياط مما لا ينبغي تركهء خصوصاً مع تصريح مثل 
المصئّف في محكي المعتبر بعدم الكفاية”". والله العالم . 
ثم لو استظهرنا من المرسلة المتقدّمة الوجوب (و) اشترطنا البكارة 
في الأحجار, فمقتضاها: أن (لا تعمل الحجر المستعمل» ولو في 
استنجاء آخرء بل بالنسبة إل نيصر ليم سوا انفعل بالاستعمال وبقي 
أثره أم أزيل» أم لم ينفعل أصلا إلا أن يال : إن البكارة لا تزول عرفاً ما 
لم تتأئّر من الاستعمال»:وعد,جوازٌ استعمال غير المتأئر في نفس هذا 
الاستنجاء إِنّما هو لاعتبار العددء لآ لأكتراط البكارة» بل 0 
انصرافها إلئ ما عليه أثر الاستعمال بالفعل ؛ فإنّه لا يظنّ بأهل العرف أن 
يفهموا من هذه الرواية عدم جواز استعمال الحجر المستعمل في الأزمئة 
السابقة بعد كسر موضع انفعاله أو غسله» بل ريما يذَعئ أن المتبادر من 
البكر في المقام : الطاهرء فتدلٌ الرواية لفظاً وفحوىّ علئ عدم جواز 
الاستنجاء بالمتنجس ولا الأعيان النجسة , كما استدلٌ لهما بها في المدارك9. 





() مدارك الأحكام :١‏ 3137 
(!) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: ؟4» وانظر: المعتير 1: 171 
() مدارك الأحكام :١‏ 3795 





مصباح الففيه / ج 7 
ولكن الإنصاف أن تبادر الطاهر من البكر ممتوع . بل المتبادر منه 
ليس إلا الحجر الغير المتأّر بالاستعمال . 
ولكنّك عرفت إمكان دعوئ انصرافه إلئ ما بقي الأثر فيه بالفعل . 
نعم » لا يبعد أن يقال : إن المنساق إلئ الذهن في مورد الرواية إنّما 
هو إرادة البكارة بالنظر إلئ نفس هذا الاستنجاء لا مطلقاً؛ لبمْد اعتبار مثل 
هذا الشرط تعبّداً. فلا يلتفت الذهن إليه ء فيكون التوصيف بالأبكار لدفع 
بذلك 





توهّم كفاية المسحات بحجر واحد ولو من جهات ثلاث » 
ظهور الأحجار في إرادة الأفراد المستقلّة المنفردة . 

وكيف كان . فالأقوئ جولا سنال الحجر المستعمل في استنجاء 
آخر» فضلاً عن أن يكون إلّن شخص آخلر. لكن بشرط تطهيره؛ أى 
الاستنجاء بالموضع الطاهر منّه؟ لإطلاقات الأدلة وعدم ما يصلح لتقييدهاء 
عدا المرسلة المتقدّمة التي عرق كإلئافتبة-ذئ أدلالنها علئ الوجوب,» 
وعدم وضوح المراد منها بحيث تصلح دليلاً لإثبات مثل هذا الحكم 
التعبّدي - الذي يستبعده الذهن - في مقابل الإطلاقات الكثيرة الواردة في 
مقام الحاجة؛ ولذا لم يلتزم الأصحاب يعدم جواز استعمال الحجر 
المستعمل مطلقاًء بل أجازوا استعماله بعد التطهير. 

قال في محكي المعتبر: مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل 
الاستنجاء بموضع النجاسة منه؛ أمّا لو كسر واستعمل المحلّ الطاهر منهء 


الطهارة/ أحكام الخلوة 2 
جاز, وكذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره0". انتهئ . 

وحكي عن جل المتأخرين التصريح بذلك7": بل عن المصابيح 
دعوئ الإجماع عليه0". 

ولا يجوز الاستنجاء بالموضع المتنجّس من الحجر المستعمل ولا 
بغيره من المتنجّسات (و لا) ب (الأعيان النجسة) إجماعاً منقولاً 
مستفيضاً. بل متواترء كما لا يخفئ علئ مَنْ تتبّع كلماتهم في المقام 
ونظائره» فإنّه لا يكاد يرتاب في أن من القواعد المسلّمة عندهم - التي 
صرّحوا بالإجماع عليها في كل مقام ‏ هي : أن النجس لا يكون مطهرأء 
وقد عرفت في مبحث الغسالة أنه هتّبعمدة ما استدل به القائلون بطهارة 
الغسالة زعماً منهم منافاة نجاباة الغسالة نجه القاعدة المسلّمة» وقد 





عرفت عدم المنافاة بينهما . 
وكيف كان , فيد ل عَلَيْه تاف إلى :الإجماع)- أنّ ملاقاة النجس أو 
المتنجش سبب لتنجيس المحل ؛ فلا تطهره. 


وما يتوهّم من أنّ نجاسة المحلّ مائعة من اكتساب النجاسة ثانياً 
بملاقاة النجس » فلا امتناع في أن ترتفع نجاسته بهاء كتتميم الماء النجس 
كرا بنجس علئ قول» يدفعه : أن نجاسة المحلّ مانعة من تأثْره بالسبب 
الطارئ بمثل الأثر الموجود ؛ وأمًا لو كان للسبب الطارئ أثر يخصّه. فيتأثر 





(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 1: 41 48» وانظر: المعتير :١‏ 37. 
زف حكاء عنهم الشيخ الأتصاري في كتاب الطهارة: 16 
() حكاها عنها صاحب الجواهر فيها 7: 7 





منه المح قطعاء كما لو ولغ الكلب في إناء متنجّس » وفيما نحن فيه 
تشتدٌ نجاسة المحلّ بحيث لا يزيلها إلا الماء. 

لكنّ هذا الوجه إِنّما يتأّئ فيما لو باشر النجس برطوبة مسرية وأمًا 
لو استعمله بعد النقاء إكمالاً للعدد ‏ كما إذا حصل الثقاه بحجرين » وكان 
النجس ثالث الثلاثة التي أوجبنا استعمالها في الاستنجاء ‏ فلا يتم هذا 
الوجه » كما لا يخفئ » فالعمدة حيتئظٍ هو الإجماع . 


واعلم أنه لا فرة بين الأحجار وغيرها من الأجسام الطاهرة القالعة 
للنجاسة عدا ما استئني في جواز الاستجمار بها علئ المشهور؛ بل عن 
الخلاف والغنية الإجماع عليه 9: 

والتعبير بخصوص الأحجار في أبغلكٍ النصوص «التفاوئ ؛ لغلبتهاء 
وشبوع الاستنجاء بها لا لمَدَحَليقتخحصَوْضيتها في موضوع الحكم. كما 
يدل عليه ملاحظة أخبا ر/الزاب+#الدالة :جحل جلواز استعمال الكرسف 
والخرق والمدر والعود ونحوها؛ فإِنْ المتأئل في مجموع هذه الأخخبار 
لا يكاد يرتاب ‏ ولو بملاحظة الشهرة ونقل الإجماع ‏ في أنّ ذكر هذه 
الأشياء في الروايات ليس لأجل اعتبارها بالخصوص . 

ففي رواية زرارة» قال : سمعت أباجعفر طق يقول : «كان الحسين بن 
علي 55 بتمسّح من الغائط بالكرسف»0. 





(1) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 44» وانظر: الخلاف 1١5 :١‏ / المسألة 
0١‏ والغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 1410 . 
() التهذيب 2٠١ 86/584 :١‏ الوسائل » الباب 78 من أيواب أحكام الخلوة» الحديث *. 





الطهارة / أحكام الخلوة 
وفي روايته الأخرئ مضمرة : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات » 
ومن الغائط بالمدر والخرق والخزف»”" بالزاي المعجمة والفاءء كما عن 
بعض نسخ التهذيب7؟ 
وخبر ليث المرادي عن الصادق لذ . قال: سألئه عن استنجاء 
الرجل بالعظم أو البعرة أو العود, فقال : «أمًا العظم والروث فطعام الجن ء 
وذلك ممًا اشترطوا علئ رسول الله يقي ه فقال: لا يصلح بشيء من 
ذلك59. 
وظاهر هذه الرواية ‏ بقريئة التفصيل بين العظم والردث وبين 
غيرهما؛ والتعليل فيهما بكونهما طعْآمإلجنّ ‏ نما هو جواز الاستنجاء 
بكل جسم صالح للاستنجاء ما عداهمام 
وربّما يستدل للعموم بَحَََبنالمّغيرة(' وموئقة يونس 60. 
وفيه : أن الحسنة مسوقة لبن حل الاتتتتجاء . لا لبيان ما يستنجى 
به فلا يصمٌ النشيّث بإطلاقها من هذه الجهة . 
)١(‏ التهذيب :١‏ 701/54 و04/704١٠:‏ الوسائل » الباب 77 و70 من أبواب أحكام 
الخلوة؛ الحديث 1 و1. 
()) انظر: الوافي 7: 1١‏ -791» والحدائق الناضرة ؟: 57. 
() التهذيب ٠١0/586 :١‏ الوسائل » الباب 78 من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث 
5 
(4) الكافي *: 4/1: التهذيب :١‏ 5/88لاء الوسائل ؛ الباب 78 من أبواب أحكام 
الخلوة » الحديث 3. 


(0) التهذيب :١‏ /174/47: الاستيصار :١‏ 181/87ء الوسائل : الباب 4 من أبواب 
أحكام الخلوة؛ الحديث 8. 





مصباح الفقيه / ج* 

وأما الموقة : فالإنصاف صحّة الاستدلال بها ؛ لكونها بحسب الظاهر 
مسوقةٌ لبيان ما هو الواجب علئ مَنْ رجع من الغائط ؛ وهو عَسْلُ ذكره 
وإذهاب الغائط الذي يمكن حصوله بكل جسم قالع للنجاسة » فلا يرفع 
اليد عن إطلاقها إلا فيما ثبت عدم جواز استعماله: كالمتنجّسات والأعيان 
النجسة. 

(و) كذا (لا) يجوز استعمال (العظم ولا الروث) بلا خلاف 
فيهما ظاهراً. بل عن غير واحد دعوئ الإجماع عليهما!"؛ للأخبار 
المستفيضة . 

منها : رواية ليث . المتقدّمة21» 

وعن مجالس الصدواق : أن النبي) ييه نهئ أن يستنجئ بالروث 
والرمة ؛ أي : العظم البالي 97 

وعن كتاب دعا الإثلام” أنه 7و" نهّوا عن الاستنجاء بالعظام 
والبعر وكل طعام © . 

وعن الفقبه أن وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله يف . فقالوا: يا 
رسول الله متّعناء فأعطاهم الروث والعظم , فلذلك لا ينبغي أن يستنجئن 





(1) حكاها العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 44 عن الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 41» 
والمعتير :١‏ 371: وروض الجنان: 14 وغيرها . 

(1) تقدّمت في ص 91 

(6) كما في الجواهر ؟: 14, وانظر: أمالي الصدوق: 746 

(4) كما في الجواهر 1: 14, وانظر: دعائم الإسلام 1١6 :١‏ 


الطهارة / أحكام الخلوة ا 1 
بهمال9. 

ويؤيّدها: أخبار مستفيضة مرويّة من طرق العامة!؟. 

ولكنّه لا يخفئ ما في جميع أخبار الباب من قصور السند وضعف 
الدلالة بحيث لا تصلح دلي إلا لإثبات الكراهة , ولذا تردّد العلامة فيها في 
محكي التذكرة7". وفي الوسائل : الحكم بالكراهة! . 

ولعلّ الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة كافية في جبرها 
وقصور دلالتهاء والله العالم . 

(ولا المطعوم) ضرورة أن الله تعالئ لا يرضئ لعباده أن يكفروا 
بأنعمه إلئ حدٌ يستعملون ما خلقهاللللأكل في الاستنجاء ‏ فإنّه كاد أن 
يكون هذا النحو من التحقير والاستخفافَ/بيِعم الله العظام كفراً. كما يُفصح 
عن ذلك قضية قوم ضربهم ألة"مََلإيحِيت"صدر منهم ما صدرء فأذاقهم 
الله طعم ما صنعوا جزاء بها كأئريَبيُْون!*!,.رزقنًا لله شكر نِعَمه » وأعاذنا 
من الكفر والطغيان بمحمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 

هذا ء ولكن الإنصاف أن الالتزام بحرمة الاستنجاء ببعض المطعومات 
التي ريما يطرح في الأرض» ولا يعد ذلك في العرف والعادة استخفافاً 











() كما م الفقيه 88/5١ :١‏ 

(؟) أنظر علئ سبيل المثال: سنن الترمذي :١‏ 18/14» والمعجم الكبير ‏ للطبراني - :١‏ 
/الا/ ٠٠١٠١‏ وسئن الدارقطني :١‏ 1/61 وكنز العمّال 9: 51417/584. 

(]) حكاء عتها الشيخ الأنصاري في كناب الطهارة: 01/7 وانظر تذك 

(4) الوسائل , عنوان الباب 78 من أبواب أححكام | 

(0) راجع كتب التفاسير ذيل تفسير الآية 107 من سورة النحل . 











نعم الله تعال مشكل جد . 

الهم إلا أن يتشبّث ستشيّث لإنبات حرمته بالإجماعات المحكية 
المسفيضة » ورولة دعائم الإسلام:المقدّمة. وفحوئ النهي عن الل 
والروث اللذين هما طعام الجنّء مع اعتضاد بعضها ببعض ء وانجبار 
ضعفه بالآخرء والله العالم . 

وكذا لا يجوز الاستنجاء بك شيء محترم شرعاً كما هو ظاهرء. 
(ولا صقيلاً"" يزلق عن النجاسة ؛ ولو استعمل ذلك لم يطهر) لأن 
صقله وملاسته تمنعه عن قلع النجاسة وحصول التقاء الذي هو شرط في 
التطهير. 

انعم , لو افق قلع التجاسة به .لا ماع منه. 

وهذا بخلاف الاستنياة بَالقظع"والرَوث والمطعوم وسائر الأجسام 
المحترمة » فإن النهي عَلَسَتعقالَهَا تزتيّ فلو استعملها جهلاً أو نسياناً 
أو عصيانا . تطهر علئ الأظهر. 

نعم . لو كان مستند التعدّي عن الأجسام المنصوصة إلئ غيرها 
الإجماع . لوجب الاقتصار علئ ما عدا مثل هذه الأشياء التي وقع الخلاف 

ولكنّك عرفت أن الأخبار هي العمدة في ذلك ٠‏ لكن في بعض 
الأخبار العاتية بعد أن نهئ النبي ييل أن يستنجئ بروث أو عظم ٠»‏ قال: 





(0) تقدّمت في من 4ه. 
(؟) في الشرائع : ولا صيقل . 


الطهارة/ أحكام الخلوة 1 21 
إنّهما لا يطهّران»!؟. 

وحيث لا يكون مثل هذه الروايات حجّةٌ عندناء لا يهمّنا التعرّض 
لتتقيح مفاده وتحقيق ما يقتضيه الجمع بينه وبين غيره من الأخبارء 
فالأقوئ ما عرفتء والله العالم . 

(الثالث : فى سنن الخلوةء وهى مندوبات ومكروهات» 
فالمندوبات) أمور: 

منها : التسئّر عن الناس بالبُعْد منهم أو الدخول في بيت ونحوهء 
كما عرفته فيما سبق 0. 

ومنها : ارتياد موضع مناينت للبول/فإئه من فقه الرجل » كما في 
رواية السكوني”' ومرسلة سليمان الجعفركي !9 . 

وفي ابن مسكان عن أبى عيدالله لل . قال : كان رسول الله يل 
أشدٌ الناس توقّياً عن البول : كان إذآ أرادالبول يعمد إلى مكان مرتفع من 
الأرض أو إلئ مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح 
عليه البول»©. 








(1) سئن الدارقطني 2١‏ 4/61. 

(1) سبق في ص 80. 

(0) الكافي 5: 1/16» الوسائل : الباب ؟؟ من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث ١‏ 

(؛) التهذيب :١‏ +41/5» الوسائل , الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة » الحديث 

(0) الفقيه 1: 73/17» النهذيب :١‏ 41/78: الوسائل الباب ؟؟ من أبواب أحكام 
الخلوة. الحديث 5 
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ومنها : ( تغطية الرأس) | 
وغيرهما!"؛ لما روي عن المفيد في المقنعة أنه قال: إنّ تغطية الرأس إن 
كان مكشوفاً عند التخلي سئّة من سنن المرسلين 0 

ويظهر من غير واحد من الأخبار: استحباب التقنّع ٠‏ وهو بحسب 
الظاهر أخصّ من التغطية. 

ولا منافاة بينهما؛ لاحتمال استحبابهما معاً. ويحتمل كونهما من 
قبيل تعدّد المطلوب . بأن يكون الثاني أفضل فردي المستحب . 

وكيف كان, ففي مرسلة علي بن أسباط عمّن رواه عن أبي عبدالله 341 
أنه كان يعمله إذا دخل الكفٍِْقعيه ٠‏ ويقول سر في نفسه: يسم 
الله وبالله»'" الحديث . 

وعن المجالس في رواية أبِيَ"ذر عن رسول الله يل في وصينه له 
قال: ديا أبا ذر استحي من" الله فإ الذي نسي بيده لأظل حين أذهب 
إلئ الغائط متقلهاً بثوبي استحياة 3 الملكين اللذين معي 06 
(و) منها : (التسمية) عند الدخول, كما يدلّ عليه خبر علي بن 





(1) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأننصاري -: 7اء وحكاه عمن المعتير 1: 175 
والذكرئ: ٠١‏ صاحب الجواهر فيها 

(1) حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل » الباب '' من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث 2١‏ 
وانظر: المقنعة: 69 

()) التهذيب :١‏ 11/14, والفقيه :١‏ 17 الوسائل ؛ الباب ؟ من أبواب أحكام 
الخلوة » الحديث 7 

(4) أمائي الطوسي ؟: /180» الوسائل : الباب ؟ من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث © 








الطهارة / أحكام الخلوة 
أسباط وغيره . 

ويستحب الاستعاذة بعدها بالمأثور وكذا التسمية عند الخروج . 

ففى صحيحة معاوية بن عمّارء قال: سمعت أبا عبدالله لله يقرل: 
«إذا دخلت المخرج» فقل : بسم الله اللهم إِنّي أعوذ بك من الخبيث 
المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ؛ : يسم الف 
الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث . وأماط عنّى الأذئ»!9. 

وفي مرفوعة سعد بن عبدالله إلى الصادق لَه : همَنْ كثر عليه 
السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء: بسم الله وبالله , أعوذ بالله من 
الرجس النجس الخبيث المخبثي ليان الرجيم »7 . 

(و) منها : ( تقديم ِلْوّجْل اليسررئ إعند الدخول) واليمنئن عند 
الخروج , كما نض عليه جماقَةمبنفتيّأالمدارك : أنه مشهور بين 
الأصحاب 7" بل عن الع الماع بعلبه!وكفئ به دليلاً لإثبات 
الحكم الاستحبابي بناءٌ علئ جواز المسامحة في دليله» كما هو المختار. 

(و) منها : (الاستيراء ) من البول علئ المشهورء بل في الجواهر: 
لا خلاف فيه بين المتأخرين !© 





ذا خرجت » 














لتهذيب :١‏ 35/10» الوسائل ‏ الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة : الحديث .١‏ 

()) الفقيه :١‏ /47/17» الوسائل ؛ الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث 4. 

(0) مدارك الأحكام 1: 31/4 

(4) حكاء عنها صاحب الجواهر فيها 1: 87: وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 
لي 

(6) جواهر الكلام 1: 8 





وعن ظاهر الغنية والوسيلة والاستبصار: الوجوب00. 


وغو سيف ؛ لعدم الدليل علية» بل ليس في شيء مان أخبار 
الاستبراء ما يشعر بوجوبه؛ فضلاً عن الدلالة : فإّها مسوقة لبيان ما هو 
الأصلح بحال السائل بحيث لا يبالي بالبلل الخارج بعد الاستبراء عقيب 
البول» بل لولا فتوئ الأصحاب باستحبابه لأمكن المناقشة ا لول 
استحياب الاحتياط والتورّع في الدين. 

وممًا يدل علئ عدم وجوبه - مضافاً إلى الأصل -: خحلقٌ أخبار 
الاستنجاء عن التعرّض لذكره. بل ينفي وجوبه إطلاق الأمر بصبٌ الماء 
في صحيحة جميل بن دراج عن أَبقٌ:عيدالله َيه » قال : «إذا انقطعت درّة 
البول فصب الماء»9؟. 

وأمًا كيفية الاستبرا. ففيهخلات"وَشْيأتي تفصيلها إن شاء الله عند 
تعرّض المصئّف - بإ8ه - لذكرها:في باب الجنابة.. 

والظاهر اختصاص الاستبراء بالرجل ؛ لفقد موضوعه الذي يستفاد 
من الأخبار بالنسبة إلئ المرأة . 

وقيل : بثبوته للأثثئ , وأنّها تستبرئ عرضاً". 












(1) حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة :8١ :١‏ وصاحب الجواهر فيها ؟: 2ف 
والشيخ الأتصاري في كنتاب الطهارة: 7 /, وانظر: الغنية (ضسمن الجوامع 
الفقهية ): 441» والوسيلة : /81» والاستيصار 48:1 عنوان الباب 28 

(1) الكافي : 28/11 التهذيب 1 ,1١6/583‏ الوسائل : الباب 7١‏ من أبواب. أحكام 
الخلوة : الحديث 1. 

() كما في الحدائق الناضرة ؟: 2048 وانظر: روض الجنان: 0؟, وذخيرة المعاد: .5١‏ 


الطهارة / أحكام الخلوة .. 

وعن المتتهئ : أنّ الرجل والمرأة سواء!": والله العالم . 

ومنها : أن لا ينقطع الاستجمار إلا علئ وتر؛ لرواية عيسئ بن 
عبدالله عن أبيه عن جدّه عن علي ل . قال: دقال رسول الله يي : إذا 
استنجئ أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء7". 

(و) منها : (الدعاء ) بالمأثور (عند الاستئجاء ) . 





ففي رواية عبدالرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين للا ٠‏ 
قال: ثم استنجئ وقال: «اللّهمّ حصّن فرجي واعفه واستر عورتي 
وحرّمني علئ النار»(". 

(وعند الفراغ» بما روا أثر بِصَيْرحن أحدهما #80 : «إذا فرغت 
فقل : الحمد لله الذي عافاني أمن البلاء وأمّاط عنّي الأذئ:20. 

ومنها: البدأة فى الاستتجاءيالمقعِدة؛ لموئّقة عمّار عن أبى عبدالله قلا 
قال: سألته عن الرجل إِذَا أراد أن بِسَتنْجِي بالماء يبدأ بالمقعدة أو 
بالإحليل ؟ قال : «بالمقعدة ثم بالإحليل»!. 





(1) حكاء عنه البحراني في الحدائق | 

()) النهذيب :١‏ 111/40 الاستبصار 
أحكام الخلوة: الحديث 1. 

(©) الكافي 7: -1/9» الفقيه 1: 84/75 التهذيب :١‏ 2187/01 الوسائل , الباب 11 
ايرس رهن انيديا ١‏ 

(4) التهذيب 1١8/181 :١‏ الوسائل » الياب 6 من أبواب أحكام الخلوة الحديث ؟ 

(0) الكافي 7 /4/17» الشهذيب :١‏ 75/14: الوسائل : الباب ١5‏ من أبواب أحكام 
الخلوة ؛ الحديث ١‏ 


08:1 وانظر: منتهئ المطلب :١‏ 1417 
: 148/87» الوسائل»: الباب 4 من أبواب 





.... مصباح الفقيه / ج 7 

(و) منها: (تقديم) الرّجْل (اليمنئ عند الخروج) كما عرفت 
وجهه ء مع ما فيه من المسامحة . 

(و) منها : (الدعاء بعده) بمارواء أبن القداح عن أبي عبدالك لق 
عن آبائه عن علي مني أنه كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي 
ته وأبقئ قوّته في جسدي وأخرج عنّي أذاه» يالها [من]!' نعمة 
يقوله ثلانأة". 

وأرسل عن البي يلي أنه إذا دخل الخخلاء يقول: «الحمد لله 
الحافظ المؤدّي؛ وإذا خرج مسح بطنه وقال : «الحمد لله الذي أخرج علي 
أذاه وأبقئ قوّته . فيالها من نعم اليد القادرون قدرها»". 

ويستحب لمن دخل| الخلاء تذكّرٍ ما يوجب الاعتبار والتواضع 
والزهد وترك الحرام , 

ففي مرسلة الصدوق: كان علي ليه يقولٌ: «ما من عبد إلا وبه 
ملك موكّل يلوي عنقه حتئ ينظر إلئ حدثه : ثم يقول له الملك : يابن آدم 
هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلئ ما صارء فينبغي للعبد عند ذلك أن 
يقول: اللهم ارزقني الحلال, وجتّبني الحرامء!©. 

وفي رواية السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه طلي قال : سألته 








(1) أضفتاها من المصدر. 

()) التهذيب :١‏ 4؟/لالاء الوسائل , الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة» الحديث *. 
(6) الفقيه 4١07‏ الوسائل , الباب © من أيواب أحكام الخلوة , الحديث 3. 
4« الفقيه :١‏ 74/17ء الوسائل» الباب 18 من أبواب أحكام الخلوة» الحديث .١‏ 





الطهارة/ أحكام الخلوة ا ا 10 
عن الغائط , فقال: «تصغير لابن آدم لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه 
معه!؟. 

ورواية العيص» قال: شهدت أبا عبدالله يلد وسأله عمرو بن 
عبيد: فقال: ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته إِنّما ينظر إلئ سفله 
وما يخرج ؟ فقال ليذ : وإنّه ليس أحد يريد ذلك إلا وكل الله عرّ 
وجل ملكا يأخذ بعنقه ليّريه ما يخرج منه أحلال أو حرام »!""إلئ غير ذلك 
من الأخبار. 

(و) أمَا (المكروهات) فهي أيضاً أمور: 

منها : (الجلوس في الشواّع )بيع شارع . وهر : الطريق الأعظم 
كما في المجمع' ومحكي |ألصحاح ”ل والمشارع) وهو مورد الماءء 
كشطوط الأنهار (وتحت الأََبَجَارَالتكمرة) للنهي عنها فى جملة من 
الأخبار. 





منها : صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبدالله لَه , قال: «قال 
رجل لعلي بن الحسين لي : أين يتوضأ الغرباء ؟ قال : تتُّقى شطوط 
الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن » فقيل له: 





0١‏ علل الشرائع. 0 الباب 1817 الحديث ١ء‏ الوسائل ‏ الباب 18 من أبواب أحكام 
الخلوة» الحديث 1 

() علل الشرائع : ه/اء الياب 184 الحديث ١؛‏ الوسائل ‏ الباب 18 من أبواب أحكام 
الخلوة » الحديث *. 

(6) مجمع البحرين 4: 761 اشرع». 

(4) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام :١‏ 017 وانظر: الصحاح 17: 1157 #شرع» 


مصباح الفقيه | ج57 





(و) الظاهر أن (مواطن النرّال) وشفير بثر الماء والدخلي علئ 
القبر أر بين القبور (و) نحوها من (مواضع اللمن) المنصوص عليه في 
الصحيحة ‏ وقوله ميد : «أبواب الدورة من باب المثال. 

وكيف كان» فيدلٌ علئ كراهة الجلوس في جميع هذه الموارد: 
وقوع التصربح بها في جملة من الأخبار: 

ففي مرفوعة علي بن إبراهيم , قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي 
عبدالله مي وأبو الحسن موسئ ل قائم وهو غلام , فقال له أبو حنيفة : 
يا غلام أبن يضع الغريب ببلديج# قفارو اجتنب أفنية المساجد وشطوط 
الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال. ولا تلستقبل القبلة بغائط ولا بول 
وارفع ثوبك وضع حيث شنكت 1 

وفي رواية السكوئي عن أب مف رتلفلا عن آبائه لهي . قال: 
«نهئ رسول الله يه أن يتغوّط علئ شفير بثر ماء يستعذب منها أو نهر 
يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها». 


وفي رواية الاحتجاج عن أبي الحسن موسئ طقل أن أبا حنيفة قال 





(0) الكافي ': 1/36ء الفقيه :١‏ 44/18 التهذيب :١‏ ٠4/5/ء‏ الوسائل , الباب 16 
من أيواب أحكام الخلوة, الحديث 1 

(5) الكافي 1 0/17 التهذيب :١‏ -4/7؛ الوسائل » البابٌ ١0‏ من أبواب أحكام 
الخلوة: الحديث 7. 

() التهذيب 4/7015 »1٠١‏ الوسائل , الياب ١6‏ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث *. 





الطهارة / أحكام الخلو: 
له وهو صبي : ياغلام أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : «يتوارئ 
خلف الجدارء ويتوقّئ أعين الجار وشطوط الأنهار ومساقط الشمار؛ 
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء فحينئقٍ يضع حيث يشاء»!". 

وفي وصيّة النبي ييل لعلي ملي , قال : «وكره البول على شط نهر 
جارء وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت: وكره أن 
يحدث الرجل وهو قائم”" إلئ غير ذلك من الأخبار. 

وظاهر غير واحد منها : اختصاص كراهة البول تحت الشجرة بما إذا 
كانت الثمرة فيها بالفعل. 

ولعلّ وجه الاختصاص فل" هل م)الأخبار: كون الكراهة حيلٍ أشدٌ . 
فلا تنافي كراهته مطلقاً. كماأهو مقتضئ إطلأق بعض النصوص والفتاري . 

وظاهر النواهي الواودة في مله الأخبار : حرمة التخلي في هذه 
المواضع , ولكله يتعيّن صَرَههَا َيه الشهرة رتقلَ الإجماع . مضافاً إلى ما 
فيها من الإشعار بكونها مسوقةٌ لبيان الآداب والستن لا العزائم : بل لعلّه 
هو المتبادر إلئ الذهن من صحيحة عاصم ء كما يؤيّده التعبير في بعضها 
بلفظ «الكراهة» . 












ويؤيّده أيضاً: خلوٌ مرفوعة علي بن إبراهيم ورواية الاحتجاج عن 
جملة من الأمور التي تعلّق بها النهي في سائر الأخبار. 


(1) الاحتجاج : مهلاء الوسائل : الياب ١6‏ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث 7 
(؟) الققيه 4: 414/788 » الوسائل , الباب ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث 9 





... مصباح الفقيه / ج17 
ويؤئده أيضاً: ظهور حكمة النواهي ومناسبتها للكراهة دون 
التحريم » والله العالم . 
وممًا يدل علئ كراهة التخلي علئ القبر وبين القبور : رواية إبراهيم 
أبن عبدالحميد عن أبي الحسن موسئ طُهُة ء قال: «ثلاثة يتخّف منها 
الجنون : التغؤط بين القبورء والمشي في خمف واحد. والرجل ينام 


وحده)20, 





وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر طي » قال: «مَنْ تخلّى علئ 
قبر أو بال قائماً أو بال في ماء قائماً أو مشئ في حذاء واحد أو شرب 
قائماً أو خلا في بيت وحده وباظْكٍغمّرا" فأصابه شيء من الشيطان 
لم يدعه إلا أن يشاء الله. وأسرع ما يكو َ/إلشيطان إلئ الإنسان وهو علئن 
بعض هذه الحالات:0؟. 

(و) يكره أيضا (لَيقبآن)كرْضنَ«الشلضّلٌ والقمر بفرجه) , 

ففي رواية السكوني عن أبي عبدالله ل عن أبيه ليه عن آبائه 19 , 
قال: «نهئ رسول اله ييه أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو 
ييول406, 


وفي رواية أخرئ عن أبي عبدالله طق , قال: قال رسول الله يل : 





.7 من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث‎ ١7 الوسائل ؛ الباب‎ ٠١/0176 :3 الكافي‎ )١( 
العم بالتحريك : الدسم والزهومة من اللحم . مجمع البحرين 18:5 «غمر».‎ )2( 
.١ من أبواب أحكام الخلوة الحديث‎ ١7 الكافي 1: : 5/0137» الوسائل » الباب‎ © 

(4) التهذيب ١‏ 41/74» الوسائل : الباب 56 من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث 1 








الطهارة / أحكام الخلوة 0 
لا يبولنَ أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به906. 

وفي حديث المناهي, قال : #ونهئ أن يبول الرجل وفرجه بار 
للشمس أو القمر»؟. 

وعن الكليني أنه قال: وروي أيضاً: ولاتستقبل الشمس ولاالقمر؛. 

وظاهر المصّف وغيره: اخمتصاص الكراهة بالاستقبال دون 
الاستدبار , ولكنه روئ في الفقيه مرسلاً: دلا تستقبل الهلال ولا تستدبره » 
يعني في التخلي »!ا وصريحها كراهة الاستدبار أيضاًء ولكنه نقل عن 
ع الإر رشاد للفخر : دعوئ الإجماع علئ عدم كراهة الاستدبار”: والأمر 
سهل » والله العالم . 

(و) يكره أيضاً اسبتقبال (الريخ بألبول) للخبر المروي عن 
الخصال عن علي لق ::دولا يستقيل يبوله الريج»0؟ . 

ولا يكره استدبار الريح بالبول عند انفراده؛ لعدم الدليل عليهاء 
وأما إذا كان مع الغائط : فالظاهر كراهة الاستدبار أيضاً كالاستقبال ؛ 
لرواية عبدالحميد» المسؤول فيها عن حدّ الغائط : دلا تستقبل الريح 


0 التهذيب :١‏ 11/74» الوسائل ؛ الباب 8؟ من أبواب أحكام الخلوة» الحدديث ؟. 
(؟) الفقيه 4: *» الوسائل , الياب 78 من أبواب أحكام الخلوة » الحديث 14. 

() الكافي ©: 16/” الوسائل : الاب 58 من أيواب أحكام الخلوة , الحديث 8. 
(4) الفقيه :١‏ 48/18» الوسائل , الياب 8؟ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث 7. 
(0) كما في الجواهر 77:7 

(1) الخصال: 14: الوسائل : الباب +7 من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث 3. 


وفي مرفوعة محمّد بن يحيئء قال: سُئل أبو الحسن لق ما حدٌ 
الغائط ؟ قال: دلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الرييح 
ولا تستدبرهاه. 

وهاتان الروايتان صريحتان في كراهة الاستدبارء ولكن المسؤول 
عنه فيهما حدّ الغائط » فلا تعمّان نخصوص البول عند انفراده : وله العالم ‏ 

(و) يكره (البول في الأرض الصلبة) وما بحكمها ممًا ينافي 
التوقّي من البول ؛ لما روي من «أنّ رسول الله وريه كان أشدٌ الناس توق 
من البول. كان إذا أراد البول يفم "إل مكان مرتفع من الأرض أو إلئ 
مكان من الأمكنة يكون فية التراب الكثي ركراهة أن ينضح عليه البول». 

ولا ينافي كراهة البو فِي"الأرض الصلبة ما تقدّم من استحباب 
ارتياد موضع البول ولو لأبل ألذائي! 

(و) يكره البول ( في ثقوب الحيوان!"؟) لما روي عن النبي عل 
أنه نهن أن يبال في الجحر”". 








(1) التهذيب :١‏ 10/57, الاستيصار /171741, الوسائل : الباب ١‏ من أيواب أحتكام 
الخلوة ؛ الحديث 3. 

(1) الكافي : 05/189 الوسائل ‏ الباب ؟ من أبواب أحكام الخلوة » الحديث 7 

( التهذيب ١‏ 41//17» الوسائل , الباب: 517 من أبواب أحكام الخلوة ؛ الحديث 7 

(4) في «ضص 41: الحيوانات . 

(5) سنن البيهقي :١‏ 44: سنن النسائي :١‏ 78: مسد أحمد 0: 87 المستدرك 
للحاكم 21 1ه . 





الطهارة/ أحكام الخلوة . 

(وفى الماء جارياً) كان (أو واقفاً) . 

ويدلٌ على الأوّل: مرسلة مسمع عن أبي عبدالله لها : «قال أمير 
المؤمنين م3 : إِنْه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة » 
وقال: إنّ للماء أهلاه9". 

وعن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين لهل : دلا يبول الرجل من 
سطح في الهواء؛ ولا يبولنٌ في ماء جارء فإن فعل شيئاً من ذلك فأصابه 
شيء فلا يلومنّ إلا نفسه, فإنّ للماء أهلاً وللهواء أهلاًٌ»9. 

ويدلٌ علئ كراهة البول في الماء الواقف : الأخبار المستفيضة الناهية 
عنه؛ بل يستفاد من بعضها كون الكزّاهةٍ فيه أشدّ منها في الماء الجاري » 
كصحيحة [الفضيل ]!": دلا يأ بأن يبولٍ آلرجل في الماء الجاري . وكره 
أن يبول في الراكد»!؟ فإن مقتضتئ:الجخ “بين الروايات : حمل ثفى البأس 
علئ خقّة الكراهة . 

وعليها يُحمل نفي البأس عن البول في الماء الجاري في خبر ابن 
بكير : الا بأس بالبول في الماء الجاري»0. 
١‏ التهذيب :1١/74 :١‏ الاستبصار :١‏ 218/1 الوسائل : الباب 16 من أبواب أحكام 

الخلوة» الحديث 7 
(؟) الخصال: 11» الوسائل ؛ الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة » الحديث 7. 
() في وض »١‏ والطبعة الحجرية: ابن مسلم» بدل ما أثيتناهء والنضٌ من صحيحة 
الفضيل . أنظر الهامش التالي . 

(4) التهذيب :١‏ 41/71 و111/41 الوسائل : الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 


(0) التهذيب :١‏ 117/45 » الاستبصار :١‏ 2754/1 الوسائل: الباب 8 من أيواب الماء 
المطلق , الحديث 7 








. مصباح الققيه | ج؟ 

ورواية ابن مصعب عن أبي عبدلله مط : في الرجل يبول في الماء 
الجاري » قال : دلا بأس به إذا كان جاريء90 

ويحتمل أن يكون المراد من نفي البأس في هذه الأخبار عدم تنبجّسه 
بالبول , بخلاف الراكد. فإنّه يتنجّس ولو في الجملة حتئ فيما إذا كان 
كثيرً» فإ فتح هذا الباب يوجب تغيّره ولوبعد حين باعتبار توارد البول عليه . 

وعن أكثر الأصحاب إلحاق الغائط بالبول0. 

ولعله لفحوئ ما يستفاد من تعليل كراهة البول في بعض الأخبار: 
ب دأنّ للماء أهلا ‏ 

إدى) يكره (الأكل والغثاب كال التخي , كما عن بعض 7", أى 
ما دام في بيت الخلاء . كا عن آخرينٌ . 

واستدلٌ له: بما.أريله في ألفقيه عن أبي جعفر ل أنه دخمل 
الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فعسلا ؛ ودفعها إلى مملوك معه, فقال: 
٠تكون‏ معك لآكلها إذا خرجت؛ فلمًا خرج قال للمملوك: دأين اللقمة ؟» 
فقال : أكلتها يابن رسول الله ؛ فقال : وإنّها ما استقرّت في جوف أحد إلا 
وجبت له الجنّة فأنت خُرٌء وأنا أكره أن أستخدم رجلاً من أهل 











(0) التهذيب »11١/417 :١‏ الاستبصار :١‏ 1/؟5؛ الوسائل , الباب 8 من أبواب الماء 
المطلق , الحديث 9 

(1) كما في جواهر الكلام ؟: 34. 

() حكاء صاحب الجواهر فيها ؟1: “لاعن القاضي ابن البراج في المهذّب ,4٠ :١‏ 
والعلامة في منتهئن المطلب 1١ :١‏ 


الطهارة/ أحكام الخلوة . ا 10 
الجنّة:90. 

وروي هذه القصّة أيضاً عن الحسين بن علي جا 

ولعلّها اقَقت بالنسبة إليهما صلوات الله عليهما . 

وتقريب الاستدلال بها الأكل وترك المبادرة مع ما فيه من 
الثواب الجزيل يدل علئ كراهته في بيت الخلاء ٠‏ 

وفى دلالته علئ الكراهة في خصوص المورد فضضلاً عن مطلق 
الأكل والشرب نظر من وجوه . 

نعم ربما يساعدها الاعتبارءتيولكنّه لا اعتبار به في الأحكام 
التعبّدية » فالعمد: في إثبات كراظته اشتهارَمّاببين الأصحاب , ولعلهم عثروا 
علئ دليل لم يصل إليناء والأمر.سهل ٠‏ والله العالم . 

(والسواك) للمرييلَعن”الكاظم يه : «انسواك علئ الخلاء يورث 





البخرة. 
ويكره البول قائماً؛ لما في رواية السكوني : «البول قائماً من غير 
علة من الجفاء»(. 





1 الفقيه :١‏ 44/14» الوسائل ‏ الياب 74 من أبواب أحكام الخلوة: الحديث .١‏ 

(1) عيون أخبار الرضا م 1: 184/17ء الوسائل : الياب 84 من أبواب أحكام الخلوة » 
الحديث ؟. 

(6) الفقيه »1١١/77 :١‏ الوسائل : الباب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة؛ ذيل الحديث 
3 

(4) الخصال: 04/؟/ء الوسائل : الباب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث . 








اديكره أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من سطح أو مرتفع ؛ لأن 
البي 8 نهئ عنه في رواية السكوني”"؛ ومرسلة ابن أبي عمير!", 


ورواية مسمع". 


(والاستنجاء باليمين) قفي رواية السكوني : وإنّ الاستنجاء باليمين 
من الجقاء0©. 

وفي مرسلة يونس عن أبي عبدالله لي . قال : «نهئ رسول الله يلل 
أن يستنجي الرجل بيمينه»!©. 

وروي مرسلاً: ٠‏ أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلةٌ:50. 

وكذا يكره مس الذكر باليظين وقنتةالبول؛ لماروي عن أبي جعفر لل 
أنه قال: «إذا بال الرجل لاايمسٌ ذكره ليمينه 5 

(و) يكره الاستتشبناء (باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه) 





.١ الكافي 1: 6 الوسائل » الباب 77 من أبواب أحكام الخلوة: الحديث‎ ١ 

(1 لم نمثر عل رواية عن ابن أبي عمير ندل علئ ما نحن فيه. ولعل ما في المتن من 
سهو القلم » والذي يدل عليه هي مرسلة الفقيه, أنظر : الفقيه 60/83 والوسائل» 
الباب 77 من أبواب أحكام الخلوة: الحديث 14. 

© التهذيب :١‏ 85م الوسائل , الباب *7 من أيواب أحكام الخخلوة الحديث 
4 

(4) الكاني *: 3/لء الخصال: 9/1/014؛ الوسائل , البباب ؟٠‏ من أبواب أحكام 
الخلوة , الحديث ؟ ولا. 

(0) الكافي ؟: /0/17» الوسائل » الياب ١1‏ من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث ١‏ 

(1) الفقيه :١‏ 01/14؛ الوسائل , الباب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة: الحديث 0. 

(0 الفقيه :١‏ 06/14: الوسائل الباب 1 من أيواب أحكام الخلوة ؛ الحديث 1. 


الطهارة/ أمكام الخلوة 
لرواية أبي بصير عن أبي عبدالله م » قال : دقال أمير المؤمنين طول : من 
نقش [علئ] خاتمه اسم الله فليحوّله من اليد الني يستنجي بها في 
التوضّق90. 

وعن الصدوق في الخصال أنّه رواه عن علي ليه في حديث 
الأربعماثة" . 


5 





وعن الكليني أنّه قال : وروي أنه دإذا أراد أن يستنجي من الخلاء 
فليحوّله من اليد التي يستنجي بها50. 

ولا يعارضها رواية وهب بن وهب عن أبي عبدالله يل . قال: 
دكان نقش خاتم أبي : العّة لله نيعا #وكان في يساره يستنجي بهاء 
وكان نقش خاتم أمير المؤمنين يي : الملِك|لله , وكان في يده اليسرئ 
يستنجي بهاء'“ لأن وهباً ‏ على تََقيلَ”-عَأمَي خبيث» بل من أكذب 
لبرية2, كما تؤيده هذه الوا : 





(0) الكافي 4/4/4» الوسائل ؛ الياب 17 من أبواب أحكام الخلوة: الحديث 4؛ وما 
بين المعقوفين من المصدر. 

(1) حكاه عنه الح العاملي في الوسائل » الاب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة: ذيل 
الحديث 4» وانظر: الخصال: 311. 

() حكاء عنه أيضاً الحرٌ العاملي في الوسائل: الباب ١1‏ من أبواب أحكام الخلوة 
الحديث ؟ء وانظر : الكافي 7: 07 ذيل الحديث 4. 

(4) التهذيب ,85/١ :١‏ الاستبصار :١‏ 154/44, الوسائل, الباب 17 من أبواب 
أحكام الخلوة؛ الحديث 8. 

(0) القائل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 1/4 وانظر : اخمتيار صعرفة الرججال: 
م وجامع الرواة 21 5.1. 





يندت 


وعلئ تقدير صدورها عن الإمام عي , منزّلة علئ بعض 
المخالفة للظاهر . 





وكيف كان, فريما يظهر من غير واحد من الأخبار: كراهة 
استصحابه عند التخلّي مطلقأء بل وكذا استصحاب خاتم عليه شيء من 
القرآن . ١‏ 

مثل : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسئ له . قال: سألته عن 
الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو الشيء من 
القرآن أيصلح ذلك ؟ قال : دلا»90. 

وفي رواية أبي أيُوب :قلت لآب عبدلله ل : أدخل الخلاء وفي 
يدي خاتم فيه أسم الله تعالئ » قال : دللإء أولا تجامع فيه»!". 

ويمكن الجمع. بين يل إطلاق مثلٍ هاتين الروايتين علئ ما 
كان متعارفاً في تلك الأَزمَة من نَم باليسارء كما تشهد بهذا الجمع: 
رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني لل . قال قلت له: إنا 
روينا في الحديث أن رسول الله ييه كان 
وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين لي . وكان نقش خاتم رسول الله: 
محمّد رسول الله. قال: «صدقواء قلت: فينبغي لنا أن نفعل . قال: إن 
أولتك كانوا يتختّمون في اليد اليمنئ . وأنتم تتخقمون في اليسرئ :90 








وخاتمه في إصبعه 














)6 .قرب الاسناد: 1١1/151‏ » الوسائل» الباب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة, الحديث ٠١‏ 
22 الكافي 1: 4/07 » الوسائل ‏ الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة, الحديث 1 
(؟) الكافي 7: 8/41/4: الوسائل , الباب 1١‏ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث *. 








الطهارة / أحكام الخلوة 2 

ل وا 
نه صريح في الإطلاق ٠‏ 

مثل : رواية عمّار عن أبي عبدالله َي , أنّه قال: «لا يمس الجنب 
درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالئ » ولا يستنجي وعليه حاتم فيه أسم 
الله تعالئ . ولا يجامع وهو عليه: ولا يدخل المخرج وهو عليه»!". 

وفي رواية أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبدالله #6 » 
قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خخاتم فيه اسم الله تعالئ » فقال طقل : 
«ما أحبٌ ذلك» قال: فيكون اسم محمد يل . قال: دلا بأس»0". 


وعن الشيخ أنه حمل نف 'البَأن#علئ [إدخاله ]'' الخلاء دون أن 
0 








فالأولئ والأظهرءهوبالقول بكَرَاهَة الاستصحاب مطلقاً. وكونه في 
اليد التي يستنجي بها أشدٌ كراهة . 


ولا ينافيه ما يستفاد من رواية الحسين!© وغيره من استصحاب 





() التهذيب :١‏ 81/51 الاستبصار :١‏ 17/48؛ الوسائل : الباب ١7‏ من أبواب 
أحكام الخلوة؛ الحديث 8. 

() التهذيب :١‏ 44/57 » الاستيصار :١‏ 150/4» الوسائل: الباب ١7‏ من أبواب 
أحكام الخلوة ؛ الحديث 3. 

() في الطبعة الحجرية ودضص :©١‏ إدخال . وما أثيتناه كما في الوسائل هو الصحيح 

(4) حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل , الباب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة؛ ذيل 
الحديث 1, وانظر : التهذيب :١‏ 77 ذيل الحديث 44. 

(0) تقدّمت رواية الحسين في ص 1١8‏ 








النسبي يله والأئ ة شيك . بل مداومتهم عليه ؛ لإمكان كونه من 
الخصائص ء وكون حكمة الكراهة خخوف التلويث سهواً أو خطاً أو 
مسامحةٌ ٠‏ وهي غير مقتضية للكراهة في حّهم . 

وممًا يؤيّد هذا الجمع : ما رواء في الوسائل عن المجالس والعيون 

عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسئن 
الرضا له : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه. ونقشه : لا إله إلا اللهء 
فقال: «أكره ذلك له؛ فققلت: جعلت فداك أوليس كان رسول الله 406 
كل واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : «بلئ ولكن 
أولئك كانوا يتختّمون في اليد البجنق, وفائقوا الله وانظروا لأنفسكم "١١‏ فإن 
ذيل الرواية كالصريح في الثهي ع نًائيسة حالنا بحالهم . ووجوب 
الانتهاء بالنواهي الصادرة علهمبمين .درن التقات إلئ أفعالهم التي لم ينضح 
لنا وجهها. 

ولو قيل : باختصاص كراهة الاستصحاب بما إذا احتمل تلوئه 
بالنجس ولو بعيدا غير بعيد بالنظر إلئ ما يقتضيه الجمع بين الأخبار» فعلئ 
هذا ليس الحكم بالنسبة إليهم -صلوات الله عليهم ‏ من الخصائصء إلا أن 
الاطمئنان والوثوق في حقٌّ غيرهم ربما لا يحصل , فلذا أطلق النهي عن 
الاستصحاب , والله العالم . 

ام إن القول بالكراهة إِنّما هو فيما إذا لم يتلوّث بالاستنجاء, وإلّا 





)١(‏ الوسائل» الباب 77 من أبواب أحكام الخلوة, الحديث 4: وانظر : أمالي المدوق: 
, وعيون أخبار الرضا طقلا ؟: 73/04 


الطهارة/ أحكام الخلوة . . 
فيحرم ؛ لقضاء الضرورة أن مالا يجوز مسّه إلا بطهور لا يجوز تلويثه 
بالنجس . 

ثم إن نسب إلئ المشهور”! إلحاق اسم الأنبياء والأئمّة ‏ صلوات 
الله عليهم أجمعين باسم الله في كراهة الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم 
الذي فيه أسماؤهم . وهو حسن من حيث الاعتبار. 

ولا ينافيه رواية أبان بن عثمان!" علئ ما ذكره الشيخ في توجيهها 
من إرادة نفي البأس عن استصحاب اسم «محمّد؛ من دون أن يستنجي » 
والله العالم . 

(و) يكره (الكلام) حال التحَلّي» 

ففي رواية صفوان عن أبي الحسن/الرضا ل . أنه قال: «نهئن 
رسول الله يفيه أن يجيب الرجل أَحَرَ وهو علئ الغائط أو يكلّمه». 

ورواية أبي بصير : ولا تكلم على آلخلاء فإنّه مَنْ تكلّم علئ الخخلام 
لم تقض له حاجة»90. 

والإنصاف أن استفادة كراهة ما عدا كلام الآدميّين بحيث يعم الذكر 
والدعاء والقرآن ونحوها من هاتين الروايتين مشكلة لولا المسامحة ؛ لأ 
الرواية الأولئ موردها كلام الآدميّين» بل التكلّم مع الغير والثانية منصرفة 


ا 











1/8 :- كما في كنا الطهارة  للشيخ الأنصاري‎ )١( 

(1) تقدّمت رواية أبان وكذا توجيهها من الشيخ الطوسي في ص .1١4‏ 

(0) التهذيب :١‏ 11/17» الوسائل » الياب 5 من أبواب أحكام الخلوة» الحديث .١‏ 
(4) علل الشرائع : 1/141» الوسائل ؛ الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 1. 





اللّهم إلا أن يستظهر من الرواية الثانية ولو بمعونة فهم الأصحاب: 
العموم حيث أفتوا بكراهة الكلام مطلقاً (إلَا بذكر الله تعالئ وآبة 
الكرسي ) وحكاية الأفان وغيرها من الأشياء التي ورد فيها النضٌ 
بالخصوص (أو) اضطر إلئ التكلّم لأجل (حاجة يضر فوتها) لأدلة نفي 
الحرج والضررء الحاكمة علئ العمومات المثبئة للتكليف . 

وممًا يدل علئ عدم كراهة الذكر بل استحبابه : صحيحة أبي حمزة 
عن الصادق له , قال: دمكتوب في التوراة التي لم تغيّر أن موسئ ل 
سأل ربّه . فقال : إلهي إنه يأني.حاز تالس أعرّك وأجلّك أن أذكرك فيهاء 
فقال: يا موسئ إن ذكري مسن علئ كل/بحال »90 

وبمضموتها أخبار أخر 

ولا يخفئ عليك أن الذَكَربٍ َعَم التشبيح والتحميد , بل مطلق المناجاة 
مع الله جل ذكره. 

ويدل علئ استحباب التحميد بالخصوص بعد العطسة: رواية 
مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه 251 ٠‏ قال: دكان أبي يقول: إذا 
عطس أحدكم علئ الخلاء اء فليحمد الله في نفسه»(". 


وبدلٌ علئ عدم كراهة قراءة آية الكرسي : رواية عمر بن يزيدء 





١ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث‎ ٠ الكافي': 451 /8» الوسائل , الباب‎ )١( 
.6 قرب الإسناد: 574/74, الوسائل , الباب ”من أبواب أحكام الخلوة؛ الحديث‎ )( 


الطهارة/ أحكام الت 
قال : سألت الصادقٌ لله دك وقراءة القرآنء فقال: 
«لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وآية: الحمد لله رب 
العالمين»!". 

وما في صحيحة الحلبي عن الصادق مكل , قال : سألته أتقرأ النفساء 
والحائض والجنب والرجل يتغوّط ويقرأ القرآن؟ فقال: «يقرؤون ما 
شاؤوا»!» محمول علئ الجواز الغير المنافي للكراهة؛ كما في حقٌّ 
الحائض والنفساء » فلا تنافي الرواية . 





ويدلٌ علئ استحباب حكاية الأذان : صحيحة أبن مسلم عن الباقر مق 
00 
المنادي ينادي بالأذان وأنت إعلئ الخلاء أفاذكر الله عرّ وجل. وق كما 






يقول»!" 

ورداية أ بصير عن أبي عَبَدا “ل «إنَ سمعت الأذان وأنت 
علئ الخلاء فقُلُ مثل ما يقول المؤدّن. ولا تدع ذكر الله عر وجلّ في تلك 
الحال لأنّ ذكر الله حسن علئ كل حال4(6. 


وفي رواية سليمان؛ قال : قلت لأبي الحسن موسئ طق : لأي علّة 





(1 اتفقيه :١‏ 817/14 » الوسائل , الياب 7 من أبواب أحكام الخلوة: الحديث 7 

() التهذيب :748/18 الوسائل » الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة ؛ الحديث 4. 

() الفقيه 1: 47/140 علل الشرائع : 84 الوسائل , الباب 8 من أبواب أحككام 
الخلوة» الحديث ١‏ 

() علل الشرائع : 84 الوسائل , الباب ‏ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث 1. 





-. مصباح الفقيه / رج 
يستحبٌ للإنسان إذا سمع الأذان يقول كما يقول المؤدّن وإن كان علئن 
البول والغائط ؟ فقال: «لأنّ ذلك يزيد الرزق»0©. 

وظاهر الروايات بل كاد أن يكون صريحها : استحباب حكاية الأذان 
بجميع فصوله ؛ فما عن بعضٍ من تبديل الحيّعلات بالحوقلات”" ممًا 
لم يعرف وجهه. 











00١‏ علل الشرائع: 44 7186 4» الوسائل , الباب 8 من أبواب أحكام الخملوة ‏ الحديث 

0 

() حكاء عن الشهيد الشاني [في روض الجنان: 77] الشيخ الأنصاري في كتاب 
الطهارة: 04 


الفصل (الثالث : في كيفية الوضوء » 


(وفروضه خمسة) ولم يعد المصئّف - كله الترتيب والموالاة» 
كما في النافع'", نظراً إلى كونهما كالمباشرة من شروط الفروض 
وكيفياتهاء وليس لهما وجود مستقلٌ ممتاز عنها حتئ يعدا في عرضها 
فروضاً مستقلة . 

(الأوَل) من الفروض ا(النيّة) وَهيّ إجمالاً ممًا لا شبهة في 
وجوبهاء رتوفّف صحّة الوضلوء:عليهاء:ولكن تفصيل المقام وتحقيقه 
يحتاج إلى بسط الكلام كتغل ”مراجل . 


المرحلة الأول : في أن النيّة واجبة في الوضوء؛ بمعنئ أن 
المكلّف لا يخرج عن عهدة التكليف به بمجرّد تحمّق أفعاله في الخارج 
كيفما افق , كالطهارة الخبثية , بل لا بْدٌ في سقوط الأمر به من إتيانه بقصد 
امتثال الأمر المتعلّق به؛ كما هو الشأن في جميع العبادات بالمعنئ 


الأخضّ . 


ويدلٌ على وجوب اليّة فيه وكونه من العبادات التي يتوقّف 











(1) المختصر التاقع : 6. 


حصولها عليها: الإجماع بقسميه , بل عليه ضرورة المذهب . 

وما عن الإسكافي من الاستحباب7؟. محمول علئ الصورة 
المخطرة » أو شاد مطروح . 

ويمكن الاستدلال له مضافاً إلى ذلك بصحيحة زرارة ومحمّد بن 
مسلم عن أبي جعفر لي . قال: إنّما الوضوء حدٌ من حدود الله ليعلم 
الله مَنْ يطيعه ومَنْ يعصيه ‏ وأ المؤمن لا ينججسه شيء, إِنّما يكفيه مثل 
الدهن»!" فإّها صريحة في أن المقصود به الإطاعة . وهي لا تتحقّق إلا مع 
القصد , كما ستعرف. 





وقد اشتهر الاستدلالطلئ وَللكِِقِبل الإجماع : بقوله تعالئ : إوما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلاصين له الذأب © 

وقوله يي : «إنما الأعمالبآليات ونا لكل امرئ ما نوئ1. 

وقوله ل : دلا عمل إلا بئيّة 06 

وهذه الأدلة - علئ تقدير تماميّة الاستدلال بها تدلّ علئ أن الأصل 





)١(‏ كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري -: الا وحكاه عنه الشهيد في الذكرئ: 
378 

() الكافي 7: 1/11» التهذيب :١‏ 7417/58» الوسائل : الباب 07 من أبواب الوضوءء 
الحديث 1١‏ 

(6) سورة الي 

0« أمالي الطوسي ؟: 559 الوسائل , الباب © من أبواب مقدّمة العيادات , الحديث ٠١‏ 
بتفاوت يسير . 

(0) أمائي الطوسي ؟: 15 الوسائل : الباب 8 من أبواب مقدّمة العيادات» الحديث 5. 





الطهارة /كيفية الوضوء 
والقاعدة فى الواجبات كونها تعبّديّة إلا أن يدل دليل علئ خلاف ذلك 
فلتصرف عنان الكلام في تأسيس الأصل والقاعدة وإتقانه حتئ نعوّل عليه 
في جميع أبواب الفقه. 

ولبُعلم أن الكلام في وجوب النيّة في الوضوء وغيره من الواجبات 
يؤول إلئ التكلّم في أن الواجب هل هو تعبّدي حتئ يتوقّف سقوط 
الأمربه علئ إتيانه بعنوان الإطاعة ؛ أم توصّلي لم يتعلّق غرض الآمر في 
أمره إلا بتحقّق ذات المأمور به في الخارج ؟ فمتئ وُجدت في الخارج 
يسقط الأمرء وأمًا بعد تسليم كونه ت وأنّ المقصود إيجاده بعنوان 
الإطاعة لا مطلقاً. فلا وقع للتكلّم فييناعتبار النيّة وعدمه ؛ إذ لا شبهة عقلاً 
وعرفاً في أن الإطاعة لا تتحقهإلا بإتيانإلمِْور به بداعي الأمر»ء ضرورة 
أن الفعل لا يّصف بكونه إطاعةٌ.للمولئ إلا إذا كانت الإطاعة مقصودةٌ 
للفاعل ٠‏ فالتكلّم في وجَوَن الب بعد الفراغ عن كونه عبادة مستغنئ عنه . 

وبما ذكرنا ظهر ما في كلام صاحب الحدائق حيث قال : لاريب في 
وجوب النيّة في الوضوء بل في جل العبادات . 

والوجه فيه : أنّه لما كان الفعل من حيث هو ممكن الوقوع علئ 
أنحاء شتّئ , ولا يعقل انصرافه إلئن شيء منها إلا بالقصد إلى ذلك الشيم 
بخصوصه. ولا يترئّب عليه أثر إلا بذلك . 












ثم أطنب بذكر بعض الأمثلة والشواهد والمؤيّدات الغير النقيّة عن 
النظر. 
ومحصّل الجميع : أن الفعل لا يستند إلى الفاعل إلا بالعناوين 


َ قال: وبما ذكرنا ثبت ما ادعيناه من ضروريّة النيّة في جميع 
الأعمال » وعدم احتياجها إلى تكلّف واحتمال: ووجوبها في جميع 
العبادات المترئّب صحّتها عليهاء فإنّما الأعمال كالأشباح » والقصود لها 
كالأرواح . 

هذاء وجملة من أصحابنا - رضوان الله عليهم ‏ لمّا حكموا بوجوب 
النيّة. وفسروها بالمعنئ الشرعي . أشكل عليهم الاستدلال علئن 
الوجوب7". انتهئ . 

توضيح ما فيه: أنه إن“أرا أن القصد له مدخلية في حصول 
العناوين المنتزعة من نفس الفعل من /بحييك هوء المؤئرة في تعأو 





ق القصد 
بإيجاده » كالنبريد والنسخينَ وَآلعسََلَ"وعيّر ذلك من الأمثلة التي استشهد 
بهاء فهو واضح البطلان” 

وإن أراد أنّ الفعل لا يستند إلئ الفاعل المختار ‏ يأن يكون فعلاً 
اختيارياً له إلا بالعناوين المقصودة » وإلا فيوجد الفعل بجميع عناوينه 
قهراً بمجرّد حصوله في الخارج . إلا أنه لا : إن الفاعل فَعَله باختياره» 
إلا بالعنوان الذي قصدهء ويهذا العنوان عليه آثاره المتوقفة علئ 
الاختيارء كاستحقاق المدح والثواب والذمٌ والعقاب, وانّصافه بالحسن 
والقبح من حيث كونه عملا للفاعل فهو حي صريح ٠‏ ولكنّه لا يجدي في 












(0 الحدائق الناضرة 7:  11/-‏ 31778 


الطهارة /كيفية الوضوء 210 
حلّ ما أشكل علئ الأصحاب الاستدلال عليه ؛ لأنّ الشأن أوّلاً في إثبات 
أن كون الفعل بعنوانه الواقع في حيّز الطلب اختيارياً الذي هو من شرائط 
الإطاعة ‏ من مقوّمات المطلوب» وأنّه لا يسقط الطلب إلا بحصوله عن 





قصد وإرادة. فنا لا نرئ فرقاً بين أن يقول الشارع : 8إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إل المرافق" إلى آخره» أو 
يقول : اغسلوا أثوابكم من أبوال مالا يؤكل لحمه. فإثبات أن الأوّل لا 
يسقط طلبه إلا مع القصد دون الثاني يحتاج إلئ إقامة برهان زائد علئ هذه 
العبارة المشتركة بين التكليفين. 

وثائياً: أن هذا المقدار من القظّتدالموجب لصيرورة الفعل بعنوانه 
الواقع في حيّز الطلب اختياريلالاً يكفي ف يقوعه عبادة؛ كما ستعرف . 

وإن أراد أن الفعل لا يست هحفيقة:إلق"الفاعل إلا بعنوانه المقصود . 
فالغسل لا يضاف حقيقةٌ ِل ىّالقاعل :إلا ءإذل قصدى فيدلٌ علئ وجوبه نفس 
الخطاب الدالٌ علئ وجوب الغسل عليهء لكن علم من الخارج سقوط 
الطلب في التوصّليّات بمجرّد حصول المتعلق وإن لم يستند إلئ الفاعل » 
فهو الفارق بين المقامين ‏ ففيه ‏ بعد التسليم -: أن قصد إيجاد الفعل 
بعنوانه الذي تعلّق به الطلب» بل ولو بعنوان كونه مطلوباً مع قصور اللفظ 
عن إيجاب إيجاده بهذا العنوان ‏ كما ستعرف في محلّه إن شاء الله غير 
قصد القربة والإطاعة المعتبر في ماهية العيادات , فقصد إيجاد الفعل بعنوان 
كونه غسلاً مثلاًء أو كونه هو الغسل الواجب لغرض من الأغراض غير 





5:8 سورة المائدة‎ 0١ 





. مصياح الققيه / ج* 
داعي القربة والامتثال يجعله فعلاً اختيارياً صادراً عن المكلف بعنوانه 
المقصود, لكنّه لا يصححح وقوعه عبادةٌ مالم يقصد بفعله الامتثال 
والتقرّب . فالتيّة المبحوث عنها في باب الوضوء ونحوه هي هذه النيّة 
المعتبرة في العبادت » لا النيّة الموجبة لصيرورة الفعل فعلاً اختيارياً مستنداً 
إلى المكلف . وما أفاده ‏ يي بمعزل عن إثباته . 





انعم , لو دلّ دليل علئ أنه يشترط في صحّة المأمور به حصوله في 
الخارج بعنوان كونه إطاعةً , انّجه حيتذٍ الاستدلال لاعتيار قصد العنوان: 
بما ذكره» لكنّك عرفت أنّه علئ هذا التقدير لا حاجة إلئ تجشّم 
الاستدلال له بالمقدّمات البعيدة يعدشهادة العرف والعقل بكون القصد من 
مقؤمات مفهوم الإطاعة, وأنّها عبارة'أكثرئ عن إيجاد الشيء بقصد 
الامتثال . 

وكيف كان فلنشرع“فيمَاائيت#نضنددم ءافتقول : إذا تعلق أمر الشارع 
بفعل شيء, فهل الأصل والقاعدة الأّلية أو الثانويّة التعبّديّة يقتضي 
اشتراط إتيان المأمور به بعنوان الإطاعة في سقوط الأمر. أم يقتضي سقوطه 
بمجرّد إيجاد المأمور به في الخارج ولو لم يكن بداعي امتثال الأمر؟ 
وجهانء بل قولان, ما يمكن أن يستدلٌ به للأوّل : أمور. 

الأول : أنّ المتبادر من أمر المولئ عبده بشيء إيجاب إيجاده لأجل 
أنه أمرهء فحصول الإجزاء بمجرّد تحقّقه في الخارج لا بداعي الأمر 
خلاف ظاهر الأمر. 


وفيه : أنّ دعوئ استفادته من مدلول الخطاب فاسدة جد . 


الطهارة /كيفية الرضوء . 

أما أوَلاً: فلأن الماّة في الطلبات موضوعة لمعانيها الواقعية ‏ 
والطلب إِنّما تعلّق بإيجادها بعناويئها المخصوصة بها الواقعة في حيّز 
الطلب » وأمًا كونها بعنوان الإطاعة والامتثال فهو تقييد آخر في الواجب 
لا يستفاد من المادة ولا من الهيئة» فكيف يصمّ استناده إلئ ظاهر 
الدليل !؟ 

وثانياً: أنّ الاستفادة من نفس ذلك الخطاب غير معقولة ؛ لأ مرتبة 
الإطاعة ة عن الطلب المتأخّر رتبةٌ عن موضوعه» فلا يعقل أخذها 
قيداً للكلام , فضلاً عن اعتبارها عنواناً للموضوع » فلو فرض اعتبارها في 
الواجب ء فلا بُدٌ من أن يكون بدلي نحو 

وبما ذكرنا ظهر ما في شكس هذا لوهم » وهو : الاستدلال بإطلاق 
الكلام لنفي اعتبار قصد الإطاعة> وإتنات” أن" الأصل في الواجب كونه 
توضلياً. 


م 








توضيح مافيه : أنْ الاستدلال بإطلاق الكلام فرع صلاحيّته للتقييد 
حتئ يكون ترك القيد دليلاً علئ عدم إرادته » وقد عرفت امتناع أخذه قيدا 
في الخطاب » فلا يصح التمسّك بالإطلاق - 
: حكم العقل بوجوب إطاعة الواجبات ء وهي عبارة 
عن إتيان المأمور به يقصد الامتثال ‏ 

وفيه : أنّ حكم العقل بوجوب الإطاعة فرع بقاء الوجوب » وعدم 
سقوط الأمر بحصول ذات الؤاجب في الخارج: وهذا مبني علئ كون 
الإطاعة من حيث هي مقصودةً للآمر في أوامره : وكونها بهذه الصفة مما 


الأمر الثان 
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لا يدركه العقل » وإنّما يحكم بوجوبها توضّلاً إلى إسقاط التكليف بإيجاد 
المكلف به علئ نحو تعلّق به غرض الآمر» ولذا لو علم بحصول غرضه 
في الخارج ولو من غير هذا الشخص كما في التوضّليات» لا يحكم 
بوجوب الإطاعة لا لكونه تخصيصاً في الحكم العقلي » أعني وجوب 
الإطاعة بغير التوصّليّات , بل لكون حكم العقل بالوجوب مقدّمياًء فيرتفع 
عند حصول ذي المقدّمة . والمفروض عدم دلالة الخطاب علئ وجوب ما 
عدا الماة؛ وعدم نهوض دليل آخر علئ اعتبار عنوان الإطاعة في قوام 
ماهيّة الواجب الواقعي الذي تعلّق غرض الآمر بتحقّقه في الخارج . علئ 
ما سيئّضح تصويره في الواجبات؛!| بة » فالأصل عدم وجوبه , واعتباره 
في ماهيّة الواجب . 





ولا نعني بالأصل أضتالةالإطلاق سح يتوبجه علينا فساده في حدّ 
ذاته أوَلاء كما عرفت -وَقرضّق:[همال:الدليل"ثانياً. بل المقصود أصالة 
براءة الذمّة عن وجوب إتيان الواجب بهذا العنوان» كغيره من الشرائط 
والأجزاء التي يشك في اعتبارها في الواجب ؛ لأ المناط في جريان أصل 
البرامة هو: الشك في إيجاب الشارع أمراً يكون بيانه وظيفة له, سواء كان 
الواجب يا أو غيرياً؛ على ما تقرّر في محلّه. وهذا المناط محقّق فيما 
نحن فيه ؛ لأنّ تعلّق غرض الآمر في أوامره بامتثال الأوامر - عل نحو 
تكون الإطاعة والامتثال فيها مقصودةٌ بالذات » لا لأجل الوصلة إلئ تحصيل 
الغرض - أمر لا طريق لنا إليه إلا من قِبله. فالعقاب عليه من دون بيان 
غرضه قبيح . 
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ولا ينافي هذا ما ذكرنا سابقاً من عدم إمكان أخذه قيداً في الخطاب 
الذي دلّ علئ وجوب المأمور به ؛ إذ لا تنافي بين الأمرين» فعليه بيان 
مقصوده من أمره بخطاب آخرء كما هو الشأن في جميع الواجبات 
التعبديّة التي استكشفنا شرطيّة الإطاعة فيها في حصول الغرض من دلبل 
مستقل . كالإجماع والضرورة . 

توضيح المقام : أنه إذا أمر المولئ عبده بشراء الحم » فربما يتعلق 
غرضه بتحصيل اللحم وإحضاره عنده ليصرفه في حوائجه ؛ وربما يقصد 
بذلك إطاعة العبد إِما تمريئاً أو لأغراض أخر ممًا في نفس المولئ» فإن 
كان من هذا القبيل» يجب عليه إعلاثةبرحتئ لا يقتصر في رفع اليد عن 
الأوامر بحصول متعلّقاتها في التخارج لوم دون قصد الإطاعةء وإلَا 
فيقبح عقابه لو اقنصر في رفع اليدّعنها.بذلك؛ معتذراً بجهله بالمقصود . 

والحاصل : أنه كما :يقب "الفقاب: عبلن التككاليف إلا بعد بيائهاء 
كذلك يقبح العقاب علئ تفويت الغرض الباعث علئ التكليف لو كانت 
معرفته محتاجةً إلى بيان زائد مغاير لبيان أصل التكاليف . 

وتوهّم : عدم الحاجة إلئ بيان زائد فيما نحن فيه بعد استقلال العقل 
بوجوب الإطاعة » مدقوع: بما عرفت من أنّ حكم العقل بوجوب الإطاعة 
للتوصّل إلئ حصول ذات المأمور به؛ الموجب لارتفاع الطلب وسقوط 
التكليف , فلا يعقل بقاؤه بعد حصول الواجب في الخارج » بل ولا مع الشك 
فيه ما لم يكن أصل موضوغي يُحرز به يقاء الأمر؛ إذ لا يعقل أن يحكم 
العقل بوجوب إيجاد شيء بقصد الامتقال ما لم يحرز كونه بالفعل مأموراً به . 
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إن قلت : لا يجوز رفع اليد عن الإطاعة التي استقلٌ العقل بوجوبها 
بمجرّد احتمال سقوط الأمر وحصول الغرض ء بل لابُلٌ من القطع بالفراغ ؟ 
لقاعدة الشغل » فما نحن فيه من قبيل الشبهات المصداقية التى يجب فيها 
الاحتياط . ١‏ 





قلت : إن أريد بذلك إعمال القاعدة بالنسبة إلئ وجوب الإطاعة, 
الذي هو حكم عقلي . فقد عرفت أنّ بقاءه علئ تقدير حصول المأمور به 
بل ومع الشك فيه الموجب للشك في بقاء الطلب غير معقول ما لم يحرز 
موضوعه ولو بالأصل . 

دان أريد إعمالها في مِتَعلهبحوئ : أنه متئ ثبت تعلق التكليف 
بشيءء لا يجوز رفع اليبأعنه ما لم يحل القطع بحصول المكلف به 
علئ نحو تعلق به غرض “الآمركلأنةالاتتغال البقيني يستدعي البراءة 
اليقينّة ٠»‏ ففيه : أنه اكول شبئهة'في سوط التكليف وارتفاع الطلب 
علئ تقدير انحصار غرضه من أوامره فيما يكون بيانه وافياً ببيانه . 

واحتمال تعلّق غرضه بأمر يقصر عن إفادته ما بيّنه من التكاليف 
المستلزم لبقاء الأمرء مدفوع بالأصل . 

إن قلت : مقتضئ الأصل : بقاء التكليف. وعدم سقوط الطلب 
بمجرّد حصول متعلقه في الخارج كيفما افق , فاستصحاب التكليف حاكم 
علئ قاعدة البراءة . 

قلت : الشك في بقاء التكليف مسبّب عن الشك في تعلّق الطلب 
النفس الأمري والتكليف الواقعي بما يقصر عن إفادته الخطاب الشرعي : 
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وهو منفي بالأصل والقاعدة » فلا يبقئ معهما مجال لاستصحاب التكليف » 
كما لا يخفئ علئ المتأمل . 

ثم إن في المقام توهماتٍ أخر مقتضية لوجوب الاحتياط» وكون 
الأصل في الواجبات التعبّديّة » كلزوم تحصيل القطع بحصول غرض 
المولئ إِمّا لكون الغرض عنواناً في الواجبات , أو لكون القطع بحصوله 
من وجوه الإطاعة » وسيأتي بعض الكلام فيه وفي غيره من التوهّمات 
التي لا اختصاص لها بالمقام» بل لو تمّتء لعمّت الأجزاء والشرائط 
المشكوكه مطلقاً. وتمام الكلام فيها موكول إل محلّه » والمقصد الأهمّ في 
المقام إثبات عدم الفرق بين هذا الشْرْطٍ وبين غيره من الشرائط المعتبرة 
في الواجبات التي يرجع فيهاامع الشكإليَ/البراءة: كما تقرّر في محله . 
وسيأتي لذلك مزيد توضيح أفيتالفروع:الأنية إن شاء الله . 





الأمر الثالث محا يدنه :فقول بأنَالأصل في الواجبات 
التعبّديّة : الأدلّة السمعية من الكتاب والسئّة : 

مثل قوله تعالئ : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول4 7" وقوله تعالئ: 
ل وما أمروا إلا ليعبدوا لله مخلصين له الدين 94. 


وقوله يَفْلُ : وإنما الأعمال بالثيّات وإنّما لكل امرئ ما نوئ»!" 





و14 هام 
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ايتفاوت يسير. 


ويرد علئ الجميع إجمالاً: أنه لو كان مفادها كما تخيّله المستدلٌ» 
للزم فيها تخصيص الأكثر المستهجن ؛ لأنّ الواجبات التوصّليّة في 
الشرعيّات أكثر من التعبّديّات بمراتب » مع أنّ سياقها يأبئ عن التخصيص . 

وتفصيل الجواب : 

أما عن آية الإطاعة : فبأئها مسوقة للإرشاد إل ما يستقل به العقل . 
وليس الطلب فيها مولوياً حتئ يصلح لتقيبد الواجبات الواقعيّة بالإطاعة ؛ 
لأنّ الطلب المولوي إنْما يتعلّق بالموارد القابلة لأ يتعلّق بها تكليف 
شرعي » والإطاعة ليست منهاةالأنّه مت أوجب الشارع شيئاً. فقد وجبت 
إطاعته قهراً بحكم العقل . أرإلا لم تجب إطلاعته في الأمر بالإطاعة أيضاًء 
كأمره بنفس ذلك الشيء» وَلَيسن له" الترخيص في ترك إطاعة أمره بذلك 
الشيء مع بقاء ذلك الشيءَ'عَلِىَْوجوبْه ِلرَحجْوْعَه إلئ التناقض ‏ فوجوب 
الإطاعة وحرمة المعصية كطريقيّة م وزوجيّة الأربعة وغيرها من لوازم 
الماهيّات لا يتعلّق بها جعل مستقلٌ , وإنّما تنجعل بنفسها بجعل متعلقاتهاء 
ل 0 0 
عرفت أنّ حكم العقل بوجوب الإطاعة لا يكفي في إفادة كون النيّة شرطاً 
في الواجبات . 

هذاء ولكن لقائل أن يقول: إنّ هذا فيما إذا لم يقصد من الأمر 


(1) أمالي الطوسي 1: 0؟؛ الوسائل , الباب © من أيواب مقدّمة العبادات: الحديث 4 


الطهارة /كيفية الوضوء 
بالإطاعة إلا البعث والتحريك علئ الخروج من عهدة تلك الأوامر علئ 
حسب ما كان العقل حاكماً بوجوبهء وأمًا لو أريد به الوجوب الغيري 
وبيان كون المقصود بتلك الأوامر إيجاد متعلقاتها بعنوان الإطاعة » كما هو 
مقصود المستدل» فليس وجوبها إلا شرعياً مولويًء كما تقدّمت الإشارة 
إليه في صدر المبحث . 

بل وكذا لو أريد إثبات وجوبها لذاتها لا لكونها وصلةٌ إلى حصول 
المأمور به بأن تكون نفس الإطاعة من حيث هي محبوبةٌ للمولئ » ومتعلق 
أوامره أيضاً كذلك. فيجب حيتذٍ علئ المكلّف مهما أمكن حفظ أوامر 
المولئ عن السقوط بلاحصول عنوان!الإطاعة مقدّمةٌ لامتغال الأمر بالإطاعة» 
فلو قصّر في ذلك إلئ أن تحقَّل ذات المأمور/يه. استحقٌ المؤاخذة بمخالفة 
الأمر بالإطاعة دون الأمر المتعلقبجذات لشي ءألذي سقط بحصول متعلّقه . 





فالأولئ في الجوا بين الآية, :هو :.ما ْنا إليه من أن المتبادر 
منها كونها إرشاداً إلى ما يستقل به العقل , نظير قول الوعّاظ : أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول. 

ولو سلمٌ ظهورها في الطلب المولوي» فالمتبادر منها هو المعنئ 
الثاني » أي : كونها مطلوبةٌ بالذات لا بالغير» فإنّ الأصل في الواجبات كونها 
نفسيّةٌ لا غيريةٌ » وهو خلاف مقصد المستدل ‏ 


وأمَا قوله تعالئ : « وما أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 





في إرادة التوحيد » ونفي الشرك, كما تشهد به كلمات جماعة من 
المفسّرين علئ ما حكاه عنهم شيخنا المرتضئ!" 246 . 

ويؤيّده : كون الآية مسوقةٌ في عداد الآيات المسوقة لبيان أحوال 
الكمّار والمشركين فالمراد بالعبادة في الآية ككثير من الموارد التي تعلّق 
الأمر بها - هو الاعتراف والتديّن بالعبوديّة لله بلا شريك » فاللام ما بمعنئ 
البا ء كما في قوله تعالئ : ( وأمرنا لنسلم لربٌ العالمين 74" كما يشهد 
لذلك عطف إقامة الصلاة وإتيان الزكاة» فإِنٌ المنساق إلئ الذهن إرادة تعلق .. 
الأمر بهماء لا كونهما غايتين لِائالأوامر. فيكون الحصر إضافياً. كما 
في قوله تعالئ : «ثُلْ إنّملاأمرت أن أُبدلله ولا أشرك به»* أر أئها 
للغاية . 

ولكتها أجنيّة علماةأزادة المستعدل» ولوا سكم ظهورها في إرادة 
العبادة بالمعنئ المصطلح» التي هي أثر التديّن بالعبودية , وكونها بهذا 
المعنن غايةٌ لجميع الأوامر: كما أراده المستدل؛ فهو أيضاً لا يجديه في 
إثبات مطلبه ؛ لأنّ جعل العبادة بهذا المعنئ غاية لجميع الأوامر لا يدل 
علئ أن الغرض تعلّق في الجميع بإيجادها بداعى الأمر ؛ لصدق القضيّة 
علئ الواجبات التوصّليّة التي وجيت مقدّمة للعبادة . 





() كتاب الطهارة 4 
0 سورة الأتعام 3: 001 
(؛) سورة الرعد 217 55 





الطهارة /كيفية الوضوء 

هذا ء مع أن كون العبادة عن إخلاص غايةٌ للأمر - كما هو مفاد الآية- 
غير كونها شرطاً لصحّة المأمور بهء كما هو المدّعئ . 

اللّهم إلا أن يقال : إنّ قصر الغرض علئ ذلك كما هو ظاهر الآية - 
يستلزم الاشتراط ؛ لأنّه إذا لم يكن المقصود بالطلب إلا إيجاد المطلوب 
بوجه خاصٌ » يكون إيجاده لا بهذا الوجه مخالفاً للمأمور به الواقعي الذي 
تعلق به الغرض من الأمر فلا يصحٌ . 

وأمًا الأخبار ففيها: أنه يتعذّر تطبيقها علئ ما أراده المستدلٌ , فضلاً 
عن ظهورها فيه . 

قال شيخنا المرتضئ #6 :ؤأتا الأإخبار فحملها على ظاهرها ممتنع » 
وعلئ نفي الصححة ‏ بمعنئ إثْرئْب الأثر وجب للتخصيص الملحق 
للكلام بالهذل ‏ إلا أن يراد من اميق قصّد الفعل : فيراد من الروايات 
أن الفعل الغير المقصوةْ آي دَكنّأعنفال,الفاغق؛ لأنه صادر من غير 
قصده وإرادته» فإن مَنْ أكرم رجلاً لا بقصد أنه «زيد» لم يكن إكرام 
«زيد» بهذا العنوان من أفعاله الاختيارية : فالعمل عمل من حيث العنوان 
المقصود دون غيره من العناوين الغير المقصودة ‏ 

لكن هذا المقدار لا ينفع فيما نحن فيه ؛ لأا نطالب بدليل وجوب 
كون الوضوء بعنوانه الخاصٌ عملاً اختيارياً للمكلّف. لِمّ لا يكتفئ - 
كغسل الثوب ‏ بحصوله من المكلّف ولو من دون قصد لعنوانه ؟ بأن 
يقصد الفعل لعنوان آخرء فيتبعه حصول هذا العنوان من دون قصدء 
فدعوئ : بقاء هذه الأخبار علئ ظواهرها من إرادة الحقيقة والتمسّك بها 
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لمانحن فيه خطأ فاحش , مع أن إرادة ظاهرها يشبه الإخبار عن 
الواضحات» مع أن في بعض تلك الروايات ما يمنع عن ذلك , مثل : قوله 41: 
«لا قول إلا بعمل » ولا عمل إلا بي ء ولا نيّة إلا بإصابة السئّة»©, 

وفي آخر: دلا قول ولا عمل ولا : 

فالأظهر في هذه الأخبار حمل النبوئين منها علئ إرادة نفي الججزاء 
علئ الأعمال إلا بحسب الت ٠‏ فالعمل لا يكون عملاً للعبد يكتب له أو 
عليه إلا بحسب ته فإذا لم تكن له ني فيه , لم يكتب أصلاء وإذا نوئ » 
كتب علئ حسب ما نواه حسناً أو سكا . 

وأمّا قوله لك : دلا عمل “ألا بن والظاهر منه إرادة العمل الصالح » 
وهي العبادة المنبعثة غن اعتقاد النفع فيمٌ!"! انتهئن كلامه رفع مقامه. 

أقول : الظاهر أن مزاده #طة..- من العنوان الخاصٌ هو العنوان الذي 
وقع في حيز الأمر من حي كوه مأموراً به , إلا فقد عرفت فيما سبق أن 
إقامة البرهان علئ إرادة كون الغسل مثلاً بعنوان كونه غسلاً انحتياري 
لا ينفع المستدل في إثبات مدّعاه فليتأمل . 





بإصابة السنّة»19, 








المرحلة الثانية : فى بيان ماهيّة النيّة. 


(وهي ) لغةٌ وعرفا بل وشرعاً: إرادة الشيء والعزم عليه والقصد إليه . 





(1) بصائر الدرجات: 4/5١‏ (الجزء الأوّل) ويحار الأنوار :١‏ 511 9317 
() الكاني »41/7١‏ الوسائل . الياب 6 من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث 7 
() كتاب الطهارة: -2. 
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عن الصحاح : نويت كذا: إذا عزمت عليه!9. 

وفي المجمع : النيّة هي : القصد والعزم علئ الفعل!" 

وهذا إجمالاً مما لا إشكال فيه؛ بل ولا خلاف ظاهراً في ذلك . 

وأمًا ما نسب إلئ المشهور من أن النيّة عندهم هي الصورة المخطرة 
بالبال, وأئها حديث نفسي معتدٌ» وأنّها عندهم مركّبة لا بسيطة!" فهو 
-علئ الظاهر ‏ اشتباه نشأ من الغفلة عن فهم مرااهم ؛ فإِلُ مقصودهم 
بحسب الظاهر ‏ أن النّة عبارة عن الإرادة التفصيلية المنبعثة عن تصور 
الفعل وغايته» فالصورة المخظرة مقدّمة نيّة لا نفسها. 

كما يشهد لذلك ما في كلذاتهميمين تفسيرها بأنّها (إرادة تفعل 
بالقلب) . 

وأمًا الأمر المغروس في آلدَهَنَ آلباقي في النفس. الموجب 
لانّصاف مجموع العمل بكوّئة يه نيبار /المعر عند في لسان 
المتأحرين بالداعي إلئ الفعل » فلا يسمّئ نيّة عندهم . بل لا تصدق الإرادة 
والقصد عليه حقيقة لديهم؛ بل هو من آثار النيّة السابقة وأحكامها. 
ويعتبرون استدامته إلئ آخر العمل حتئ يتّصف تمام العمل بكونه اختيارياً 
صادراً عن قصد وإرادة » ويعبّرون عنها بالاستدامة الحكمية . 

وأمًا المتأخَرون الذين خالفوهم في ذلك فذهبوا إلى أن الثبّة أعم 








٠ وانظر : الصحاح 7: 017" «نوئ»‎ : ١ حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة:‎ )١( 
455 :١ (؛) مجمع البحرين‎ 
كما في كتاب الطهارة‎ )>( 








الأتصاري -: 43 
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النفصيليّة ومن ذلك الأمرُ المركوز في الذهن ؛ فإنّ هذا 
من سنخ الإرادة » وقد صرّح المحقق الطوسي - فلي - في 
التجريد بذلك حيث قال: والحركة إلى مكان تتبع إرادة بحسبهاء 
وجزئيّات تلك الحركة تتبع تخيّلات وإرادات جزئيّة يكون السابق من 
هذه علَةٌ للسابق المعدٌ لحصول حركة أخرئ. فتتصل الإرادات فى النفس 
والحركات في المسافة إلئ آخرها!". انتهئ . , 

وتوضيح محل الخلاف : أنّهِم بعد اتفاقهم ظاهراً ‏ علئ ما يشهد به 
حكم العقل والعقلاء ‏ في أن حدوث النيّة الباعثة علئ الفعل لا بُدٌ وأن 
تكون منبعئةٌ عن تصوّر الفعل عابت اختلفوا في أن النيّد هل هي هذه 
الإرادة التفصيليّة » أم هي ألم منها وما يق مركوزاً في الذهن . مؤثرا في 
انّصاف أجزاء العمل بكون"كلتمنها:عتتل د أختيارياً. كالمجموع ؟ 

قال شيخنا المراتضيئتد يبغ تويز محل النزاع كما حرّرناه : 
ويمكن أن يجعل خلافهم ‏ بعد اتّفاقهم علئ كون النيّة هي الإرادة 
التفصيليّة المتوقّفة علئ الإخطار ‏ في أن المعتبر مقارنة تلك الإرادة لنفس 
المأمور بهء أو تكفي مقارنتها لما يتعلّق به مما يعد معه فعلاً واحدا؟ 
والأظهر في كلماتهم جعل محل الخلاف هو الأوّل!". انتهئ . 

أقول : وجه الأظهرية ظاهر. 

وكيف كان» فالأقوئ ما اختاره المتأحرون ؛ نعدم الدليل عليئ اعتبار 








(01) تجريد الا 
(,) كتاب الطهارة: 41 


الطهارة كيفية الوضوه . 








اقتران المأمور به بالإرادة التفصيليّة الممّصلة به بعد صدق الإطاعة والعبادة 
عقلاً وعرفاً علئ فاقدتها ‏ 


ويشهد بذلك : حكم العقلاء قاطبة بكون العبد الذي التفت إلئ أمر 
المولئ بشراء اللّحم» فقام من مقامه : ولبس ثيابه » ومشئ إلى السوق » 
واشترئ اللحم بداعي أمر المولئ مطيعاً ولو لم يلتفت تفصيلاً إلئ الأمر 
حال إيجاده الفعل المأمور به. 

قال في الحدائق حاكياً عن بعض المحثّقين من متأخري 
المتأخرين : إن لما كانت الثّة عبارءٌ عن القصد إلئ الفعل بعد تصؤر 
الدواعى له والحامل عليه ء والضروزة بة -كما نجده فى سائر أفعالنا - 
أله قد يعرض لنا مع الاشتغاابافعل لعن ذلك القصد والداعي في 
أثناء الفعل , بحيث إنَا لو رجهناةإلئوجخنناننا كرأينا النفس باقيةٌ علئ ذلك 
القصد الأزّل . ومع ذل كلَابحكَم مل ,أنفسنا ولإيبحكم علينا غيرنا بأن ما 
فعلناه وقت الذهول والغفلة بغير نيّة وقصدء بل من المعلوم أنّه أثر ذلك 
القصد والداعي السابقين ‏ كان الحكم للعبادة كذلك ؛ إذ ليست العبادة إلا 
كغيرها من الأفعال الاختيارية للمكلّف ء والثّة ليست إلا عبارة عمًا ذكرنا . 





ثم قال: إِنّه كما يجوز صدور الفعل بالإرادة لغرض مع الذهول في 
أثنائه عن تصوّر الفعل والغرض مفصّلاًء فكذلك يمكن صدوره بالإرادة 
لغرض مع الذهول عنها مفصّلاً في ابتداء الفعل أيضاً إذا تصوّر الفعل 
والغرض في زمان سابق عليهء وذلك باعث علئ صدور الفعل في هذا 
الزمان ؛ والضرورة حاكمة أيضاً بوقوع هذا الغرض عند ملاحظة حال 
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ف يجوز أن يصدر الوضوء لغرض الامتثال والقرية باعتبار 
تصوّره وتصور ذلك الغرض في الزمان السابق» فيلزم أن يكدون ذلك 
الوضوء أيضاً صحيحاً ؛ لما عرفت من عدم لزوم شيء علئ المكلف زائداً 
علئ هذا المعنئ ؛ فبطل القول بمقارنة النيّة لأوّل الأفعال0". انتهئ كلامه 
المحكي عن بعض المحمّقين. 

وفي حاشية النسخة الموجودة عندي أنه هو المحقّق الفيلسرف 
الشيرازي في شرحه علئ أصول الكافي . انتهئ . 

ولا تنوهم أن اعتبار هذا القيد في ماهيّة الإطاعة في الشرعيّات لعلّه 
لدليل تعبّدي شرعي كقيد الإخيلاتمرمئلاً. فلا يتم الاستدلال للمدّعئ بما 
تشبّثنا به من صدق الإطاعة عرفا ؛ َدَلم/يظهر من أحد من القائلين به 
دعواه. بل لم يستندوا فى ذللتج إلا ]إليق-كون النيّة عبارة عن ذلك؛ رهي 
من مقوّمات الإطاعة عَقَلَاُ وعرفاه 

هذاء مع أن هذا الاحتمال مدفوع بالأصل وغيره؛ كما سنوضّحه 
لك في بعض التفاصيل التي التزموا باعتبارها في الثّة إن شاء الله . 

المرحلة الثالثة : في تعيين المنويّ . 

يجب أن يقصد إيقاع الفعل الخاصٌ الذي تعلق به الأمر امتثالا للأمر 
المتعلّق بهء وهذا لا يتحقّق إلا بعد تصوّر الفعل بجميع قيوده لني لهها 
مدخخليّة في تعلق الطلب به ؛ إذ لو يتصوّره كذلك, لامتنع وقوعه امثالا 








خا توا 
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للأمر المتعلّق به . 

مثلاً: لو أمر بغسل الثوب للصلاة» وأراد امتثال هذا الأمرء يجب 
عليه إيقاع الغسل بعنوان كونه مقدّمةٌ للصلاة بداعي الأمر المتعلّق به وات 
قصد مطلق الغسل فلا ينفع في حصول الامتثال ؛ لأنّ مطلق الغسل لم يتعلق 
به أمر حتئ يقع امتثالاً لهء وما تعلّق به الأمر ليس إلا الغسل بعنوان 
المقدّمية ‏ وهو لم يقع بهذا العنوان. فما وقع عن قصلٍ غيرُ مأمور به» وما 
هو المأمور به غير مقصود . 

والحاصل : أنه لابْدٌ في حصول الامتثال من إتيان الفعل علئ الوجه 
الذي تعلق به الأمر لا غيرء وهذا,متئقّابلا إشكال فيهء وإنّما الإشكال 
والخلاف في تشخيص بعضالقيود النّلهمٍ مدخليّة في تعلّق الطلب» 
فإنّها علئ أقسام : 

منها : ما يكون محمَّما لس العنؤان:إلمأمؤٌ؛به . كالقيود المنوّعة 
للطبيعة ‏ كما لو كلف بإحضار حيوان ناطق أو بشراء ماء الورد. وهذا 
القسم من القيود ممًا لا تأمّل في وجوب قصده. 

ومنها : ما ليس من مقرّمات الماهيّة» بل هي من عوارضها التي بها 
يمنا الفرد المأمور به عن غيره» سواء لم يكن ذلك الغير مأمورا به أصلاء 
أو كان ولكن لم يكن بهذا الأمرء وهذا كتقبيد الصلاة بكونها ظهراً أى 
عصراً أو صبحاً؛ أو نافلتهاء أو النوافل المبتدأة: أو الصلوات المبتدعة» 
إن لكل منها خصوصيّات بها اختلفت أحكامهاء وتعدّدت أرامرها . 


وهذا القسم أيضاً مما لا شبهة فيه في لزوم تصوّر القيد إجمالاًء 





وتمييز المقيّد عمًا عداه إذا كان هذا القيد الذي فرضناه مأخوذاً فى عنارين 
الأدلة الشرعية على سبيل التقيبد» كالأمئلة المتقدّمة» بخلاف ما لولم يؤخيق 
قيداً في عناوين الأدلة » كما سيتّضح وجهه إن شاء الله . 

ووجه الحاجة إلئ تصوّر القيد في القسم المزبور: ما أشرنا إليه من 
وجوب تشخيص المأمور به في حصول الامتثال؛ لأن مطلق الصلاة في 
المثال المفروض ليس موضوعاً للوجوب ؛ لأنّها قد تقع مندوبةٌ ولو 
بالنسبة إل غير هذا المكلّف , أو بالنسبة إليه في غير هذا الوقت» بل قد 
تقع محرّمةٌ فالوجوب إنّما تعلق بالصلاة المقئدة التي هي المشتملة عل 
المصلحة الوجوبية دون غيرها ء.فهي المأمور بهاء وهي التي تدعو الغاية 
الحاصلة من فعل المأمور يه"إلئ فعلها دون فعل مطلق الصلاة. 

وما يتوهّم من أنّ الموج إِلن-قصد القيد هو اشتراك العنوان بين 
فردين مأمور بهما فم مانتال أجد الأمين عن الآخر؛ فلا حاجة 
إلئ هذا القصد إلا في صورة تنجّز الأمرين» دون ما لو لم يتنجز في حمّه 
إلا أحدهماء أو لم يكن الآخر مأموراً به رأساً. مدفوع : بما ينا في وجه 
الحاجة من أن المحوج الئ المميّز هو لزوم تصوّر الفعل علئ الوجه الذي 
به صار متعلقاً للأمر؛ إذ تصوّره وقصده علئ غير ذلك الوجه لا يصحٌ معه 
كون الداعي إلئ فعله هو اقرب الحاصل من امتثال هذا الأمر. 

ولكنّك خبير بأنّ ما ذكرناه وجهاً لوجوب تصوّر القيد إنّما 
لو انحصر تعيبن موضوع الأمر بذلك ٠‏ وما لو أمكن تشخيصه بو. 
كما لو كان أحد الفردين واجباً والآخر مستحباً كفريضة الصبح وثافلته » أى 











فيما 
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لم يكن الآخر مأموراً به أصلاًء فنوئ إيجاد الصلاة الواجبة » أو ما وجب 
في حقّه فعلاًء فقد قصد الإتيان بالفرد المأمور به وإن لم يلتفت إلئ كونه 
صبحاً أى مع الجهل بعنوانه أو التردد بينه وبين غيره؛ لماعرفت من أن 
وجه الحاجة إلئ تصوّر القيد يتميّز المأمور به عن غيره ؛ وهو حاصل في 
الفرض . كما أن قصد كونه.ظهراً ممّن وجب عليه الظهر أو نافلته مُنٍ عن 
قصد الوجوب والاستحباب . : 

قال في الذكرئ : لو نوئ فريضة الوقت . أجرأ عن نيّة الظهر أى 
العصر ؛ لحصول التعيين ؛ إذ لا مشارك لها . 

هذا إذا كان في الوقت المخيِطّلٌ#أمًا في المشترك فيحتمل المنع ؟ 
الاشتراك الوقت . 

ووجه الإجزاء : أن قضبَة الرَتيبَتتجَل الوقت مختصّاً بالأّل . 

ولو صلّئ الظهر ثم نو فرَِضة وجرأ وان كان في المشترك !" . 
انتهئ . 

ومنها : مالا يكون اعتباره تقييداً في عناوين الأدلة بمعنئ أنّ القيد 
الملحوظ في نظر الآمر ليس ممًا أخذ قيداً للفعل بأن يكون من قيوده 
المقسّمة , كما إذا أمر بإكرام رجل أو بعتق رقبة أو صوم يوم» فإِنّ 
تخصيص الحكم بفرد ما ليس لأجل كون الطبيعة الحاصلة في ضمنه قسماً 
خاضّاً من مطلق الطبيعة وقد تعلّق الغرض بإيجاده بالخصوص حتئ يعتبر 





31/9 الذكرئ:‎ ١ 
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تمييزه عمًا عداه» بل لأنّ الغرض لم يتعلّق إلا بإيجاد الطبيعة من حيث 
هي في ضمن مصداق من مصاديقهاء فمتئ تحقّقت الطبيعة في ضمن 
شيء من مصاديقها فقد حصلت الماهيّة المأمور بهاء قمتئ قصد إيجاد 
الطبيعة في الخارج امتثالاً للأمرء فقد قصد الإتيان بعين الطبيعة المأمور 
بهاء فلا يعتبر في مثل الفرض الالتفات إلئ كون المأتي به فرداً من 
الطبيعة » بل يكفي في حصول الامتثال تصوّر نفس الماهيّة وإرادة إيجادها 
في الخارج التي هي ملزوم لإرادة إيجاد الفرد المأمور به . 

إذا عرفت أن هذا النحو من الخصوصية ليس من عوارض الماهيّة 
المتنوعة بهاء بل هي من لواحتّلؤتجودهاء ظهر لك أنه لا يعقل أن يتعدّد 
الأمر بالطبيعة بملاحظتها . 

وبعبارة أوفئ : أن القوةتاليتقستة"للطبيعة ‏ ككون الصلاة ظهراً أو 
عصراً أو نافلةً أو فربصَلهثلِم)اكائت» :ينيب لاختصاص موضوع الأمر بقسم 
منها لا يمنع تعلّق الأمر الإلزامي بقسم منها عن تعلّقه بالقسم الآخر. وهذا 
بخلاف الخصوصيّة التي نتكلّم فيها؛ فإِن ملاحظتها قيداً في المأمرر به 
مانعة عن تعلق أمر آخر بفرد آخر: إن معنئ اعتبار خصوصية الفرد قيداً 
أن فرداً من الطبيعة لا أزيد هو الواجب» وهذا يناقض الأمر بإيجادها في 
ضمن فرد آخرء فلو أمر بفرد آخر. للزم أن لا تكون خصوصيّة تحقّقها في 
ضمن فرد قيدأ في المطلوب. فمآل الأمرين إلئ أمر واحد بفردين من 
تلك الطبيعة ؛ لأنّه بعد أن فرضنا أنّ الأمر الأول تعلّق بصرف الطبيعة من 
حيث هي بلحاظ وجودها في ضمن فرد مّاء ولم يلاحظ فيها جهة تقييد 
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أصلاء فإن تعلّق بها أمر ث فإن لم يلاحظ في الأمر الثاني أيضاً إلا 
إيجادها في ضمن فرد مّاء فلا بد من أن يكون الأمر الثاني تأكيداً للأوّل ء 
وإن أريد منه إيجادها في ضمن فرد آخر» فالمحصّل من الأمرين وجوب 
إيجاد تلك الطبيعة المتّحدة بالذات في ضمن فردين » فلا يتوقّف امغال 
شىء من الأمرين إلا علئ تصوّر نفس الماهيّة وإيجادها بداعي الأمرء 
وهذا بخلاف القيود المقشمة» كما عرفته سابقاً . 

انعم , يعقل تعلق أمر آخر من غير سنخ الطلب الموجود» بأن يكون 
الأوّل إلزامياً. والآخر ندبياً؛ إذ لا يمنع مراعاة الخصوصية إلا من تعلّق 
طلب من سنخ الموجود لا من سنخ”آثير» فلو كان لفعل ‏ كالذكر في 
السجود مثلاً - مصلحة مقتضية'لمحبوييهِحبلئ الإطلاق أو لمحبوبية 
إيجاده في ضمن أفراد متعدّدة.لكن لا.علئن أوجه لا يرضئ الآمر بعرك 
الجميع . بل علئ وجه لآ رض نتركه رأباًء أو أ بلحاظ هذه المصلحة 
يرضئ بترك الجميع , لكن فيه مصلحة أخرئ مقتضية لإيجاب فرد منه لا 
أزيد, فحيئئذٍ يتعلّق بذلك الفعل حكمان: أحدهما : الوجوب بلحاظ 
تحقّقه في ضمن فرد مّاء والآخر : الاستحباب بلحاظ تحفقه في ضمن ما 
زاد علئ القدر الواجبء وحيشلٍ فما يأتي به النكلف أزلا لا بقع إلا 
واجباً وما يأتى به نيا لا يقع إلا مندوباً لو كانا تدريجي الحصول ؛ لأن 
الطبيعة إذا عرض لها صفة الوجوب بلحاظ وجودها في ضمن فرد مّاء 





فأوّل ما تتحمّق تلك الطبيعة في ضمن فرد يقع ذلك الفرد مصداقاً 
للواجب وإن نوئ بفعله امتثال الأمر الاستحبابي ؛ لأنّ القصد لا يغيّر اشيم 


عمًا هو عليه من صفة الوجوب . 

نعم , ربما يكون مثل هذا القصد مفسداً للعمل إذا كان عبادةٌ, بناءٌ 
علئ أنّ قصد الخلاف مضرّء كما سيأتي الكلام فيه . 

لكنّه علئ تقدير صحّته كما هو المفروض -لا يعقل أن يتّصف إلا 
بالوجوب ٠‏ وما يأتي به ثانياً لا يقع إلا ندبا ؛ لزوال صفة الوجوب بحصول 
الواجب» فلم يبق فيها بعد حصول مقدار الواجب في الخارج إلا الرجحان 
الغير المانع من النقيض . 

ولو كانا ممًا يمكن إيجادهما دفعةٌ» كما لو أمره بإعطاء درهم 
وجوبا, ثم أمره بإعطاء درهم,آر بدَبَِْأُوجدهما بفعل واحد أو في زمان 
واحدء لا يتّصف ما أوقعا إلا بصفة الوٌإجواب إلا أن ما أتئ به أفضل فردي 
الواجب ؛ لاشتماله على مصَلحَة كلا الأمرين . 

ولو أوجدهما ترجا فكَالصوَرَة آلَسَابنَة , كما لا يخفئ . 

وقد ظهر مما قرّرنا لك : أن اشتراك الفعل في هذا القسم بين 
الوجوب والاستحباب إِنّما هو بالقرّة لا بالفعل ؛ لأنّه ما دام معروضاً 
للوجوب لا ينّصف بالاستحباب » وما دام متّصفاً بالاستحباب لا وجوب 
لهء فلو نوئ بفعله امتثال الأمر المنجّر في حقّه المتوبجه إليه فعلاء أجزأه 
عن قصد الوجوب والاستحباب . كما أنّ قصد القيد في القسم السابق كان 
مجزئاً عن ذلك. فلا يتويجه ما أورده في الدذكرة بقوله: أمَا الفرضي 
والندبيّة» فلا بْدَ من التعرّض لهما عندنا؛ لأن الظهر يقع علئ وجهي 
الفرض والندب . كصلاة الصبي ومَنْ أعادها للجماعة, فلا يتخصّص 
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لأحدهما إلا بالقصد!"؛ إذ ليس لما تنجّز في حقّه طلبه فعلاً إلا وجه 
واحد وإن كان ذاته قابلةٌ للوجوه باعتبار اختلاف أحوال المكلّف دون 
الماهيّة الواقعة في حيّر الطلب . 

هذاء مع أنه لا حاجة إلئ تشخيص مثل هذه الوجوه الغير المنوعة 
للطبيعة ؛ لأ المعتبر في باب الإطاعة نما هو تعيين الماهيّة الواقعة في 
حي الطلب وإيجادها بداعي امتثال الأمرء وهذا المعنئ لا ل 
في هذا القسم علئ تصوّر الوجوب أو الاستحباب . 

نعم , قد يقع الحاجة إلئ تصورّهما في القسم السابق إذ 2 
معرفة الفعل المقيّد الواقع في جيذ الأمّ؛ لجهالة القيد؛ فيجعل في مئل 
هذا المورد عنوان الوجوب مِْعرَفاً إجمالرًللقُود المعتبرة . 

وأمًا الخصوصيات الِملحوٍظَة كي هذا القسم , الموجبة لقصر الحكم 
علئ بعض تحضلات الطِيَة) أو َيبتَصَوْدْهافي حصول الإطاعة إلا 
بناءٌ علئ القول بوجوب معرفة وجه الوجوب لو فسّرناه بالمصالح 
والمفاسد المقتضية للحكم ؛ وستعرف ضعفه إن شاء الله . 

وبما ذكرنا ظهر أن ما ذكره شيخنا المرتضى!" كله - في توجيه 
مذهب المشهور القائلين بوجوب قصد الوجه في هذا القسم - من لزوم 
تصوّر الفعل بجميع خصوصيّاته ؛ وقصد الوجه معرّف لها وكاشف عنهاء 
غاية قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه فعلاً عن ذلك لا يخلو 











0١ المسألة‎ ل٠١‎ 


(؟) كتاب الطهارة : 25 





واعترض شارح الروضة ‏ علئ ما حكي ”" عنه ‏ علئ القائل باعتبار 
قصد الوجوب والندب مستدلاً عليه : بوجوب إيقاع الفعل علئ وجهه : أنه 
إن أريد وجوب إيقاع الفعل علئ وجوهه وصفاته وخواصّه التي تعلق 
الأمر بالفعل مقيّداً بها. » فهو مسلّم » لكنّ الوجوب والندب ليسا من ذلك . 


دإن أريد إيقاعه علئ وجوه الأمرء فغير مسلَم ‏ بل لا محضّل له 

توضيح الاعتراض : أن الوجوب والاستصحاب من مراتب الطلب » 
فلا يعقل جعلهما من مميّزات المطلوب وأوصافه, لتأخَر رتبتهما عنهء 
والواجب علئ العبد تشخيص,اللمَطلوكر. لا تعيين مراتب الطلب , فقصد 
الوجوب والاستحباب لا يرلجع إلى محضا]. 

2 ائل بِآعتَاره لا يقولٍبه ؛ لكونهما من العوارض 
المشخُصة للفعل حنئ توج عل هَالمْرَآضن؟ بل يجعلهما معرفاً لها 
وكاشفاً عنها . 

ولكنّك عرفت اختصاص الحاجة إلى التميز بالقسم السابق . مع أن 
القائل باعتبار قصد الوجه يقول به مطلقاًء فالاعتراض متوبجه عليه بالنسبة 
إلئ القسم الأخير جزماً . 

نعم , له دفعه في القسم السابق بما ذكر في الجواب . ولكن يتويج 
عليه أيضاً كفاية تصوّر القيد في حصول التميّز والاستغتاء به عن قصد 








(1) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 81 . 
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الوجه, فلا ينحصر التعيين بذلك, كما أنه لو بنينا علئ لزوم تتصوّر 
الخصوصيات الملحوظة في نفس المولئ» الموجبة لقصر الحكم علئن 
بعض الأفراد في القسم الأخير» لقان ب قصد امتثال الأمر المنجّز عليه 
فعلاً في ذلك من دون حاجة إلئ تصوّر خصوص الوجوب والاستحباب » 
فلاحظ وتدبّر. 








وقد ظهر بما قرّرنا: أنّه لا يعتبر في حصول الإطاعة إلا تصوّر كون 
المأتئ به مطلوباً, وأمًا تصوّر كونه علئ سبيل الحتم والإلزام أم عل نحو 
الاستحباب فلاء فليس علئ العبد بعد علمه بجنس الطلب التكلّف بإحراز 
الخصوصيّتين بالاجتهاد أو التقليد م.خخلافانصريح بعض وظاهر أخرين من 
عدم كفاية ذلك في الامتثال, بِلّ يجب خَليهإلاستعلام بتقليد أو اجتهاد . 





ولكنّك عرفت أن الأقريئ"خَلافة ونه لا يعتبر إلا إحراز كونه 
مطلوباً» فلا يضرّه الجهل بلط وْتيْنَ+ ”بل :لوا نوئ الوجوب في 
المندوب أو العكس جهلاًء صعٌ العمل إذا قصد بفعله امتثال الأمر المتعلّق 
به الذي يعتقد أنه أمر استحبابي ؛ لأن هذا الاعتقاد لم يؤئّر في خروج 





نعم , لو لم يقصد يفعله إلا امتثال الطلب المقيّد بكونه استحباييً. 
ففي الصحّة إشكال من حيث إِنْ ما نواه غير موجودء والموجود غير 
منوي . ولكنٌ الأقوئ فيه أيضاً الصحّة ء كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله . 


وقد ظهر أيضاً: أنّه لا وجه لاعتبار ملاحظة الوجوب والندب أو 





وجههما غايةٌ للفعل ؛ لأنّه إن أريد الوجوب والندب الشرعيّان ومن 
وجههما سبب إيجاب الشارح وندبه» ققد عرفت أله لا يجب علئ المطيع 
إلا إيجاد الماهيّة اهيّة المأمور بها بداعي الأمر. ولا يتوقّف ذلك علئ إحراز 
مراتب الطلب ولا علئ إحراز سببه» بل يكفي في حصوله علمه بجنس 
الطلب وإيجاده بداعي كونه مأموراً به على سبيل الإجمال . 

هذاء مع أن القربة المعلوم اعتبارها غاية في حصول الإطاعة في 
الشرعيّات التي هي عبارة عن إيجاد الفعل الذي يحصل به القرب بعنوان 
كونه كذلك خالصاً مخلصاً لله تعالئ . مغنية عن قصد الوجه ؛ لما أشرنا 
إليه إجمالاًء وستعرف تفصيله ,مز أ ,مناط وقوع الفعل عبادةٌ كونه مقزباً» 
أي محبوباً لله تعالى و, به بداعي/كوَّنه كذلك ؛ وأنّ معرفة الوجه 
وقصده علئ القول + أوَققهد جتن الطلب كما هو المختار ‏ إنّما 
هو لكونه وجهأ ظاهريً َه يقرب عن بره . فقصد إيجاده بعنوان 
كونه مقرباً بداعي كونه كذلك نِ عن قصد وجهه؛ كما أن قصد امتثال 
الطلب الحتمي أو الاستحبا بي أو جنس الطلب مُفنٍ من قصد القربة؛ 
لكونه أخصٌ منهاء فلا وجه لاعتبارهما مع غايةٌ في مرتبة واحدة. 

وقد حكي ! هذا الاعتراض عن بعض تحقيقات الشهيد 246 . 

وإن أريد الوجوب والندب العقليّان ومن وجههما المصالح 
والمفاسد الكائنة في الأفعال أو غير ذلك مما ذكروه: ففيه : أنه لا دليل 










)١(‏ الحاكي هو 0 الثاني في روض الجنان: 2# وكما في ككتاب الطهارة - للشيخ 
الأنصاري : 


الطهارة /كيفية الوضوء ا 00 
علئ اعتباره في الغاية» بل الأدّة على خلاقه» »كيف وأكثر العوام لايعلمون 
ذلك . بل بعض بعض الخواصٌ يعتقدون عدم وجوب كون الفعل الواجب واجباً 
عقليّاء بل يزعمون أنّه يكفي في التكليف حسن التكليف» ولا يتوقف 
علئ حسن المكلف به. 

والحاصل : أنه ليس علئ المطيع في مقام الإطاعة إلا تصوّر الفعل 
الخاصٌ الواقع في حيرٌ الطلب» والقصد إلئ فعله طاعةً لله تعالئ» وهذا 
ممًا يحصل علئ مذهب العدليّة والأشاعرة المنكرين للوجوب العقلي» 
والزائد علئ ذلك الذي يختصٌ تحمّقه بمذهب العدليّة لا دليل على 
اعتباره . 

وأمًا ما تُسب”" إلئ العذليّة . وصي/يه المحمّق الطوسي ‏ فيما 
حكي!" عنه ‏ من أنه يشعوظ في :سعحقاق الشواب علئ الواجب 
والمندوب الإتيان به يوبأ كلايةرأووجههما/:بفالمظنون قويا بل يكاد 
يلحق بالمقطوع به : أن محط نظرهم بيان اشتراط كون العمل لله تعالئ في 
استحقاق الثواب . بأن يكون امتثالاً لأمره تعالئ أو بداعي شكره أو غيره 
من المصالح الموجبة للأمر احترازاً عمًا لو أتئ بالفعل لأغراض أخر غير 
امتثال الأمر أو الجهات المقتضية له؛ فلا يستحقٌ حيتذٍ بعمله الأجر 
والثواب , كما هو واضح . 


وأمًا تخصيص القول بالعدلية : فلانتفاء أصل الاستحقاق علئ مذهب 








() كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري ّ 
2« حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 46 وانظر تجريد الاعتقاد: 70١‏ 
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غيرهم , لالعدم اشم اشتراط قصد امتثال الأمر لديهم في حصول الإطاعة . 


وأمًا تصريحهم بوجوب جعل خصوص الوجوب والندب غاية لا 
جنس الطلب : : فلأجل أن الجنس لا ينفك عن إحدئ الخوصيتين 34 
لأجل أنّ للتخصوصية مد في استحقاق الثواب » فلا يستحقّه لو نوئ 
يفعله امتثال جنس الطلب المستلزم إطلاقه انتفاء حسن الاحتياط عند 
التعذّر عن معرفة نوع الطلب. مع أ لايظن بأحد متهم أن يلتزم بذلك . 

نعم , تُسب7" إلئ ظاهر السيّد أبى ي المكارم ابن زهرة الالترام بذلك 
وإن كان في تحمّق النسبة تأمّل » ٠‏ كما يظهر وجهه بمراجعة عبارته المحكية 
عن الغنية . 





وكيف كان. فإن عنوأ يما ادعوم /با فهوء وإلا فعليهم إقامة 
البئنة على مدّعاهم وأئى له 77> “نهدا ديل علئ عدم إرادتهم إلا ما 
وجهنا به كلامهم ١‏ لأنه حيرج" فيَالقتضايا الني قياساتها معهاء 
ضرورة أنه إن لم يعمل لله تعالى» ٠‏ لا يستحقٌ منه شيئاًء وهذا بخلاف ما لو 
أتئ به بداعي أمره » فيستحقٌ بذلك أجر المطيعين و بداعي الشكر إن كان 
وجه وجوبه الشكر. فيستحقٌ أجر الشاكرين لا أجر المطيعين. وسقوط 
الأمر بعد حصول الغرض قهري وإن لم يقصد به الإطاعة, كما في 
التوضّليّات , فتديّر. 


(و) قد تلخص مما فصّلناه : أنّ النيّة المعتبرة في العبادات (كيفيّتها 








(0 الناسب هو صاحب الجواهر فيها 1: 484» وانظر: الغنية (ضمن الجوامع الفنقهية): 
للحة 
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أن ينوى ) بفعله الخاصٌ التقرّب إلئ الله تعالئ » ولا يعتبر قصد (الوجوب 
و("التدب : و) إِنْما المعتبر هو قصد (القربة) التي هي عبارة عن كون 
العمل خائصاً لله تعالئ , بأن يكون آنياً بالفعل امتثالاً لأمره. أو موافقةٌ 
لطاعته أو انقياداً لحكمه أو إجابةٌ لدعوته, أو أداءٌ لشكره: أو تعظيماً 
لجلاله . 





ولو أتئ بالفعل طلباً للرفعة عنده» أو نيل ثوابه» أو الخلاص من 
عقابه , أو غيرها من الأغراض وإن كانت دنيويّةٌ فضلاً عن الأخروية ممًا 
لا يتوصّل إليها إلا بإتيان الفعل طاعةً لله تعالئ ‏ صمح ؛ إذ لا منافاة بين هذه 
الأغراض وبين الإخلاص المعتبر_فوتصيبَة العمل ؛ إذ ليس غائيّة تلك 
الأمور في عرض جد لح م دون دل 
هي مترئّبة عليهاء فلا تعارضها 

نعم , لو لم يقصد يعمل ]ابل ةالأبور منٌ؛دون توسيط طاعة الله 
تعالئ » يفسد العمل جزماً . 

توضيح المقام : أن الداعي إلئ إطاعة الله تعالئ » والتقرّب إليه 
بامتثال أوامره , والتجتّب عن نواهيه يختلف باخثلاف درجات المطيعين 
والمتقرّبين ؛ فإنّ منهم مَنْ لا يدعوه إلئ التقرّب والطاعة إلا أهليّة المطاع 
لأن يُعبد , أو كون العبادة محبوبةً ديه أو ما شابههما مما لا يبعث المطيع 
علئ الإطاعة والتقهرّب إلا ما في نفس المطاع من الأهليّة ونحوهاء لا الفائدة 
العائدة إلئ نفسه ء وهذه المرتبة أعلئ مراتب المقرّبين» وأرفع درجات 









١١‏ في الشرائع : أو 





مصباج الفقيه | ج** 
المطيعين ؛ لأنّ غايتها أشرف الغايات ؛ ولا ينبغي دعواها إلا لمن ادّعاها 
بقوله صلوات الله عليه اماعبدتك خوفاً من نارك, ولا طمعاً في جتتك » 
بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك:20, 

ومعنئ أنه لا يقصد بعمله إلا أهليّة المطاع : أن الباعث علئ الفعل 
ولا وبالذات ليس إلا هي , لا أنه لا يخاف من عقاب الله تعالى ولا يرجو 
ثوابه ولا يريده بعبادته ‏ كما لا يخفئ ‏ 





ومنهم منْ يقصد بطاعته التقرّب إلئ الله تعالئ من حيث إِنّه في حدٌ 
ذاته كمال له وهذه أعلئ الغايات وأشرفها لمن يطيع الله تعالئ لنحضيل 
الفوائد والغايات ؛ لأنّ هذه الفائهاة أَتَظِمٍ الفوائد وأشرفها . والعكوف لديها 
آخر منازل السالكين , وغابة آمال العأزفير). 

ومنهم مَنْ يقصد بطاعتة آَل بَالتَوَآب أو التخلّص عن العقاب» 
ودونهم في الرتبة من ثوئ بطاغته'الوْضتوَك إلى الملاذً الدنيويّة الني هي 
من قبيل الخواصٌ المترئّية علئ فعلها طاعةً لله تعالئ, كما ورد في صلاة 
الليل من أنّها تدرّ الرزق!"؛ وفي صلاة الحاجات وغيرها من الأدعية 
المأثورة للأغراض الدنيويّة » وهذه أخسّ المراتب وأدناها ؛ لأ صاحبها 
ليس إلا كالفقير المعدم الذي لا يقصد يمشيه إلى حضرة السلطان وقربه 
منه إلا التناول من فضل طعامه , لا لأجل أن طعامه له شرافة وفضل» بل 
(0 شرح نهج البلاغة ‏ لابن ميث 


(1) ثواب الأعمال: 74 4/16 الوسائل ‏ الباب 74 من أبواب بقية 
ذيل الحديث 37 











الطهارة /كيفية الرضوء 
لنفس الطعام من حيث ذاته من دون فرق بين أن يصل إليه من السلطان أى 
من غيره» فهذا الشخص ممّن لم يذق طعم الكمالات! ولم يستأنس 
إلا بالشهوات الجسمانية , فلا يليق به إلا الفوز بما نواهء وبين هذه 
المراتب أيضاً مراتب لا تحصئ » والكل مشتركة في صحّة العمل بهاء 
وكونه مسقطاً للأمر. 





أمًا فيما عدا قصد الفوز بالثواب والتخلّص من العقاب وما دونها في 
الرتبة فلا كلام فيه . 1 
وأمًا فيه وإن كان ظاهر بعضٍ الاستشكال في صحّنته إلا لك عرفت 
أله لا إشكال فيها أيضاً؛ لأنّ ترئببالشيء علئ الإطاعة بالفعل لا يُخرج 
الاطاعة عن كونها غايةٌ للعملاختئ عازه في الإخلاص . 
وإن أبيت إلا عن ذلك »فتموّل:كقاناافي صحّة مَنْ ينوي بإطاعته 
الثواب أو الأمن من العقآب“بل وغيرهماءمن اليجوائج الدنيويّة ‏ الآياتٌ 
والأخبارٌ المتكائرة التي لا يحوم حولها الحدّ والحصر» الدالة علئ الصحّة . 
وكفاك في ذلك أخبار التسامح ومشروعية صلاة الحاجات والأدعية 
المأثورة في طلب الأولاذ وغيره؛ بل ما فيها من الوعد والوعيد المعلوم 
ا 
وبعد الغضٌ عن جميع ذلكء نقول: كيف يمكن تكليف البخيل -الذي 
يحب المال حا شديذاً بأنّه يجب عليك أن تدفع خمس مالك حُبالله 





لا خوفاً من عقابهء وهل هذا إلا التكليف بغير المقدور ؟ 





ممعم ممه ...ل مصباح الفقيه / رج 
ولعلّ القائل بالفساد إِنّما أراد ما لو قصد بفعله هذه الأمور من دون 
توسيط الطاعة , كما سبق منّا بيانه » والله العالم . 
المرحلة الرابعة : في أنه هل يعتبر في حصول الإطاعة الجزم 
بالئيّة ؟ أم تصحٌ العبادة مع الترديد ؟ 


وتفصيل القول في هذا المقام : أنّ الترديد تارة في الأمرء وأخرئ 


في المأمور به. 
وبعبارة أخرئ : الشك إمَا في التكليف, أو في المكلف به مع العلم 
بالتكليف . 


وعلئ أي تقدير إما تمق من تحصيل المعرفة التفصيلية 
والجزم بالئيّة حال العمل ,أأم لا 

أمَا على الثاني :يفلا شكال بل لا كلام ظاهرا ‏ إلا ما عن ظاهر بعض 
في حسن الفعل وحَصُوَلا الإظَعَة يتن المحتمل . وعدم توقفها على 
5 حال الفعل . وإلّا للزم عدم مشروعية الاحتياط في العبادات رأسأً. 
وفساده ظاهر. 

وأمًا علئ الأوّل: فإن كان الشك في التكليف. فمنشؤء إمًا الاشتباه 
في الأمور الخارجية » أو الجهل بالحكم الشرعي ‏ 

أمَا الأوّل فهو كما إذا شك في وجوب الغسل عليه ؛ للشك في طرق 
الجنابة » وكالشك في وجوب الوضوم عليه ؛ للشك في حدوث ما يوجبه: 
وهذا القسم مما لا يتبغي التأئل في حصول الإطاعة وصحّة العمل لو أتن 


الطهارة /كيفية الوضوء 
به لاحتمال الوجوب ؛ لأنّ الإطاعة في التكاليف المحتملة لا تعقل إلا بأن 
يأتي بالفعل بداعي الاحتمال . 

واشتراط حصولها بإدراج المكلف نفسه في الموضوع الذي يقطع 
بسببه تنجّر الخطاب في حمّه ممًا لا يساعد عليه العقل وبناء العقلاء . 

وأمًا ما كان منشؤ التردّد والاشتباه الجهل بالحكم الشرعي »: فريما 
يظهر من غير واحد وجوب الفحص عن الحكم الشرعي بمراجعة الأدلة » 
أو تقليد المجتهد ؛ وبطلان العبادة بدونه: بل ريما لعن 
المحكية عن السيّد الرضي وتقرير أخيه السيّد المرتضئ ‏ ينا - كون 
بطلان العبادة علئ تقدير الجهل بأمكأتّهإجماعيّ"5. وقد اشتهر بينهم 
بطلان عبادة تارك طريقي الاجتقاد والتقليد/ 


ا 











والذي يقتضيه التجقيق صَحةحَحَلَ المحتاط التارك للطريقين» كما 
لا يبعد شيوع القول بها ب آلهمَاكيَقَ؛ لاي العلم“بالأحكام ليس شرطاً 
شرعياً في العبادات ‏ كالوضوء للصلاة ‏ حتئ تبطل بالإخلال به وإنما 
وجب تحصيله مقدّمةٌ للخروج عن عهدتهاء ولا يتوقّف قصد الإطاعة 
المعتبر في صِحّة العبادات علئ إحراز التكليف , بل يكفي فيه احتماله ؛ 
فإ المراد بقصد الإطاعة ‏ الذي نقول باشتراطه إنّما هو الإثيان بالعأمور 
به بقصد امتثال الأمر والخروج عن عهدة التكليف بأن يكون بعنوان كونه 
كذلك صادراً عن اختيار المكلّف » ولا يتوققف ذلك علئ إحراز الأمرء بل 
يكفي فيه احتماله » فإِنّ الآني بالفعل احتياطاً لا يقصد بفعله إلا امتثال الأمر 


(1) أنظر: الذكرئ : 784 وروض الجتان: .744, ورسائل الشريف المرتضئ ؟1: 781. 








مصباح الفقيه / ج؟ 
المحتمل » والخروج عن عهدة التكليف علئ تقدير ثبوتهء فالباعث له 
علئ الفعل ليس إلا إرادة الامتثال . 

وإن شئت قلت: إِنّه لا يعتبر في صحّة العبادة أزيد من حصولها 
بقصد التقرّب كما تقدّمت الإشارة إليه. وهو حاصل في الفرض؛ لأنه لم يأت 
بالفعل إلا لله تعالئ ؛ وكفئ بكونه كذلك في حصول قصد لتقب . 

وأمًا احتمال كون الجزم في النيّة شرطاً شرعياً في الواجبات 
» فيدفعه الجزم بعدم اناد القاثلين باعباره إلا إلى توقّف تحقق 
الإطاعة عليه عقلاً. لا بدليل تعبّدي » ولأجل ذلك يمكن دعرئ الإجماع 
التقديري علئ عدم اعتبار الجترم قي الئية . 

هذاء مع أن مجر الاحتمال لإ يقُتضي رجوب الاحتياط في مثل 
المقام ؛ لأن شرطيّة بيانها مِنّ وَيِقة لشَارِع علئ هذا التقديرء وقد عرفت 
هيما سبق أنّ المرجئع كيه أستائة اوهل الأحتياط , فراجع ما سبق90, 
وانتظر ما ستتلو عليك فيما سيأتي في إزالة بعض الشكوك المتوهمة إن 
شاء الله. 





التعيّد: 





وإن كان التردّد في المكلف به لا في التكليف, ومنشؤه إِمّا الجهل 
بنفس الواجب وتروده بين أمورء وإمًا عدم الوثوق حين الشروع بتمكنه 
من إتمام الفرد المأتي بهء وسلامته عن عروض المنافيات له؛ كما إذا 
صلَئ في مكان لا يثق بقدرته علئ إتمامها في ذلك المكان» أو توضّأ بماء 


(0 أنظر ص 23717 


الطهارة /كيفية الوضوء 
لا يطمئنٌ بكفابته للوضوء » أو انتم بإمام لا يجزم بإدراكه راكع أو إتمام 
الصلاة علئ وجه مشروع » ومن هذا القبيل ما لو لم يعلم بأحكام الطوارئ » 
كالشكوك العارضة في أثناء الصلاة فترة” لأجل احتمال طروّها في الأثناء - 
في التمكّن من إتمام الصلاة علئ وجه مشروع ٠‏ فهل يجوز له الشروع في 
محتملات الواجب في صورة الجهل بنفس الواجب مع تمكّنه من معرفته 
تفصيلاًء أو الدخول في الفرد الذي لا يطمئنّ بسلامته عن الطوارئ» 
بمعنئ أنه تتحقّق به الإطاعة لو أتئ به بداعي امتثال الأمر لو صادف 
الواقع » » مع كونه متردداً في وقوعه علئ الوجه المأمور به» أم لاء » بل لاب 
من معرفة الواجب تفصيلاً في الفرضتي الأل. » وكذا يجب عليه تعلّم 
أحكام الطوارئ قبل الشروع ,فق الفعل يده لتحصيل الجزم بالثيّة في 
الصورة الأخيرة . وفيما عداهما-يجب عله ألإتيان بفرد آخر من أفراد 
الطبيعة ممًا يطمئنّ بوقوكه”موافقا ما أراده الشارعء أم تصحّ العبادة لو كان 
عازماً من أوّل الأمر علئ إيجآد المأمور به على وجه طلبه الشارع » كما إذا 
نوئ الإتيان بجميع محتملات الواجب في صورة الجهل وفي غيرها من 
الصور بأن أتئ بالفرد بانياً علئ الاقتصار عليه علئ تقدير سلامته عن 
المنافيات » وإلا فيأتي بما عداه حتئ يتحقّق منه في الخارج ما يوافق 
المأمور به. وكذا في مسألة الجهل بأحكام الطوارئ ينوي الاقتصار عليه 
علئ تقدير سلامته عنها والبحث عن أحوالها علئ تقدير طروٌ شيء منها ؛ 
فإن ظهر كونه مفسداً» يعيدء وإلّا فيمضي عليه بخلاف ما إذا لم يكن 
عازماً علئ الاحتياط من أوّل الأمرء فيفسد مطلقاً أو يفصّل بين ما إذا كان 
الفعل واجباً فيفسدء أو كان مستحباً فيصحٌ ؟ في المسألة وجوه . 











والذي قوّاه سيّدا" مشايخنا - دام ظله - في مجلس البحث, هو 
النفصيل » فتفسد العبادة لو ثم يكن قاصداً للامتثال علئ نحو الإطلاق فى 
الواجبات ؛ للتأمّل في صدق الإطاعة عرفاً علئ فعل مَنْ يقتصر علئ بعض 
المحتملات في الواجبات؛ لكون القصد فيها مشوباً بالتجري . واخمتلاط 
التجرّي في البين موجب للتردّد في صدق الإطاعة ؛ لكونه بمنزلة الآتى 
بلفعل من دون قصد الامثال؛ وهذا بخلاف المستحات حيث لا تجزي 
فيهاء ولا شبهة في أن من أتى يعض المحتملات ناويا فعل أل إن كان 
هو المحبوب الواقعي, فهوء وإلا فتارك له يعد بنظر العرف مطيعاً 

يستحقٌ يستحقٌ بعمله المدح والثواب مقن الإطاعة عرفاً وعقلاً ليست إلا عبارة 
ا ا في الفرض ؟ 
لأن الباعث علئ الفعل ليان إلا إرادة:الامتثال » وهذا وإن اقتضئ الصححة 

في الواجبات أيضاً إل أن كون.القصِدٍ مشوباً بالتجرّي مانع من الجزم 
00 

هذاء ولكنّ الإنصاف أن التفرقة بينهما في صدق الإطاعة لا يخلو 
عن تأمل ؛ لأن التجري نما يتحمّق بترك الآخر لا بفعل المأتي بهء فما هو 
الملاك في حصول الإطاعة موجود في كليهماء فليتأمّل. 

وعن بعض علماء العصر اختيار الصحّة مطلقاً . ولعلّه لا يخلو عن 
قوّة. 

وبما ذكرنا ظهر أنه لا ينبغي الترّد في صحّة العمل علئ تقدير 





(1) هو السيّد محمد حسن المجدّد الشيرازي © - 


الطهارة /كيفية الوضوء ل ا 6 
العزم علئ الخروج من عهدة التكليف مطلقاً كما في سائر الصور - وإن 
لم يكن جازماً حال الفعل يكون المأتي به عين المأمور به. 

وإن كنت في شك من ذلك, فراجع حكم العقل والعقلاء فيما إذا 
أمر المولئ عبده بإكرام أحد شخصين» ولم يميّزه العبد بشخصهء 
فأكرمهما جميعاً احتياطاً فهل للمولئ أن يعاقبه أو يعاتبه بقوله: لِمّ 
عصيتني وما أطعت أمري ؟ حاشاهم أن يجوّزوا ذلك له. 





يظهر من شيخ مشايخنا المرتضئ - باو - في غير مورد من 
رسائله تفصيل آخرء وهو : بطلان عبادة مَنْ لم يكن عازماً من أوّل الأمر 
علئ إحراز الواقع بالاحتياط دون موك عازماً عليه من أوّل الأمرء فإنّه 
تصحٌ عبادته مطلقاً على ما يوان إليه بع كبائره؛ إلا أنه ريما يظهر منه 
أيضاً التفصيل في موارد قصدإترَاالؤاقتعبالاحتياط بين ما إذا كان 
الاحتياط موقوفاً على تكرار/القبآدة :وبين غبره . نيصح في الثاني دون 
الأوّل . 

قال في مبحث أصل البراءة في مقام بيان حكم عبادة العامل بالبراءة 
قبل الفحص من حيث الصحّة والفساد. مالفظه : وأمًا العبادت : فملخخص 
الكلام فيه : أنّه إذا أوقع الجاهل عيادةٌ عمل فيها بما تقتضيه البراءة» كأن 
صلّئ بدون السورة » فإن كان حين العمل متزلزلاً في صحّة عمله بانيا على 
الاقتصار عليه في الامتثال , فلا إشكال في الفساد وإن انكشف الصحّة بعد 
ذلك بلا خلاف فى ذلك ظاهراً؛ لعدم تحمّق نية القربة ؛ لأنّ الشال في 
كون المأتي به موافقاً للمأمور به كيف يتقرّب به!؟ 


ددا ممه ممم ممم مم سمه .نل مصباح الفقيه | ج 7 

وما ترئ من الحكم بالصحّة فيما شك في صدور الأمر به علئ 
تقدير صدوره ‏ كبعض الصلوات والأغسال التي لم يرد بها نض معتبر» 
وإعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهراً من باب الاحتياط ‏ فلا يشبه ما 
نحن فيه ؛ لأنّ الأمر علئ تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد امثاله إلا بهذا 
النحو, فهو أقصئ ما يمكن هناك من الامتثال , بخخلاف ما نحن فيه حي 
يقطع بوجود أمر من الشار: إن امتثاله لا يكون إلا بإتيان ما يعلم مطابقته 
له ؛ وإتيان ما يحتمله لاحتمال مطابقته لا يعدّ له إطاعة عرفا . 

وبالجملة, فقضاد التقرّب شرط في صحّة العبادة إجماعاً نضّاً 
وفتوى . وهو لا يتحقّق مع الشلكةفني كون العمل مقرباً ‏ 

وأمًا قصد التقرّب فل المواردالمذّكورة من الاحتياط فهو غير 
ممكن علئ وجه الجزم؛ والجزمتفيدبغيز'تغثبر إجماعا؛ إذ لولاء. لم يتحقق 
احتياط في كثير من الْمَوَارْق :تيان الاحتيّاظ فيها إجماعاً!". انتهئن 
كلامه رفع مقامه . 

أقول : لولا استدلاله ‏ يي بالدليل الذي ذكره؛ لكان للمتوهم أن 
يتوهّم استناد القائلين باعتبار الجزم إلى دليل تعبئدي شرع . فاستدلاله 
بالدليل المذكور يوهن الاستدلال بنقله عدم الخلاف في المسألة ظاهراً لو 
قلنا بحجّيّة مثله في الأحكام الشرعية ؛ لأنّه بعد ظهور المستند لا وجه 
للتشّث بالإجماع المحصّل ؛ فضلاً عن نقل عدم ظهور الخلاف . بل لا بد 
علئ هذا التقدير من التأمّل في المستند. فإن تمّ فهو وإلا فلا 
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وحيشلٍ نقول: حاصل ما استدلّ به للبطلان تعذّر تحقق قصد القربة 
من المترّد » ويظهر من ذيل العبارة دليل آخرء وهو: منع صدق الإطاعة 
عرفاً علئ فعل المتردّد . 


ويرد علئ ما ذكره أوَلاً: النقض بما تفطّن له وتصدّئ لدفعه بما 
لا يندفع به؛ وهو : الحكم بالصحّة فيما شلك في تعلق الأمر به ؛لأن ما ذكره 
وجهاً للصحة إِنّما يدل علئ عدم اعتبار الجزم في البيّة في صححة عمل غير 
المتمكّن من تحصيل الجزم , لا لعدم اعتبار قصد القربة في الصحّة , كيف 
ومن المعلوم بديهةً أنه لو أتئ المتردّذ الغير المتمكّن من تحصيل الجزم 
بالفعل لا بداعي الأمر المحتمل » تفييلتعيادته» فلنا علئ هذا قلب الدليل 
بدعوئ : أن قصد القربة وكون'المأتي ب"يدائهي الأمر معتبر في صحْة 
العبادة عقلاً ونقلاً. فتوئ ونع ءكبتابوَطْئةً. فلو تعذّر تحقّقه من 
المتردّد؛ لامتنع حصول الأبحتيَاط“ف:كثين من المزارد . وهي الموارد التي 
لا يعلم بصدور الأمر فيهاء والشالي باطل بالإجماع ؛ لتصريحه - ا - 
برجحان الاحتياط فيها إجماعاً» فكذا المقدّم ؛ والملازمة ظاهرة . 

وحلّه : أنّ الداعي إلئ الفعل والباعث عليه في الفرض ليس إلا 
احتمال كونه مأموراً به ومقرّباً فكيف لا يكون قاصداً للقربة وامتثال 
الأمر!؟ 

نعم» ليس جازماًبحصول الامتثال والقرب بفعله » لا أنّه غير قاصد له؛ 
وبينهما فرق بين . 


وأمًا ما ذكره من منع صدق الإطاعة عرفاً على فعل المتردّد» ففيه: 








منع ظاهر ؛ إذ لا يعتبر في العبادة عرفاً كما صرّح به نإ بعد العبارة 
السابقة - إلا إتيان المأمور به بقصد التقرّب. وهذا المعنن حاص اصل فى 
الفرض ؛ لأنّ المفروض مطابقته للواقع وإن لم يكن الفاعل جازماً بذلا 

حين العمل ٠‏ وقد عرفت فيما سبق أن الآني ببعض المحتمالات في 
المستحبّات ناويا فيه الامتثال علئ تقدير المصادفة لا يرتاب أهل العرف 
في كونه مستحمّاً للثواب » ومطيعاً لأمر مولاه . 

نعم » قد أشرنا إلئ أن صدق الإطاعة في الواجبات علئ تقلدير العزم 
علئ الاقنصار علئ بعض المحتملات لا يخلو عن خفاء , لا لكونه متروداً 
من حيث إِنّه متردد» ولا يمك 'قيد النقرب منهء بل لاختلاط الإطاعة 
بالتجرّي . وصعوبة تصوّر«استحقاق الوب علئ أمرء واستحقاق المذمة 
علئ التجرّي بمخالفة ذلك الأمرالشيختصيا في زمان واحد . فتأقل . 

وأمًا ما يظهر مثه تفيل “ينما /بدر: إحراز الواقع علئ تكرار 
العبادة وغيره» فهو ما ذكره في مبحث حكم العامل بالاحتياط , الشارك 
طريقي الاجتهاد والتقليد ‏ بعد أن قسّم مورد إحراز الواقع بالاحتياط إلئ 
قسمين : أحدهما : مالا يحتاج إلئ تكرار العمل كالآتي بالسورة في صلاته 
احتياطاً » واختار فيه الصحة ٠‏ والثاني : ما يتوقّف الاحتياط فيه علئ تكرار 
العبادة ‏ ما هذا لفظه : 

فقد يقوى في النظر أيضاً جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحمنياط 
بتكرار العبادة بناءً علئ عدم اعتبار نيّة الوجه ‏ 





لكنّ الإنصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الإجمالية: 


الطهارة/كيفية الوضوه .... 







وقوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة با يعلم المكّف حين 
الاشتغال بما يجب عليه أَنّه هو الواجب عليه » ولذا يعد تكرار العبادة 
لإحراز الواقع مع التمكّن من العلم التفصيلي به أجنبياً عن سيرة 
المتشرّعة . بل مَنْ أتئ بصلوات غير محصوره لإحراز شروط صلاة 
واحدة بأن صلّئ في موضع تردّد فيه القبلة ن أربع جهات في خمسة 
أثواب , أحدها: طاهر, ساجداً علئ خمسة أشياء؛ أحدها: ما يصحٌ 
السجود عليه ماثةٌ صلاة مع التمكّن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلاً 
اجتماع الشروط الثلاثة » يعد في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولئ ؛ والفرق 
بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يزنتجع إلى محصّل . 

نعم, لوكان ممّن لا يتبكّن من أَلعِلَمٌ التفصيلي؛ كان ذلك منه 
محموداً مشكوراً"؟. انتهئن كلامةة 





أقول : لا يخفئ علي ]نسحل :الكلام ناهر فيما إذا كان اختيار 
الامتغال الإجمالي بالاحتياط لغرض عقلائي ٠‏ ومن المعلوم أنّه على هذا 
الفرض لا يعد عند العقلاء لاعباً لاهياً. بل الفعل منه عندهم ‏ كصورة 
التعذّر - محمود مشكور. 

وأمًا ما ذكره من المثال؛ فكونه قبيحاً عند العرف ليس إِلَّا لإقدامه 
علئ ترك الأسهل وارتكاب الأصعب بلا مقتضٍ . 


ألا ترئ الاستهجان العرفي في غير مورد التكرار أيضاً في صورة 
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كما لو أمره المولئ بإكرام «زيد» 
وتردّد بين جماعة» فأكرم جميعهم احتياطاًء مع كونه متمكناً من معرفته 
بسهولة » بل قد يعد من ترك التكرار إذا كان أسهل من تحصيل العلم لاعباً 
لاهياً ‏ 

ألا ترئ أنّه لو أمره بأن يسلّم علئن شخص ء فتردد بين شخصين أو 
أشخاص محصورة بعد أن غاب الموئئ عنهء فلو تكلف العبد بالحضور 
عند المولئ تحصيلاً للجزم بالثّة في الإطاعة» يعدٌ سفيهاً في العرف . 

وأمًا كونه أجنبياً عن سيرة المتشرّعة : فبعد تسليمهء وجهه ما أشرنا 
إليه من كونه تكفا بلا مقتض في القَالٍَِ أو لكونه مخالفاً لفتوئ مقلّديهم . 

هذاء مع أن السيرة إفي مثله لآ تورث القطع باعتبار الإطاعة 
التفصيلية في العبادة , كاستفراآلصَيَرة علوي ترك قراءة السور الطوال في 
الصلاة . ومجوّد احتماله انف إن أَرئْد”)أشعراطةأشرعاً. وإن أريد اعتباره 
في ماهيّتها عرفاًء ففيه ما عرفت من أن حكم العرف علئ خلافه, والله 
0 

بقي في المقام شبهة لا بُدّ من إزالتهاء وهي : أن عمدة مقدّمات 
الفروع المتقدّمة دعوئ صدق الإطاعة عرفاً علئ مجرّد إيجاد المأمور به 
بداعي الأمر . وهي قابلة للمنع ؛ لإمكان أن يقال : إن الإطاعة عبارة عن إتيان 
المأمور به علئ وجه تعلّق به غرض المولئ بحيث يقطع بحصول غرضه . 

وبعبارة أخرئ : الإطاعة عبارة عن تحصيل غرض المولئ . 

وأمًا حكم العقلاء بحصول الإطاعة بمجرّد إتيان المأمور به بداعي 





الطهارة / كيفية الوضوء ا ا 00 لذ 
الأمر في أوامرهم العرفية فإِنما هو لأجل معلومية الغرض عندهم غالباً في 
هذه الموارد » وإلَا فلو علم في مورد أن غرض المولئ من الأمر شيء آخر 
وراء نفس المأمور به ولا يعلم بحصولهء لا يحكمون بحصول الإطاعة 
بمجرّد إيجاد المأمور به بداعي الأمرء بل يحكمون بالعدم . 

هذا ؛ مع أن احتمال كونها عبارةً عن المعنئ المذكور كافي في لزوم 
الاحتياط ؛ إذ ليس الشلك فيما به تتحمّن الإطاعة كالشك في أجزاء الواجب 
وشرائطه حتئ يرجع فيه إلئ البراءة إن قلنا بها فيهما؛ لأن مرجع الشاني 
إلى الشك في التكليف» كما تقرّر في محله . بخلاف الأول ؛ فإنه شلك في 
المكلّف به فعلئ هذا لو شك في أثيغرض المولئ هل هو إيجاد ذات 
المأمور به. كما في التوصَلياتة: أو نعي الأمر مطلقاء أو بشرط 
كونه قاصداً لوجوبه أو وجه أوجوبه عازماً م حال الفعل ‏ إلئ غير ذلك 
من التفاصيل المحتمل أيتبازهاءثيرعاً أو عرفاًء يجب إحرازها بحكم 
العقل ؛ تحصيلاً للقطع بالإطاعة ؛ المعلوم وجوبها عقلاً. 

ويدفعها : أوَلاً أن التشكيك في حصول الإطاعة وامتثال الأمر عرفاً 
بعد فرض إتيان المأمور به بقصد الامتثال والخروج عن عهدة التكليف من 
قبيل التشكيك في الضروريّات . 

وثائياً: أنّ الإطاعة والمعصية من الموضوعات التي يستفاد حكمها 
من العقل . كما تقدّم مفضّلاًء فلا بْنّ من أن يؤخذ الموضوع من نفس 
الحاكم . ولا معنئ للرجوع إلئ غيره في تشخيص موضوعه. 


وأمًا ما مر عليك مراراً في:مطاوي كلماتنا من الاستشهاد بالصدق 
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العرفي فليس إلا حبّة علئ مَنْ يزعم أن الموضوع في حكم العقل أخض 
مما ادّعيناه» فتبطل دعواه بمراجعة أهل العرف والعقلاء الحاكمين بتحقّق 
الإطاعة بإيجاد المأمور به بداعي الأمر ؛ إذ من المعلوم أن حكمهم بذلك 
منبعث عن عقولهم . فيد توافق العقول وتطابق الآراء علئ فساد توظم 
المخالف, فكلّ مَنْ يحكم عقله بوجوب الإطاعة لا بُدَ من أن يكون 
موضوع حكمه مشروحاً لديه. متصوراً بجميع خصوصياته التي لها 
مدخلية في تعلّق الحكم » فلا يعقل الإجمال والترديد في نفس الموضوع 
حتئ يقال : إن احتمال كون معنئ الإطاعة كذا كاف في وجوب الاحتياط . 

نعم, قد يشك في حمِتِكهل لا لإجمال المفهوم؛ بل لرجود 
المصداق في الخارج . 

إذا عرفت ذلك . فنقولإَالععَلإنماً بحكم بلزوم إيجاد العبد الفعل 
الذي ألزمه المولئ بفعله بِدأِي]لزامّأداءليحقه وتضياً عن عقابه بشرط علم 
العبد إلزامه به لا بدونه ؛ لأ العلم بالحكم مأخوذ في موضوع حكم العقل 
عقلاًء وهذا الإيجاد الخاصٌ اسمه الإطاعة عرفاً. وحكمه الوجوب عقلاً: 
ولا يعقل التصرّف في هذا الحكم العقلي أصلاً ولا في موضوعه أبدا لامن 
الشارع ولا من غيره؛ فكلّ ما يفرض قيداً للإطاعة .كمعرفة الوجه تفصيلاً: 
أو الجزم في الثّة . أو غيرهما ممًا يحتمل اعتباره شرعاً أو عرفاً لا بُدٌ وأن 
يرجع عند التحليل إلئ تقبيد الفعل الواجب ؛ إذ لا يحكم العقل إلا بوجوب 
إيجاد ما أوجبه المولئ بداعي طلبه. بل لا نتعقّل بقاء الوجوب بعد إيجاد 
الواجب علئ النحوالذي أوجبه بداعي وجوبه ‏ فهذه الكيفيّات إن كانت مما 


الطهارة /كيفية الوضوء 
أوجبها بتصريحه أوبشهادةالعرف أوالعقل عليهاء يجب تحصيلهاء وإلافلا» 
كغيرها من الشرائط والأجزاء المعتبرة في الواجب » ومرجع الشك في 
الجميع إلئ الشك في أصل التكليف» والمرجع فيه البراءة كما تقرّر في محل . 

وعدم إمكان أخذ هذه الكيفيّات قيداً للمأمور به صورةً لا يصلح 
فارقاً بين الموارد بعد ما عرفت من أنّها علئ تقدير اعتبارها من قيود 
الواجب الواقعي والمحبوب النفس الأمري . 

نعم , بين الموارد فرقٌ من حيث إمكان التمسّك بالإطلاق لنفي 
الشرطية والجزئية فيما يصلح كونه تقييداً للمأمور به صورةٌ دون غيره» لا 
في جريان أصل البراءة: بل قد علقت في صدر المبحث أنّه لو شك في 








تعلق غرضه بإيجاد المأمور ب بداعي الأمٍ لبكون الإطاعة قيداً للمحبوب 
الواقعى , نتمسّك ممم أن اعتبارها قيداً شرعي؛ لا أصل 





وجوبهاء فكيف في مثل 'ذَالَفَاصِيَِ ايلا ووب لها عقلاً. فشرطيتها 
علئ نقدير تحمّقها متتزعة عن الإيجاب الشرعي كغيرها من الشرائط . 
والحاصل : أنه كل ما يشك في اعبتاره قيدا للواجب الواقعي 
والمحبوب النفس الأمري . سواء أمكن أخذه قيداً للمأمور به في العباد: 
لاء يرجع فيه إلئ البراءة . 1 
نعم» لو علم تعلّق غرضه بشيء ممًا قد يوجد مع المأمور به أحياناً أو 
بإتيان المأمور به علئ كيفية خاصّة؛ يجب إحرازه» والقطع بحصوله 
جزماً ؛ لأنّ عتوان الواجب الواقعي علئ هذا ما يحصل به الغرض 
المعلوم . لا المأمور به الذي قد يتخطّئ عن حصول الغرض ؛ لأنّ 





الموضوع في حكم العقل بوجوب الإطاعة ما عُلم محبوبيته للمولئ » وأنّه 
لا يرضئ بتركه ء سواء وفى ببيانه لفظه أم لا 

والمدار في ذلك علئ العلم بذلك لا علئ الشك ؛ لما ذكرنا من أن 
العلم معتبر في موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة؛ فلو شك في تعلّق 
غرضه بشيء ممّا يمكن انفكاكه عن المأمور به لايلتفت إليه أصلاًء ولايجب 
القطع بحصوله جزماً؛ لأ إظهار ما في ضميره والتكليف بما يفي بتمام 
غرضه من وظيفته . والعقاب علئ ما تعلق به غرضه من دون بيانه للعبد 
وعلم العبد به قبيح . 

وبما ذكرنا ظهر ما في«ترَيَ)اليشبهة من المغالطة والاشتباه ؛ لظهور 
الفرق بين العلم بتعلق غرضه بشيء كي ر/ُحاصل واحتماله. وما نحن فيه 
من الثاني لا الأول , وقد عَرَقَكَََائة حب الاحتياط في الأؤل دون الثاني . 

وأما ما ذكر من أَنَاَمْقاصَ معدي “أوامرهم غالبا معلومة . وأّهم 
لا يرتابون في حصولها بوجود المأمور به. ولذا يعحكمون بحصول الإطاعة 
2 إيجاده المأمور به بداعي الأمرء ففيه : منع ظاهر؛ إذ 
كثيراً ما يشتبه عليئ العبيد أغراض مواليهم » مع أنه غير ملتزمين بالاحتياط 
فيما يحتملون تعلق غرض المولئ بحصوله . بل لا يلتفتون إلئ ذلك ؛ لما 
هو المغروس في أذهانهم من كفاية إيجاد المأمور به بداعي الأمر في 
ترط الأدر طول الام : 

إن قلت : تعلّق غرض الشارع في العبادات بما عدا وجود المأمور 
به من حيث هو معلوم» وحصول غرضه بمجرّد إتيان'المأمور به بداعي 


الطهارة /كيفية الوضوء رين 
الأمر مجرّداً عن التفاصيل المحتمل اعتبارها غير معلوم . فيجب الاحتياط . 

قلت : تعلّق غرضه فيها بإيجادها بعنوان الإطاعة التي قد عرفت أنْها 
عبارة عن إيجاد المأمور به بداعي الأمر معلوم » وقد حصل بالفرض» 
وتعلز ل غرضه بشيء آخر غير معلوم والأصل ينفيه . 

وبما ذكرنا -من عدم إمكان تقييد الإطاعة بشيء لاحكماً ولا موضوعاً» 
وأنّ مرجع اعتبار قصد القربة ونحوها في العبادات لدئ التحليل إلئ تقييد 
ما بْه تتحّق الإطاعة . أي ذات الواجب لا نفس الإطاعة ‏ ظهر ما في 
الاستدلال لنفي اعتبار معرفة الوجه وغيرها من التفاصيل : بإطلاقات أدلة 
العبادات , كقوله تعالئ : « أطيعوا الله وأطيموا الرسول "١4‏ وقوله تعالى : 
( ليعبدوا الله مخلصين له الديق 516 

توضيح ما فيه : أن التبار هذه الأبوبا قيدأ في العبادة يمنع من 
حصول مطلق الإطاعة بدونهاء كيت" ينمي اعتبارها إطلاق الإطاعة !؟ 

نعم . يمكن دعوئ القطع بَعَدمسإبَادَشيْء منها في العبادات من 
عدم التعرّض لشيء منها في شيء من الأخبار» مع عموم البلوئ بها ء 
واحتياج العباد إلئ معرفتها أكثر من حاجتهم إلى جميع العبادات ؛ لكونها 
شرطاً في الجميع . 

والإنصاف أن مَنْ شاهد سيرة النبي وأوصيائه صلوات الله عليهم مع 
أصحابهم في بيان الأحكام الشرعية وبيان أجزاء العيادات » خصوصاً في 
الأخبارالبيانية المشتملة علئ الواجبات والمندوبات» الواردة في محل الحاجة 





(1) سورة النساء 24 88 
() سورة الي 86:9 


مع إهمال الوجه ف فيه . وكذا الأخبار الكثيرة الواردة جواباً للسائلين عن أحكام 
الحوادث الواقعة في الصلاة وغيرها من العبادات , المقتصر في الحكم بصحة 
العمل فيها علئ كون العمل مطابقاً للواقع ٠‏ من دون استفصال عن كونه مترذداً 
حال العمل أم لاء » بائياًعلئ الفحص والسؤال أم لا» » عالماً بوجه العمل مفضّلاً 
أم لاء لا يكاد يرتاب في عدم معهودية هذء الأمور لدئ الشارع والمتشرعة » 
بل كان كيفيّة امتثال الأوامر الشر: ي عصرهم صلؤات الله عليهم , موكولة 
إلئ ما هو المعهود لديئ أهل العرف في أوامرهم العرفيّة : والله العالم . 

(وهل تجب) في الوضوء المبيح (نيّة رفع الحدث) كما عن بعض 
كتب الشيخ 7" له (أو) نيْة (استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة) كما 
عن السيّد!" يأ , أو هما معأ كما ين الحلبي والقاضي والرارندي ا 
حمزة وزهرة!"؛ أو أحدهلما تخييراًء » كما إعمن المبسوط وموضع مسن 
الرسيلة والسرائر والمعتبر وأكثركتيج” العامة والشهيد وغيرهم”؟ بل في 
السرائر : دعوئ إجماعنا عليه 

قال في مَنْ صلَئ الظهر بطهارة ولم يحدث وجدّد الوضوء ثم صلّئ 
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الطهارة /كيفية الوضوه ا ا ايا 
العصر فذكر أنه ترك عضواً من أعضاء الطهارة بعد أن حكى عن الشيخ أنه يعيد 
الظهر فقط . وعن الشافعي يعيد الظهر» وفي إعادة المصر قولان : قال ابن 





يعيد الصلاتين معاً الظهر والعصر ؛ لأن الوضوء الثاني مااستٍ 
رفع الحدث» وإجماعنا منعقد علئ أنّه لا يستباح الصلاة إلا بت 





والكون علئ الطهارة أوالأخذ في الحوائج؛ لأنّالإنسا: كان 
هذه المواضع علئ طهارة: فلايرتفع حدثه ولا يستبيح بذلك الوضوء الدخول 


في الصلاة » وإلئ هذا القول والتحرير ذهيبٍ 
في جواب المسائل الحلبيّات 





أبو جعفر الطوسي طخ 
اشثل عنْهاكأيجاب بما حرّرناه!". انتهئ . 

أقول : ظاهر كلامه لله صحّةالوضوء:في ألصور المفروضة . ووقوعه 
علئ وجه الطهورية , ومع كَللكَتلا تفع به الحدث بولا يستباح به الصلاة » 
وهو كما تراه مخالف لما يظهر من كلمآتَ الأصحاب من أنّالطهارة والحدث 
ايدان ار عاض واد بد ا لاحك در 
إمكان الالتزام باجتماعهما ببعض التقريبات التي لا تخلو عن التأمّل . 

وكيف كان ف (الأظهر أنه لا تجب) نيّة شيء منهماء كما صرّح به 
غير واحد من مشايخنا"؟ . 





وعن جملة من المتأخّرين اختيارهء بل ربما نسب ذلك إلئ جميع 


(0 السرائر 21 .3١6‏ 
(1) جواهر الكلام ؟: 4 و41ء كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري : 41 








مصباح الفقيه / ج7 
القائلين بعدم اعتبار قصد الوجه0" . 

واستدلٌ عليه شيخناالمرتضئ -طأة -بقوله : للائفاق علئ أنه ليجب 
أن ينوي ما عدا مشخّصاته وغايته » ولا شيء منهما غاية له ولا مشخْصاً؛ 
لأنهما أثران علئ إيقاع الوضوء بقيوده المشخخصة لغاية القربة: 
فالرفع والإباحة من أحكام امتثال الأمر بالوضوء وإتيانه علئ الوجه الذي 
أمر به ء لا من الوجوه التي يقع الوضوء عليها حتئ يجب أخذه قيداللفعل 
ليوقع الفعل المقيّد به قربة إلئ الله تعالئ » فالوضوء المعيّن المأتي به قربة 
إلئ الله تعالئ؛ رافع للحدث ومبيح للصلاة: لا أن الوضوء المعيّن الرافع 
للحدث أو المبيح للصلاة مأييّبعرقربة إلئ الله؛ كيف ولو كان الفعل 
المعيّن في نفسه رافعاً لللحدث أربيكباً للصلاة, لم يشترط في صححة 
الوضوء قصد القربة ؛ لأن-رّفع_الجددث. كرفع الخبث - يكفي في 
سقوط الأمر بمجردوَتَحَودة/فيءالخارج بأئّ/غاية كان . 

ومن هنا يظهر فساد الاستدلال علئ اعتبار أحدهما بما دل على 
وجوب الوضوء من حيث كونه طهوراًء مثل قوله ليل : «إذا دحل الوقت 
وجب الصلاة والطهور»”" فيجب قصد العنوان المأمور به ؛ لعدم تحد 
الامتئال بدونه : بل قد عرفت سابقاً وجوب قصد قيود العنوان, فلا بدّ أن 
يقصد إلئ هذه الأفعال بعنوان حصول الطهارة ورفع الحدث بها . 














51 215 أنظر جواهر الكلام‎ )١( 
» الوسائل » الباب 4 من أبواب الوضوء‎ 017/14٠ 37/17ء التهذيب ؟:‎ : ١ الفقيه‎ )1( 
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الطهارة كيفية الوضوء 





توضيح الفساد : أنه لو فرض الأمر متعلقاً بعنوان التطهير - أعني 
رفع الحدث أو استباحة الصلاة كان ذلك الأمر توصّلياً قطعا ؛ إذ لايقصد 
منه عدا حصول التطهير في الخارج ولو لم يقصده ولم يشعر به إذ بعد 
حصوله علئ أيّ وجه يسقط الأمر جزماًء فالمأمور به بالأمر التعبّدي 
المدخل له في العبادات » المعتبر فيها قصد القربة هي الأفعال التي تصير 
سبياً لحصول التطهير في الخارج بعد إتيانها في الخارج منوياً بها بعد 
تعيّنها بجميع مشخّصاتها التقرّب إلئ الله تعالئ . 

ونظير الأمر بالتطهير كل أمر يعنون بعئوان مترتئّب علئ عبادة» 
كأوامر الإطاعة وما في معناهاء كقولة الآمر : ابرأ ذمتك ممًا عليك ؛ فإِن 
هذه كلها أوامر توصّليّة لم تصلار لغرض,آلِتعبدٍ يمضمونها في الخارج . 

فتحصل مما ذكرنا: أن المَعَلّالتأموربة علئ جهة التعبّد لم يؤخذ 
فيه رفع الحدث. والذيَأسََرفخالبصديثا.لم يؤمر علئ جهة 
العبادة ١!‏ . انتهئ كلامه رفع مقامه . 

أقول : ما حقّقه ‏ يي - في غاية المتانة: وقد أشار ‏ بقوله: 
للاثقاق ‏ إلى آخره ‏ إلئ أنه لا خلاف في أنه لايجب علئ العبد في مقام 
الإطاعة إلا إيقاع المأمور به علئ الوجه الذي تعلّق به التكليف بداعي 
امتثال الأمرء كما أنه لا شبهة في عدم كون قصد الاستباحة والرفع شرطاً 
تعبّدياً في صححة الوضوء ؛ فالخلاف في اعتبار قصدهما كالخلاف في 
اعتبار قصد الوجوب والندب ينشأ من النزاع في أن هذه 0 


417 كتاب الطهارة:‎ )١( 





من مسميّزات الفعل ووجوهه الني يقع الفعل عليهاء كي يعتبر 
قصدهابجعلها صف أو غايةٌ في مقام الامتثال» ؛أم لا؟ وقد أقام البرهان 
علئ أنْهما أثران متربّبان علئ الوضوء المأمور به , وليسا من الوجوه 
الواقعة في حيّز الطلب التعيّدي , كي يجب قصدهما في مقام الإطاعة . 

ولكن يمكن الخدشة في ذلك بإمكان التزام القائلين باعتبار قصد 
الأثر بتعدّد ماهيّة الرضوءء وكون الوضوء الرافع مغايراً بالذات لوضوم 
الجنب والحائض ونحوهماء ولمًا لم يكن لنا سبيل إلئ تعيين الماهيّة التي 
قصد إيجادها بداعي الأمر اعتبر قصد حصول الأثر؛ ؛؟ لكونه مؤثراً في قصد 
المؤّر وطريقاً إلى ت 

ويدفعها ‏ مضافا إلِلْ ضعف الْمُبِنو]. كما ستعرف - أن قصد التقرّب 
بفعله وإيجاده بداعي الأمر” التتتَوي اموجه إليه .المقصود امتثاله . كافب 
في التعيين ؛ لصير ورم بنكو أموَرً.به بهذا الأمر الخاصٌ الذي هو 
من أخض عار فطل حار لد فلا ساجة للها 

لا يقال : إنّ من الجائزآن يكون هذا النوع من الوضوء كالتأديب - 
من الأفعال التي يكون قصد ترّب الأثر عليها كقصد التقرّب من مقؤّمات 
مفهومها . 





لأنا نقول : غاية ما ثبت بإجماع ونحوه إنٌماهو اشتراط أفعال 
الوضوء , التي هي عبارة عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والوججلين 
علئ ما نطق به الكتاب العزيز بوقوعها بعناوينها الواقعة في حير الطلب 
بقصد التقرّب , وأا وقوعها بعنوان آخر يتوقّف حصوله علئ قصد 





الطهارة / كيفية الوضوء . 
الأثرين » فلم يدلّ عليه دليل» ومقتضئ الأصل : عدم اعتباره وبراءة الذمّة 
عله . 

فالأولئ الاستدلال للمدّعى من أوّل الأمر: بالأصل بعد وضوجح 
خروج قصد الأثرين من ماهيّة المأمور به بعنوانه الواقع في حيّز الطلب » 
وعدم توقّف قصد القربة والإطاعة المعتبر في صحّتها علئ قصد الأثرين » 
بل ولا علئ العلم بتربّهما علئ الوضوء» فلو توضّأ لقراءة القرآن ونحوها 
امتثالاً لأمره : فقد نوئ التقرّب وإن لم يعلم بأن هذا الوضوء مبيح للصلاة» 
كماهو واضح . 

ولعلّ عدول شيخنا المرتضئ ”بن ذلك نشأ من استشكاله في 
التمشك بأصل البراءة عند الشأك في شرام الؤضوء: كما ستعرف وجهه 
في بعض مجاريه » والله العالم > : 

وعن المعتبر والمنتهئ الآسَدْوْلللاينتبَارقنْطد الاستباحة التي 
رفع المانع وهو الحدث» وأخرئ برفع منعهء كما في 
المستحاضة والمسلوس ونحوهما: بقوله تعالئ : 8إذا قُمنمْ إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم »774 إلى آخره . 
يب الاستدلال : أن الظاهر منه كون ذلك لأجل الصلاة؛ كما 
لقيت الأسد فحُْذ سلاحك ؛ وإذا لقيت الأمير فحُذ أهبتك , فلابدٌ 









تقر 
يقال : | 





(0 سورة المائدة 3:8 
() حكاء عنهما الشيخ الأتصاري في كتاب الطهارة: 417 وانظر: المعتير :١‏ 2355 
ومنتهئ المطلب :١‏ 88. 





من إيجاد هذه الأفعال لأجل الصلاة؛ أي إباحتها . 


وفيه : أن ظهور الآية الشريقة في توقّف الصلاة علئ هذه الأفعال 
ووجوبها لأجل الصلاة مسلّم , وأما دلالتها علئ توف مقدّميتها عل قصد 
التوضل بفعلها إلئ الصلاة حنئ يكون هذا القصد من قيود ماهيّة الواجب 
ومقؤماته ممنوعة» بل متعذّرة , كما عرفت ذلك في نظير المقام في صدر 
المبحث عند تأسيس الأصل » فراجع . 

هذاء مع أن الأمر بالوضوء عند إرادة الصلاة - بل كلّ أمر مقدّمي 
متعلّق به منبعث من مطلوبية شيء من غاياته المشروطة بالطهور ‏ ليس 
نه لم يقصد بذللث إلابتحصيل الطهارة التي هي شرط لذي 
المقدّمة » فمتئن حصل الكلرط , سك اكليف به وإن لم يقصد بفعله 
امتثال هذا الأمرء لكن الشرّط”بتتفةتمن”المبادات التي تتوقّف صحنتها علئ 
قصد التقرب » فالذي يعَوّضه'الؤتجوني,المقدمي هو الوضوء المصحيح 
المأتي به بقصد التقّب المؤثّر في رفع الحدث واستباحة الصلاة . لا ذات 
الأفعال العارية عن القصدءالني لا أثر لها في الاستباحة , فقصد القربة 
مأخوذ في موضوع المقدّمة لا في حكمها. 

إن قلت : فعلئ هذا يجب أن يكون الوضوء في حدٌ ذاته ‏ مع قطع 
النظر عن الأمر المقدّمي المتعلّق به المنبعث من الأمر بغاياته - مأموراً به 
بأمر نفسي ؛ لأن الشيء لا يكون علئ تقدير كونه مأموراً بهء فلو 
اتحصر أمره في الأمر المقتمي - المفروضش آنا لا يتان إلا يبا عر عن 
يلزم الدور. 











الطهارة/كيقية الوضوه .. 

قلت : هو كذلك , أي مستحب في حدّ ذاته» فإِنّهِ طهور وهو نورء 
وقد ورد الحتٌ عليه في جملة من الأخبار التي سنشير إلئ بعضها في آخر 
الميحث , 

إن قلت : فعلئ هذا يشكل الأمر في التيمّم بناءً علئ المشهور من 
أنه مبيح للغايات » وليس بطهورء فلا يكون 0 بل وكذا في 
الوضوء أيضاً بناءً علئ أنّ الكون علئ الطهارة ‏ الذي التزمنا باستحباب 
الوضوء بلحاظه ‏ فعل توليدي للمكلّف يحصل بالوضوء. فهو علئ هذا 
التقدير إحدئ الغايات المستحيّة الني أُمر بالوضوء مقدّمةٌ لهاء لا أنه أثر 
متفرّع علئ الوضوء المستحبٌ, يويك ةبحيشلٍ إشكال الدور؛ لأن الأمر 
المقدّمي لا يتعلّق إلا بالمقدّمة ,أ والوضوء علج الفرض كالتيمّم لا يكون 
مقدّمةٌ لشيء من الغايات إلا إذاءكان:عبادة*-وكونه كذلك موقوف علئ 
الأمر والمفروض انحصارأمَرةٍ فالأ المقدّمي».فيدور . 

قلت : أوَلاًمرادنا بن الأمر المقدّمي المتعلّق بالوضوء لا يكون إلا 
توضليا : أن معروض الوجوب المقدّمي من حيث هو ليس إلا الشيم 
الذي يتوقّف عليه فعل الغيرء فلا يعقل أن يكون هذا الوجوب الغيري 
م تعبّدياًء لكن من الجائز أن يأمر الشارع بإيجاد فعل 
كالوضوء ونحوه مقدّمةٌ للصلاة مثلاً ثم ينصب قريئة علئ أن ما يتوقّف 
عليه فعل الغير إطاعة هذا الأمر لا نفس المأمور بهء فينحل الأمر التعئدي 
المتعلّق به إلى أمرين : أحدهما : أوجدْ هذا الفعل مقدّمةٌ للصلاة» والآخر: 
أطع هذا الأمر ممدّمةٌ للصلاة» فالأمر الأوّل تعبّدي ولكن سيق توطئةٌ للأمر 

















نلتزم بالرجحان الذاني للتيمّم أيضاًء كالوضوء والغسل» فإله 
وضوء المضطرٌ وغسله. كما ستعرفه في محلّه » كما أنَا نلتزم بن الطهارة 
صفة اعتبارية أومتأصّلة عارضة للنفس بواسطة الطهارات الثلاث . لا أنّها 
فعل اختياري تعلّق به التكليف من حيث هوء فهو أثر الطهارات الثلاث : 
لافعل متولّد منها. 

وثالاً: أنه كما يعقل أن يكون لبعض الأفعال مقدّمات خارجية 
لا يتوقف حصولها علئ قصد بي آم عناوينها كنصب السلّم بالنسبة إلى 
الصعود علئ السطح , كذلك يعقل أن/تكون له مقدّمات يتوقّف حصولها 
علئ قصد عنوان من عناويتها بعتي" أن الفعل بذاته ليس مما يتوقئف 
عليه فعل الغير. بل الذي يتوق كل ه'العير-هوهُذا الفعل ببعض عناوينه , 
فيجب أن يقع الفعل الذي هو مقدّمة للآخر بذلك العنوان الذي يتوئّف 
عليه الغيرء بأن يكون وقوعه بهذا العنوان اختيارياً للمكلف . 

وحيتئذٍ فإن علم المكلف بالوجه الذي يتوقّف عليه الغير مفضّلاًء 
فأوجده بذلك الوجه. سقط عنه وجوبه المقدّمي؛ وإن لم يعلم به 
تفصيلأء يجب عليه أن يجعل وجوبه المقدّمي مرآةٌ لذلك الوجه حتئن 
يقع الفعل علئ وجهه الواقعي الذي يتوقف عليه فعل الغيرء فيكون 
وقوعه على وجهه اختيارياً له بعنوانه الإجمالي . 


توضيح المقام : أن نفرض أن إكرام «زيد» في حدّ ذاته عار عن 





الطهارة/كيفية الوضوء ا 1 ا ار 
جميع المصالح والمفاسد الملزمة: وهو بعنوان كونه عالماً ذو مصلحة 
ملزمة » وبعنوان كونه قاسقاً ذو مفسدة» قيكون ذات الإكرام بعنوان كونه 
إكرام زيد في الفرض مباحاً عقلياً وبعنوان كونه إكرام عالم واجباً عقلا ٠‏ 
وبعنوان كونه إكرام فاسق حراماً عقلياً ولا يتفاوت الحال فيما ذكرناه بين 
أن تكون المصلحة والمفسدة الملزمتان بلحاظ نفس الفعل من حيث هوء 
أو لكونه مؤثّراً في واجب عقلي آخر كما هو واضح . 

وحيتئذٍ إذا تعلّق وجوب شرعي بالعنوان الذي فيه المصلحة لا يكون 
هذا الأمر الوجوبي إلا توضّلياً؛ إذ لم يتعلّق الغرض في أوامر الشارع إلا 
بحصول امتثال الواجبات العقليّة يوفوٌبيحاصل في الفرض إذا صدر منه 
إكرم العالم بعنوان كونه عالماً هن اختياروشهور. 

هذا إذا تعلق الأمر بنفسسَالعََواةالَاجتح . وأمًا إذا تعلّق بإكرام زيد» 
وعلم من الخارج أنه لبن لهذا العتوَانبتذاته.وئضحان. بل المصلحة 
الكامنة فيه لا تكون له إِلّا ببعض عناوينه بحيث لوكان تحقّقه بداعي ذلك 
العنوان , تترئّب عليه تلك المصلحة, فإذا لم يعلم المكّف بذلك العنوان 
بالخصوص . وجب عليه أن يأتي بالفعل بداعي القربة وامتثال الأمر حتى 
يصدر الفعل منه بعنواته الراجح عن اختيار وعزم ؛ لأنّ قصد إيجاد الفعل 
بداعي القربة وامتثال الأمر ملزوم لقصد إيجاد الفعل بعنوانه الراجح ؛ لأ 
وصف كون الفعل مقرّباً ومأموراً به ومراداً للشارع من العناوين الطارئة 
علئ الفعل بلحاظ جهته الراجحة . 

إذا عرفت ذلك . ظهر لك أن لنا أن نقول : إن قد ثبت بالإجماع أن 

















مصباح الققيه / ج* 





أفعال الوضوء وكذا الغسل والتيتم ليست بذواتها مؤثرةٌ في جواز الوقوف 
بين يدي الله سبحانه وتعالئ في الصلاة» بل لها هذا الأيْر إذا وقعت ببعض 
وجرههاء كأن كان المتيمم ‏ مثلاً - متذلاً بفعله, خاشعاً لله تعالى» 
متواضعاً لديه» إل غيرها من الاعتبارات المحتمل مدخليتها في مصلحة 
الفعل » المقتضية للأمرء فلمًا لم تكن تلك الجهات مكشوفةً لديناء وجب 
التوضّل إلى إحرازها بقصد امتثال الأمر المتعلق بهاء ولا يتفاوت الحال في 
ذلك بين أن يكون الأمر الذي يجعل مرآهٌ لنعيين المأمور به نفسياً أو 
غْ لأنّ الأمر تابع للمصلحة الكامنة في الفعل. فإن كانت لذاته: 
ي » فعلِولة:ههذا لا يكون قصد امتثال الأمر إلا 
تتوقفينا عليه , قلا دور. 











فوجوبه نفسي . وإلا 
معرّفاً. لا أنّ المقد. 







وحيث إِنّك عرفت أق: يجا لفل أعنوان امتثال الأمر المقدّمي 
ينحل إلئ قصد عنوان فس الوَاجتب,إجهمالاً..ظهْر لك اندفاع ما ربما 
يتوهم من الاعتراض علئ الجواب بالالتزام بالرجحان الذاتي من أنْه نما 
يكفي في صيرورة الفعل عبادة لو أتي به بداعي أمره الذاتي . وهو خعلاف 
سيرة المتشرّعة . حيث لا يعنون بوضوثهم غالباً إلا اتثال الأمر المقدّمي 
الذي التزمنا بأنّه توصّلي محض ء كما هو المفروض ء فيلزم بطلانه . وهو 
خلاف الإجماع . 

توضيح الاندفاع : أنه إذا قصد بفعله امتثال الأمر المقدّمي , فقد قصد 
إيجاده علئ نحو تعلق به غرض الشارع . فقصده ينحلّ إلئ قصد إيجاده 
بعنوانه الذي يقع طاعةً لله تعالئ . مقدّمةٌ لهذا الفعل . فلو صام للاعتكاف » 








الطهارة /كيفية الوضوء 
فقد قصد بفعله الصوم الصحيح الذي جعله الشارع مقَدّمةٌ للاعتكاف . 
فقصد القربة بالصوم أي وقوعه علئ وجهه المحبوب عند الله داخل 
في المنوة قهراً ولو لم يكن ملتفا إلى رجحانه الذاتي تفصيلاً؟ 
الاعتكاف ملزوم لقصد الصوم الصحيح » » فيقع الصوم صحيحاً ناوياً فيه 
وجهه المقرّب بالالتزام . 

وإن شئت قلت : إنّ مقدّمية الوضوء للصلاة وإن كانت موقوفةٌ على 
كونه في حدّ ذاته عبادة» لكن وقوعه عبادةٌ لا يتوقّف علئ قصد امتثال 
أمره الذاتي » بل علئ قصد امتثال مطلق الأمر ولو هذا الأمر المقدّمي . 

وما يقال : من أن إطاعة الأواهلإلغيريّة غير مقرّبة » فكيف ينوى بها 
لتقب !؟ مدفوع : بأ لا نتعقل من الفَريْة الببعتبرة في وقرع الفعل عبادةٌ 
إيجاد ما أمر به الشارع بدأعيأمره :وه أحاصل في الفرض ٠‏ 

نعم لايت رتب عل ئَفَعَلةَ ماله من مز آثار. إطاكٌة أمره النفسي من حيث 
هي لو كان لها أثر نخاضٌ حيث لم يقصده بالإطاعة . 

ولذا استشكل بعض في استحقاق الأجر علئ الوضوء ونحوه من 
مقدّمات العبادات ؛ نظراً إلئ ما ادّعاه من استقلال العقل بعدم استحقاق 
الثواب علئ امتثال الأوامر الغيريّة وإنّما الأجر والثواب عئ امتثال الطلبات 
: أريد إطاعتها فى حدّ ذاتها لامقدّماتها بحيث تكون المقدّمات 
0 1 منشاًلاستحقاق الأجر, مع أن هذا ينافي الأخبار المتظافرة 
الدالّة على ترئب الأجر علئ مثل هذه المقدّمات ٠‏ بل لعلّه المغروس في 
أذهان المتشرّعة . 





نّ قصد 











... مصباح الفقيه | ج* 

وفيه : أن المناط في صححة العبادة واستحقاق الثواب بفعلها ليس إل 
إيجاد المحبوب الذاتي بداعي طلب المولئ. بأن كان الباعث علئ فعله 
أمره» سواء كان أمره بالفعل لإحراز مصلحة نفسه من حيث هي . أو لكون 
هذه المصلحة الراجحة ذاتاً من مقدّمات محبوب آخر. ١‏ 

وأمًا ما يقال: من أن العقلاء كاقة مطبقون على أن الإتيان بواجب 
واحد يتوقّف علئ مقدّمات عديدة ولو بلغ ما بلغ إطاعةٌ واحدة وامتثال 
واحد. ففيه : أنه لو سلّمٍ ففيما إذا لم تكن للمقدّمات بذواتها محبزية 
ذاتيّة» وإلا فإطباق العقلاء علئ خلاف ما قيل؛ فإنّ لإطاعة المقدّمات 
تأ بنظرهم نحو ملحوظية:واعتبار. بل لا يرتايون ‏ بعد علمهم 
ب مصلحة المقدّمتارحستها َم ترئّب فعل الغير عليهاء بل 
الغبر يتوئف عليها في سه في أنفأمل المقدّمة بنفسه سبب تام 
لاستحقاق الأجر والثوآتت انكلم ريات يذيها أصئلا. 








الراجحة 





نعم لو أتئ بذي المقدّمة - كما في مسألة الاعتكاف ‏ انتسب 
الثواب الئ الاعتكاف , لالعدم سببيّة الصوم للثواب ‏ بل للزوم أشتمال 
ثواب الاعتكاف علئ ما يستحقّه لأجل الصوم وسائر أفعاله ‏ فلو صام يوماً 
مثلاء فبدا له إبطال الاعتكاف , يستحقٌ أجر صومه مستقلاً وإن كان ناويا 
بفعله المقدٌ. بل الحقّ أن إطاعة الشارع مطلقاً من الجهات المحسئّة 
للفعل , المقتضية للمدح والثواب. من غير فرق بين الأوامر النفسيّة 
والغيريّة » ولذا شاع في الأنسن وارتكز في الأذهان من حسن إيقاع 
المباحات علئ جهة العبادة بجعلها مقدّمةٌ لعبادة واستحقاق الأجر بذلك . 


الطهارة/كيفية الوضوء 0000 





نعم, لا يبعد أن يكون ذلك مشروطاً لدئ العقل بترتيب ذي 
المقدّمة عليها ؛ وعدم نقض أثرها اختياراء 

تنبيه : وممًا يؤيّد ما حمّقناه آنفاً ‏ من عدم كون الوضوء الرافع 
قسماً خاصّاً من الوضوء حتئ يعتبر تمييزه في القصد ‏ بل تدلّ عليه 
الأخبار الكثيرة التى يستفاد منها اتّحاد ماهيّة 00 وكون رفع الحدث 
واستباحة الدخول في الصلاة من آثار ولوازمه . 

منها : قوله مد حكايةً للحديث القدسي : «مَنْ أحدث فلم يتوضّأ 
فقد جفاني , ومَنْ أحدث وتوأ | ولم بصل ركعين فقد جفاتي ' ون 
أحدث وتوضأ وصلّئ ركعتين ى طائي رلم أجبه فيما سألني من أمر دينه 
ودنياه فقد جفوته» ولست بت جاب/!"/فنَ الظاهر من هذه الرواية 
استحباب الوضوء عقيب الحدتوارتفاع الحدث به وإن لم يكن غرضه 
فعل الصلاة» وأنّ فعل آلْصَلاة تحقيتهميبتحبٌ آبنجن . 

ومنها : ما ورد في غير واحد من الأخبار من التعبير عن مطلق 
الوضوء بالطهور: 

مثل : قوله مهد : «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهّروا»!. 

وفي خبر آخر: «الطهر علئ الطهر عشر حسنات»!". 

ومنها : ما عن الأمالي من قوله َيف : ويا أنس أكثر من الطهور 





(1) إرشاد القلوب : 7١‏ : الوسائل » الباب ١١‏ من أبواب الوضوءء الحديث ؟. 
() المحاسن : 37/47» الوسائل , الباب 8 من أيواب الوضوء ‏ الحديث ٠١‏ 


() الكافي +: ٠١/7‏ ء الوسائل » الباب 4 من أبواب الوضوء ؛ الحديث 7. 








يزد الله فيعمرك , وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار علئ طهارة فافعل 
فإنّك تكون إذا متّ علئ طهارة شهيداً:0©. 
وممًا يدل أيضاً علئ المطلوب : ماورد في علّة الأمر بالوضوم 
للصلاة من قول أبي الحسن الرضا طق : 9وإنّما أمروا بالوضوء وبدئ به 
لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجئار عند مناجاته إته, مليعا له 
فيما أمره» من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد 
النعاس وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار»50. 

قن الرواية ظاهرة في أنّ رفع الحدث من قبيل الخاصيّة المتر: 
علئ ذات الوضوء. وهو المنشد'للأمي/يه. فيلزمه أن تكون ماهيّة الرضوء 
في حدّ ذاتها رافعةً للحدييا . 














والظاهر أن الأمر بالوضوء كي" جميع الموارد إِنّما هو بلحاظ هذه 
الخاضيّة الكامنة فيه كَالأمربَه قرام لمر أو دخو المساجد أو تكفين 
الأموات أو غيرها من الغايات إِنّما هو لرجحان وقوعها من مرفوع 
الحدث » كما يدل علئ ذلك التعبيرٌ عنه بالطهور لأغلب غاياته . 

مثل قوله عي : مَنْ تطهر ثم آوئ إلى فراشه بات وفراشه 
كمسجده)10, 





( أمالي المفيد : :8/1١‏ الوسائل » الباب ١١‏ من أبواب الوضوء؛ الحديث 7. 

(1) عيون أخبار الرضا 46 4٠ء‏ علل الشرائع: 87؟» الوسائل , الباب ١‏ من أبواب 
الوضوءء الحديث 5 

() الكافي !: 0/474ء الوسائل » الباب 4 من أبواب الوضوء . الحديث .١‏ 





الطهارة | كيفية الوضوء 1 الل 

وقوله مذ :دلا ينام المسلم وهو جنب ء ولا ينام إلا علئ طهور»!" . 

إلى غير ذلك من الأخبار التي تدّل علئ أن مطلوبّته لغاياته بلحاظ 
أثره الذي هو الطهارة .بل لا يتبادر من الأمر بالوضوء .لشيء في أذهان 
المتشرّعة إلا رجحان ذلك الشيء متطهّرأًء فالوضوء ‏ علئ ما هو 
المغروس في أذهانهم ‏ طبيعة واحدة أثرها رفع الحدث . 

بل في الحدائق : أن الأخبار الواردة مستندة للوضوءات المستحيّة 
كلها إلا ما شد بلفظ «الطهر» أو دالطهور» أو «الطهارة» ومن الظاهر البيّن 
اعتبار معنئ الزوال أو الإزالة في لازم هذه المادّة ومتعدّاها لغدٌ وشرعاًء 
فلا معنئ لكون الوضوء مطهرا أو طهئوراً أو نحوهما إلا كونه مزيلاً للحدث 
الموجود قبله» وإلا فلا معني الهذه التشميةربالكلية . 

ومن نَم صرّحوا بأن الطهارة لغ النظافة ؛ وشرعاً حقيقة في رافع 
الحدث . 

وأمًا الوضوء المجامع للحدث الأكبر فقرينة التجوّز فيه ظاهرة» 
كإطلاق الصلاة علئ صلاة الجنازة!" . انتهئ . 

ويمكن أن يقال: إن الأمر بالوضوء للجنب والحائض بالنسبة إلى 
بعض الغايات لا يكون أيضاً إلا بلحاظ هذا الأثر» إلا أن المحل لا يقبل 
التأثير التامٌ» فيؤّر الوضوء بالنسبة إليهم تخفيف الحدث ورفع المنع 
بالنسبة إلى بعض الغايات » والله العالم . 








1 الوسائل » الياب 8؟ من أبواب الجناية : الحديث‎ ١ علل الشرائع : 46؟» الباب‎ )١( 
196 154 :17 الحدائق الناضرة‎ ))( 








فروع : 

الأول : قال العلامة وي فيما حكي عنه في جملة من كتبه كالتذكرة 
والمنتهئن والنهاية والقواعد -: إن مَنْ ليس عليه وضوء واجب, فنوئ 
الرعرء لجرت رس رن عو لشو لو - يعني الصلاة 
والطهارة ‏ مع تخلّل الحدث» أعاد الأولئ 7" انتهئ . 


وقد حكي ذلك عن ولده فخر الدين 420 . 

أقول : وجه وجوب إعادة الأول واضح ؛ إذ لا وجوب حتئ بقع 
الفعل امتثالاً له فيفسد 9 

وأمًا عدم إعادة الصلاة الثانية في)الفرض الثاني : فلصحة وضوئه؛ 
لاشتغال ذمته بتدارك الأولئ , فيب عليه الوضيوء مقدّمةٌ له. فإذا نوضّأً 





الوجوب . فقد أت بَالواجَبْ كاد لوبجهه : ناوياً فيه القربة ؛ فيصحٌ 





)6 حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: /22 وانظر 
ومنتهئ المطلب 3 03؛ ونهاية الإحكام :١‏ ؟7, وقواعد الأحكام 
(1) كما في كتاب العلها. 
ناءٌ عل ما هو المشهور من عدم التكليف بالمقدّمة إلا عند حضور زمان 
عرفت في صدر الكتاب وَهْنَ هذا البناء » وإمكان الاثتزام بشرعية الوضوء 
أتي تحقيقه عند لتكلّم في عدم شرعية النيمم قبل 



















وكيف كان فالكلام في هذا المقام جرئ علئ وقق المشهور حيث كنا نعتمد عليه 
حين الكتابة » ولقد عدلنا عنه بعد حين وقد وقعت كتابة ما قبل الوضوء يعد إتمام 
الوضوءء فتبضّر (منه رحمه الله) . 


الطهارة /كيفية الوضوء “ريد 
وإن لم يقصد بفعله التوصّل إلئ ما وجب لأجله ؛ لأنّ كونه مقدّمةٌ لواجب 


علّة لوجوبه لا قيد للواجب حتئ يعتبر قصده . 





قال في محكي الذكرئ : مَنْ عليه موجب ينوي الوجوب في 
طهارته مادام كذلك, فلو نوئ الندب عمداً أو غلطأء بنئ علئ اعتبار 
الوجه , والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب ؛ لأن 
وجوب الوضوء مستقرٌ هنا عند سببه!". انتهئ . 

بل نسب صحّة الوضوء المأتي به بنيّة الوجوب في زمان وجوبه 
ولو لم يكن قاصداً للتوضّل بفعله إلئ إتيان ما وجب لأجله إلئ جماعة!" . 

بل ربما يستظهر ذلك ممًا نيد إلوّكاليمشهور”" من أن الوضوء في 
وقت اشتغال الذمّة بالواجب لا لكون إلا وألجباً/ 

ولكن في الاستظهار نظر ؛ إذ غَابْةامآ يستفاد من كلامهم عدم جواز 
إيقاع الوضوء بعد اشتغال الْدَمَهَبالوَاجبَ لبي الؤنيتؤب , وأمًا صحّته لو 
أتئ به لا لأجل التوضل إلى ما وجب لأجله فلاء فلعلّهم يلتزمون بعدم 
مشروعيّة الوضوء حال وجوبه إلا للغاية الواجبة» كما هو أحد الاحتمالات في 
المسألة , بل لعلّه لازم قول مَنْ يقول بوجوب جعل الوجوب غايةٌ » كمالا 
يخفئ . 

وكيف كان؛ فما ذهبوا إليه من الحكم بصحّة الوضوء المأتي به 
)١(‏ حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 44» وانظر الذكرئ : 87. 


() الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 4. 
( كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري -: 3 
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بقصد الوجوب لا لأجل التوضّل إلئ ما وجب لأجله لا يخلو عن إشكال 
وإن بالغ في تشبيده صاحب الحدائق ‏ يع حيث قال: لا يخفئ أن 
الواجب هو الوضوء والصلاة ؛ والإتيان بأحد الواجبين وإن لم يأت بالآخر 
بعده غير مضرٌ بصحّته» فمن أين لا يجوز له الوضوء وهو مخاطب به 
وواجب عليه ؟ غايته أنه يجب عليه الصلاة معه . ولكن وجوب الصلاة 
موسّع عليه وحيتئلٍ فلو توضّأ أوّل الوقت لأجل الصلاة في آخره» فلا مانع 
من صحّته 0 . انتهئ . 

وأنت خبير بأنّ ما ذكره من المثال لاربط له بمورد الإشكال؛ وإنّما 
الكلام في أن مَنْ لم يرد الصلاة إلا بوضوء آخر بعد نقض هذا الوضوم 
هل يصمّ وضوؤه المأتي بلا بعنوان الوبكوب أم لا؟ 

ومنشؤ الإشكال : أن" الوضيئة ”ليتق به لذاته أمر وجوبي حتئ 
يتقرّب بفعله ويأتيه لا ِبَعَنوانالقَدِميّة,بداعي.امتثال أمره» وأمًا الأمر 
الإلزامي الغيري المتعلّق بفعله فإِنّما يدعو إلئ فعله بعنوان المقدّميّة لا 
مطلقاً؛ لما عرفت في صدر المبحث من أن الأمر لا يدعو إلئ الفعل إلا 
بعنوائه الذي تعلق به الأمرء فلو لم يوجد الفعل بهذا العنوان ؛ لا يقع امتاي 
لهذا الأمرء فكيف ينوي بفعله القربة بلحاظ هذا الأمر الذي لم يقصد 
إطاعته !؟ 

ولا ينافي ذلك ما تقدّم في تقريب الاستدلال: من أن كونه مقدّمةٌ 
للواجب علة لوجوبه لا قيد في الواجب ؛ لأنا لا ندّعي التقبيد أصلاًء بل 





(1) الحدائق الناضرة 19: 3714 





الطهارة / كيفية الوضوء ققد 
نقول : إن وقوعه امتثالا لهذا الأمر الخاصٌ يتوقف علئ قصد التوصّل » 
وإيجاده بعنوان المقدّميّة » وإلا فلا يعقل التقّب بفعله بلحاظ هذا الأمرء 

نعم , لو قلنا برجحانه ذاتاً ونوئ بفعله امتثال أمره الواقعي سزعم 
كونه إلزامياً لا على سبيل تقبيد الواقع . لا يخلو القول بصحّته عن قرّة» 
كما سيتّضح وجهه في المسألة الآتية» بل الحكم بالصححة علئ هذا التقدير 
فى الفرض الأوّل - الذي أفتئ العلامة ببطلانه2: وهو ما لو توضّأ بمّة 
الوجوب قبل الوقت إذا أتاه بداعي أمره الواقعي زاعماً وجوبه لا علئن 
سبيل تقبيد الواقع - لا يخلو عن وجلاة:يل الحكم بالصحّة هو المتّجه في 
جميع الصرر المتصوّرة في مفلوض كلام إلّكلامة حتئ فيما لو توضأ قبل 
الوقت بعنوان الوجوب للتوصّل-ته.إل.فعل الواجب بعد دول وقته بناءٌ 
علئ عدم وجوب قصد الوه “وعدم إخيلال قَطِيدٍ الوجوب فيما ليس 
بواجب إن قلنا بأ قصد إيقاع الوضوء مقدّمةٌ لصلاة واجبة» مرجعه لدئ 
التحليل إلئ إرادة التقرّب بالطهارة التي هي شرط في الصلاة. أو قلنا بأنّه 
يكفي في صحّة العبادة قوعها بقصد امتثال الأمر مطلقاً وإن أخطأ في 
تشخيص الأمر. كما تقتمك الإقار: إن ذلك في دلم نض الدقوون 
الواردة علئ التفصّي عن إشكال الدور بالالتزام بالرجحان الذاتي 
للطهارات . وسيأتي مزيد توضيح لذلك إن شاء الله . 








كما أنه بهذه المبانى يتّجه صحّة وضوء مَنْ توضّأ بعد الوقت 





(1) تدم تغريجه في ص 1945 
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للصلاة التي دخل وقتها بزعم اشتغال ذمته بهاء 
ذمته عنها . 

وربما يوبجَه الصحّة في هذا الفرض بكونه مكلفاً بالعمل بحسب 
اعتقاده . فكان مأموراً بأمر ظاهري » وهو يقتضي الإجزاء . 

وفيه : بعد تسليم القاعدة. فهي فيما إذا كان مأموراً بذلك بأمر 
ظاهري شرعي » لا في مثل المقام الذي نوئ بفعله امتثال أمر واقعي زعم 
توبجهه عليه خطأ . 


انكشف بعد الوضوء فراغ 


وأوجه من ذلك: الحكم بالصحّة فيما لو تتوضّأ احتياطاً لصلاة 
يحتمل اشتغال ذمّته بها مع بوااة دمْتِهُعنها حيث إِنْ المحتاط لا يقصد 
بفعله وجهاً مخالفاً لما عليمأ في الواقع " 

وربما يوبجه الصِححة في ذللَ": بكونه قاصداً لامتثال الأمر بالاحتياط 
الذي هو راجح شرعاً وَعَقَلَة 

وفيه : أنّ استحباب الاحتياط شرعاً ‏ بحيث يكون الفعل لأجله من 
العبادات المستحيّة التي تترتّب عليها آثارها الثابتة لها بعناوينها الخاضّة - 
لايخلو عن إشكال. 

فعمدة الوجه لصحّة الوضوء في هذه الفروض ونظائرها هى ما 
أشرنا إليه من أن الإثيان بما هو محبوب بالثات ابتغاء المرضاة الله تعالن 
موجب لصحّة الفعل ووقوعه عبادةٌ وان كان العامل مخطثاً في تشخيص 


وجه الطلب . ونوئ بفعله امتثال أمر وراء أمره الواقعى, أو أنّ قصد 





فهر المصمح لفعله وإن لم تكن الصلاة واجبةٌ عليه في الواقع ‏ ولكن هذا 
لا يخلو عن تأمّل . 

ولعلّه هو الوجه فيما بقل عن فخر المحمقين من أن مَنْ كان بالعراق 
ونوئ بوضوثه استباحة الطواف , صم وضوؤء!9. 


ومثله نقل عن الشهيد الثاني في البيان/'". 

وفي الحدائق بعد أن نقل مانقلناه عن الفخر والشهيد ‏ لظا -» قال: 
واستشكله المحقّق الشيخ على الا كله نوئ أمرأ ممتنعاًء فكيف 
يحصل له!؟ 

وأجيب : بأن المنوي ليس وَكَرْحَ الطواف بالفعل » بل استباحته ؛ 
فالمنويّ غير ممتنع , والممتتع غير هنوي* 

وتوضيحه علئ ما حمّقه شيخنا البهاني ‏ يي في بعض فوائ 
لا ريب أن كون المكلّف علئ حالة يتمكّن معها من الدخول في عبادة 
مشروطة بالطهارة ‏ كالصلاة والطواف مثلا - أمر راجح في الت الشارع ؛ 








(1) كما في جامع المقاصد :١‏ 501, والحدائق الناضرة 7: 1؟؛ وقال العاملي في 
مفتاح الكرامة :١‏ 117: قلت : هذا الذي نقله ‏ الكركي ‏ عن ولد المصتف وجدته في 
حاشية إيضاح عندي » وهي نسخة عتيقة معربة محشّاة عن خطه ذكر ذلك ثمْ كتب في 
آخر الحاشية : محمد بن المطهر . 

() كما في الحدائق الناضرة ؟1: 2516 وانظر : الييان: 4 
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- أعني حصول تلك 
8 ي بالصلاة أم لا بأتي أمر خارج 
عن القصد المذكور ؛ فَإنّ حصول تلك الحالة أمر مغاير لفعل الصلاة بغير 
مرية. 

نعم » لو نوئ بالوضوء فعل الصلاة مجرداً عن استباحتهاء ولم يكن 
من قصده فعلهاء لكان متناقضاً بئينه . فلا بُمْد في القول بفساد طهارته 
حيتئذ"". انتهئ . 

أقول : : لا يبعد أن يكون غرض الشيخ أيضاً ماذكرناه من أن قصد 
شيء من الغايات المترئّبة علي :الكون علئ الطهارة لاينفك عن قصد 
تحصيل الطهارة المعلوم رحانها كْتَرِكَم طاعةٌ لله تعالئ. فمتئ وقع 
الوضوء بقصد الكون علئ الطهارة يضم سواء تعلق هذا القصد به أوْل 
وبالذات. أو بواسطة كوْنها ممَدَمِة لأم ‏ آخر. وإلابفمجرّد قصد حصول تلك 
الحالة مجرّداً عن قصد إطاعة أمره الذاتي لاينفع في حصولهاء كم لايخف. 

ومحصّل الكلام في المقام : أنّه لا شبهة في توقّف صححة الوضوم 
علئ وقوعه طاعدٌ لله تعالئ؛ ولاتأمّل في أنّه لايتأئئ قصد النقوب 
والإطاعة بالوضوء بلحاظ أمره المقدّمي إذا لم يكن عازماً علئ التوصّل 
بفعله إلى ذي المقدّمة ؛ لأنّ قصد امتثال هذا الأمر المتعلّق به بعنوان كونه 
مقدّمةٌ بناقض عدم قصده التوضّل إليه . فيستحيل تحقّقهما في الخارج . 

وكذا لاريب في امتناع حصول الإطاعة والتقّب بلحاظ هذا الأمر 





(1) الحدائق الناضرة 1 514 








الطهارة /كيقية الوضوء .. ادل 


المقدّمي لو لم يكن منجّراً على المكلف ا لعدم تنجز الأمر بغايتة, 
كالوضوء قبل الوقتء أو لعدم كون الغاية مأموراً بهاء » كالوضوء مقدَّمةً 
لصلاة غير مشروعة . 

وحينئذٍ نقول : لو ثوئ المتوضّىء بفعله امتثال أمره الواقعي المتعلّق 
به لذاته لو قلنا برجحاته ذاتاً. أو للكون علئ الطهارة الي هي مقدّمة 
لجميع غاياتها المشروطة بهاء لاعان سبيل تقييد الواقع بالأمر المقتمي . 

فالأقوئ : صحّته في جميع الفروض المتقدّمة وما ضاهاهاء 
خصوصاً في الفرض الذي حكم الشهيد وغيره بصحّته , وهو: مالو توضّأ 
بعد اشتغال ذته بواجب بقصد اِلويجُونّمولم يكن عازماً على فعل ما 
وجب لأجله , فإنه لا إشكالبأفي صِحْته بحت علئ القول باعتبار قصد 
الوجه إلا علئ القول بوجوب" رَكرَكَهِبَعكَ"وتجُوبه للغاية الواجبة لا غيرء 
وستعرف ضعفه في الفرع التي 

وأوضح منه: صحّته ما لو توضّأ بداعي أمره الواقعي للتوضل به 
إلئ فعل الصلوات المحتمل فوتها عند تعذّر تحصيل القطع بفوتها ولو 
بطريق شرعي ؛ إذ لاتتأّئ فيه الشبهة الآنية في الفرع الآني . 

كما أنّه لا يستشكل فيه بعدم وقوعه علئ وجهه, أو وقوعه على 
وجه مخالف لوجهه الواقعي ؛ إذ لا يعتبز قصد الوجه في مثل المورد 
إجماعاً على ما صرّح به شيخنا المرتضئ!" ‏ كل في غير مورد من 








0١‏ أنظر علئ سبيل المثال : فرائد الأصول: ا 








كلماته» ولم يقصد بفعله إلا الاحتياط , وهو لا ينافي وجهه الواقعي . وهذا 
بخلاف بعض الفروع السابقة . كما لو توضّأ قبل الوقت بداعي أمره 
الواقعي زاعماً وجوبه. فإنّه أتئ بالمأمور به علئ خلاف وجهه 

ولكنّ الأقوئ فيه أيضاً الصحة ؛ 00 





في تحّق الإطاعة عدا معرفة الأمر وتعيين المأمور به وإيسجاده بداعي 
الأمرء وهذا المعنئ محقّق في الفرض » فقصده الوجوب لغو صرف لا يضر 

هذا كله لو أتئ به بداعي أمره الواقعي لا علئ سبيل التقييد , وأمًا لو 
أتئ به بداعي أمره المقدّمي ,مزق بييثِ هو. فإن قلنا بأنّ قصد الدوضل 
بالوضوء إلئ غاية مترئّبة إعلئن الطهارمٌ مما لا ينفك عن قصد امتثال الأمر 
بالتطهير . فإطاعته مقصودة متكا أن قل بأنّه يكفي في صحّة ما هو عبادة 
بالذات وقوعه بقصد ليرب الإطاحة وان يكن بداعي را 
بل بداعي أمر تخيّل توججّهه عليه . كما هو الأظهرء ذا 
الوضوء في جميع الصور. إلا في الفرض الذي لم يقصد بفعله التوضّل 
إلئ ذي المقدّمة , كما في مفروض كلام الشهيد والجماعة؛ إذ له 
قصد التقرّب في هذا الفرض ؛ إذ لا يجتمع إرادة امتثال الأمر المقدّمي مع 
عدم قصد التوصّل » كما أشار إليه شيخنا البهائي ‏ عله - في ذيل عبارته 
المتقدّمة 00 








وأمًا إن بنيئا علئ أن صحّة الوضوء إِنّما هي بلحاظ وقوعه إطاعةٌ 





0 تقدّمت في ص 158 


الطهارة /كيفية الوضوء ا 0 
لهذا الأمر المقدّمي الذي نوئ امتثالهء فلا محيص عن الحكم بالفساد في 
جميع صور المسألة ؛ لأنّ الأمر في الجميع مردّد بين أن لا يككون أمر 
واقعي أو كان ولم يقصد إطاعته . 

لا يقال : إن مقتضى بعض الأجوبة المتقدّمة في النفضّي عن إشكال 
الدور ‏ وهو : كون قصد القربة وامتثال الأمر كاشفاً عن وقوع المقدّمة علئ 
صفاتها المأخوذة في قوام ذاتهاء لاكونه بنفسه قيداً حتئ يلزم الدور ‏ هو 
أبضاً صحّة الوضوء في جميع الصورء بل لو لم يقصد امتثال الأمر 
المتوبجه إلئ نفسه أصلاًء كما لو نوئ بفعله إيجاد الماهيّة التي هي مقدّمة 
لطواف بيت الله الحرام» أ ان ونام على تقدير ييا اناما 
وجب علئ زيد مقدّمةٌ لصلاتة الواجبة أإذككما تتعيّن الماهيّة المأمور بها 
بملاحظة الأمر المنجّز فى حْمََدَكذَلكِ يكن تشخيصها إجملاً بهذه 
الوجوه أيضاً . : 

آنا ثقول : بعد قيام الإجماع والضرورة علئ اعتبار قصد القربة في 
صححة الوضوء ليس لمتكلّم أن يتفؤه بهذا الكلام ؛ لأنّ غاية ما ارتكبناه في 
المقام نا بعد أن علمنا باستحالة كون إطاعة الأمر المقدّمي من مقؤمات 
ماهيّة المقدّمة » وفرضنا عدم تعلق أمر آخر بها سوئ هذا الأمر المقدّمي » 
التزمنا أن قصد القربة والإطاعة كاشف عن تحمّق الماهيّة علئ وجه 
اعتبرها الشارع مقدّمةٌء فلابدٌ لنا حيتلٍ من أن نلتزم بأن القيود المعتبرة في 
الماهيّة عند الشارع علئ نحو لا يمكن إحرازها إلا بمعرفتها تفصيلاً؛ وهو 
متعدّر في حمّنا أو بإيجادها بداعي امتثال أمر منجر. 














وأمًا ما ل هه ا ا 
من المذكورات؛ فهو فاسد جدأ؛ إذ لا استحالة في كون المكلّف مريداً 
لفعل الغاية حال مطلوبيتها أو نظائره ممًا يتعذّر حصوله ممّن لم يقصد 
بفعله التوصّل إلئ غاية من غاياته من الوجوه المعتبرة في ماهيّة المقدّمة: 
ولا يمكن دفع احتمال مثل هذه الأمور ممًا هو ملزوم لقصد القربة: 
بالأصل بعد الإجماع علئ اعتبار قصد القربة . 


نعم , لو احتمل اعتبار قيد آخر أخصٌ من ذلك, كقصد امتغثال 
خصوص الأمر بالصلاة أو رفع الحدث مثلاً مما لا يتوقّف قصد القربة 
علئ قصده بالخصوص ء يدفعبالأضل . 

هذا ء مع أنّك عرفت إمكان التمْصَّلِ عن الإشكال بغير هذا الوجه 
أيضاً ٠‏ فلا بتعيّن فيه حتئ يَتِبَتَبَذلكَ مقتضاء ء فليتأمل . 

الفرع الثاني : لو اكشتعلت" دَسْتْه وجب الوضوء وتوضأ بت 
التوضّل إلئ غيره من الغايات المندوبة هل يصمّ وضوؤه ؟ فيه وجهان, 
أصحّهما: الصحّة ؛ لأ عروض صفة الوجوب لأجل غاية نما ييزاحم 
فعليّة استحبابه بلحاظ غاياته الأخرء لا رجحانه الواقعي الذي هو منثشؤ 
الطلب الاستحبابي , ومناط حسن الفعل وحصول الانقياد, كما عرفت 
تحقيقه في بعض المباحث السابقة 





نعم ء عروض صفة الوجوب للطبيعة. الموجب لارتفاع الطلب 
الاستحبابي يمنع من إيجادها بقصد الندبء لا القربة المطلقة, فإن أراد 
تعبين وجهه . يوصفه بالوجوب ء ولكنّه لا يجعل وجوبه غايةٌ للفعل , كما 
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هو واضح . 

هذا إذا قلنا بائّحاد طبيعة الوضوء الواجب والمستحب. وامتناع 
انتصافها في زمان واحد بالوجوب والاستحباب» وإلّا فإن بنينا علئ جواز 
الاجتماع » أو قلنا باختلاف الطبيعتين» » فوجه الصحّة أوضح. إلا أّك 
عرفت فيما سبق وهن البناءمين . 

الفرع الثالث : متئ وقع - مثلاً - الوضوء الواجب الرافع للحدث 
المبيح للصلاة ؛ يترئّب عليه أثر: وهو ارتفاع الحدث منبجزأ من غير تعلق 
علئ تحقّق الصلاة بعده» فإِنّ المقدّمة إذا تحفّقت في الخارج بصفة 
الوجوب ؛ ووقعت طاعةٌ لا متثال الأمّالمتعلق بهاء يرتفع الطلب عنها 
عقلاًء فتكون صحيحةٌ , ويترئي عليها أتتيكافها من جواز التوضّل بفعلها 
إن جميع ما يتوقّف عليها فعله وإن.لم يتوصلا بها إل الفعل الذي أتئ بها 
لأجله ؛ إذ لامدخليّة لعل الغير“فى صِجّة المقدّمةء بل لا يعقل مدخليته 
فيه ؛ أنه ما يمكن التوضل بها إلئ الغير علئ تقدير صححتهاء فلو توقّف 
صحّتها علئ التوضّل الذي هو عبارة عن فعل الغير عقيبها ‏ لدارّ. 

وقد تُسب 0" ما ذكرناه من صححة الوضوء ‏ بمعنئ ترئّب أثره عليه 
منجراً بمجرّد وقوعه امتثالاً للأمر الوجوبي المتعلّق به إلى ظاهر 
المشهور. 

نعم حكئ في الحدائق عن بعض مَنْ تقدّم عليه : أّه لا يجوز فعل 
الوضوء لمن لم يكن من نيّته فعل الصلاة» وأنّه لو كان من نيّته فعل 





(0 الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 1١‏ 






ولعلّه استند هذا القائل في فتواه إلئ ما ذهب إليه بعض 
عصرنا(؟ في المسألة الأصوليّة من من أن المقدّمة نما تقصف بالوجوب إذا 
تعقبها ذو المقدّمة , وتوصّل بها إليهء فإذا لم يحصل ذو المقدّمة» لم تكن 
المقدّمة موجودةٌ علئ صفة الوجوب . فعدم تحقّق ذيها كاشف عن عدم 
ائصائها بالمطلويّة حال وجودها. وقد تبن ضعف هذه المقالة في 
الأصول بما لا مزيد عليه ولنشر في المقام إلى بعض ما فيه 

فنقول : إن لو تعلق الأمر بالصعود علئ السطح ٠‏ ولم يكن الصعود 
متوقفاً إلا عن نصب السلم الركوضٍ كونه مقدوراً بالذات , فلا شبهة 
أن التكليف في مثل الفرش بناء كن القول بوجوب المقدّمة يتعلق 
يفعين : أحدهما: فم التةيرؤقل أت اختاري مقدور باواسطة , وهو 
مطلوب بالطلب النضميٍ”/ الالح ق#:نعنت. السنلّم الذي هو مقدور بالذات 
علئ ما هو المفروض . فيجب مقدّمةٌ لصيرورة المطلوب النفسي مقدوراً. 

وحيئئدٍ تقول: فإن كان معروض الوجوب الغيري كالمطلوب 
النفسي مطلق فعل المقدّمة: فهو المطلوب ٠‏ وإن كان فعلها المقيّد بكونه 
موصلاً إلئ الغيرء فلا شبهة أن إيجادها بهذه الصفة ليس مقدوراً للمكّف 
إلا بلحاظ منشأ انتزاعهاء وهو فعل الغير عقيبه ؛ إذ ليست هذه الصفة من 
الأوصاف المتأصّلة التي يتشخخص بها الماهيّة ؛ وتتعلّق بإيجادها القدرة 








(0) الحدائق الناضرة 7: 7214 
() أنظر: كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري -: 60: وهداية المسترشدين: 716. 
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حتئ يصحٌ التكليف بإيجادها موصوفةٌ بهاء فمرجع إيجاب إيجادها مقيّدةٌ 
بهذه الصفة إلئ إيجاب إيجاد الفعلين مترئّبين في الوجود بحيث تتتزع من 
ثانيهما هذه الصفة للفعل الأوّل» فالتقييد إِنّما هو بالفعل الثاني لا بالصفة 
المتتزعة ‏ وأنت خبير بعدم إمكان تقييد الفعل الأوّل بالثاني ؛ إذ ليسا 36 
مرتبة واحدة من حيث المطلوبية» فكما أنْهما مترئبان وجوداء كذلك 
مت تبان وجوباً؛ لأ وجوب الفعل الثاني وهو الصعود ‏ علّة لوجوب 
نصب السلّم , عكس وجودهماء وليس الفعلان بوصف الاجتماع مقدّمةٌ 
للفعل الثاني حتئ يعرضهما الوجوب الغيري» وإنّما المقدّمة نصب السلّم 
المجرّد عن ضمٌ الصعود إليه؛ فهر ميعروض للوجوب لأجل تحصيل 
الصعود . 

والحاصل : أنا ندّعي أنْ.مضوع. اللْجوأُب الغيري ما كان له قابلية 
الإيصال , لا فعليته . بمعس أن مأكان: موصلا بالقرّةٍ ب وهي ذات المقدّمة - 
هو الواجبء لا ما كان موصلاً بالفعل , وآلخصم لا بد من أن يعتبر 
الفعليّة ؛ إذ ليس له أن يدّعي أن متعلق الوجوب هي المصاديق الواقعيّة 
التي جرئ في علم الله تعالئ أنّها ستخرج من القوّة إلئ الفعل ؛ إذ ليس 
لتلك المصاديق من حيث هي:خصوصيّة زائدة تتعلق بإيجادها القدرة » 
وإِنّما الفعل المقدور الذي يصحٌ تعلق التكليف به إِما إيجاد ذات المقدّمة 
من حيث هي ٠‏ أو هي بوصف كونها موصلةً بالفعل . 

ولكتّك عرفت أنّ هذه الصفة ليست من الأوصاف المتأصّلة في 
الخارج » بل هي من الإضافات . كالأبة والبنؤة» فلا تحقق لها إلا باعتبار 

















منشأ انتزاعها ء فالأمر بإيجاد الأوصاف النسبية أمر بإيجاد طرفي النسبة في 
الخارج؛ فالقول بأنْ معروض الوجوب الغيري هوالمقدّمة الموصلة 
مرجعه إلئ القول بن موضوع الوجوب الغيري هو مجموع الفعلين . 

وفيه : مالا يخفئ . 

سلّمنا إمكان ذلك. إلا أنّك قد عرفت أن الأمر بالمقدّمة الموصلة 
ينحلٌ إلئ الأمر اد ذات المقدّمة وإيجاد ما ينتزع منه هذه الصفة» 
فمطلق المقدّمة مقدّمة لمقيّدهاء ومقدّمة المقدّمة كنفس المقدّمة واجبة» 
فلو تحيّقت في الخارج بداعي أمرها الغيري. تقع بصفة المطلويبة 
والوجوب لا محالة . 

وتوهُم : اختصاطل وجوبها أيطَاً بموصلتها. مدفوع: بلزوم 
التسلسل . فأين المفرٌ من الْمَوَلَبوِجْوبَ مطلق المقدّمة بناء على الول 
بالوجوب . كما هو العَفُوَكيَنَ* 

هذا كله لو بني علئ أن وصف الإيصال من قيود المطلوب , كما 
هو الظاهر من مراده وأا لو قيل بأله شرط للطلب . ففساده أوضح ؛ لأ 
وجود الفعل الثاني علّة لسقوط الطلب عن نفسه فضلاً عن مقدّمته. فكما 
لا يجوز أن يكون وجود شيء شرطاً لوجوب نفسه . كذلك لا يمكن أن 
يكون شرطاً لوجوب مقدّمته . 

وبعد الإغماض عن ذلك كله نقول: إِنْ صريح الوجدان يغني 
المنصف عن مطالبة البرهان ؛ لأنّك إذا راجعت وجدانك بعد علمك 
باشتغال ذمّتك بالصلاة المشروطة بالوضوء, لا تكاد ترتاب في أن 
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الواجب عليك قبل تحصيل الشرط أمران: أحدهما: فعل الوضوءء 
والآخر: فعل الصلاة بعده» فإذا توضّأت لأجل امتثال أمره هل تجد من 
نفسك احتمال بقاء الأمر بالوضوء وتنجّزه في حمّك بعد فعله كقبله؛ أم 
الاترئ إلا توبجه الأمر بالصلاة في حمّك لا غير ؟ وليس هذا إلا لكون فعل 
الوضوء مستطاً لأمره المتعلّق بهء وهذا معنئ صحُته ووقوعه بصفة 
المطلوبيّة ؛ وإذا وقع بهذه الصفة , يمتنع انقلابه عمًا وقع عليه » سواء لحقه 
فعل الغير أم لا. 

وأما وجوب إعادته لو انتقض قبل فعل الصلاة» فليس منافياً لذلك ؛ 
لأنّ العقل كما حكم بوجوب إيجاده:أوَلاًء كذلك يحكم بوجوب إعادته 
بعد انتقاضه ما دامت الصلاة باق على سك المطلوييّة . 

ثُمٌ إن في المقام توهماًآخرب نظيز:التويهم السابق ‏ صدر من بعض 
الأعلام : النافي وجوب مُمدم لوت مطلقاًء وهو:إختصاص وجوبها -علئ 
تقدير القول به بما إذا كان المكلّف عازماً علئ امتثال الواجب ٠‏ وإلا فلا 
معنئ لوجوب المقدّمة حال كونه بانياً على عصيان ذيها . 

وكأنّ هذا البعض قاس الوجوب الشرعي بالإلزام العقلي الناشىء عن 
اللابدّية والتوقّف الذي لا اختصاص له بمقدّمة الواجب ؛ ضرورة حصوله 
في مقدّمة الحرام أيضاً» فضلاً عن غيره ؛ لأن كلّ مَنْ ينوي ارتكاب فعل 
من الأفعال ولو كان محرّماً؛ يُلزمه عقله بتحصيل مقدّماته. وأمًا الإيجاب 
الشرعي المولوي الذي يلتزم به القائل بوجوب المقدّمة . فلا يعقل تعليقه 
بالل ني المكلّف وعزمه علئ عدم عصيائه؛ لاستلزامه إباحة 





الواجب 7 وفساده ظاهر. 


ثم إن هذا القائل لو لم يعتبر في وجوبها ووقوعها بصفة المطلوبيّة 
إلا مجرّد إرادة فعل ذيهاء فلا يضرٌ قوله بمقالتناء وهي صحّة وضوء من 20 
كان من نيته فعل الصلاة ولم يفعلهاء » وإن اعتبر مع ذلك حصول مراده فى 
الخارج مترئياً على فعل المقدّمةء يكون قوله أخصٌ من القول السابق » 
ومفاسده أعم كما لا يخفئ . 

هذاء والذي يقتضيه التحقيق هو: أنّ مقدّمة الواجب من حيث هى 
معروضة للوجوب الغيري التبعي وتتبع ذاها في الوجوب إطلاقاً وتقيبداً ؛ 
لأن وجوبها متولّد من وجوبه, فيتيْ لا من وجوده, فلا يدور مداره» 
فمتئ تحفّقت في الخارج يشداعي تنآك أمرها الغيري . تمع بصفة 
المطلوبيّة والوجوب ٠‏ ويمتئع اثقلابها بَعْدعُمًا وقعت عليه . 

هذا كله . مع أَنَْكوَلَه :كاذ توضات,فإيَاك أن تحدث وضوءاً 
حتئ تستيقن أنّك قد أحدثت06"' بل وغيره ممّا دل علئ أن الوضوء لاينقضه 





(1) قوله : لاستلزامه إباحة الواجب 
أقول: ويمكن الخدشة فيه أن هذا فيما لو علّفه علئ إرادة هذا الفعل لا فعل آخر 
كما في المقام . 
فالأولن يقال في تقريب الاستدلال بأن إرادة ذي المقدّمة بتفسها سيب تام للبعث 
على اختيار مقدّماته مادامت باقية في النفس » فإيجابها مشروطاً بحصول هذا السبب 
غوء بل إيجاب للواجب ؛ وهو ممتنع : فليتأمّل (منه رحمه الله) 
(؟) الكافي 1: 1/7, التهذيب 2118/1١ :١‏ الوسائل : الباب ١‏ من أبواب نواقض 
الوضوء » الحديث 7 
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إلا الحدث أغنانا في خصوص ما نحن فيه عن كلفة إبطال مقالة الخصم . 





وتوهّم : أن احتمال مدخليّة حصول الغاية في صحّة الوضوء يمنع 
من الدمسّك بالرواية علئ ماهر التحقيق من كون الألفاظ أسامي 
للصحيحة ؛ مدفوع : بأنّ هذا الاحتمال علئ تقدير تحقّقه لا يوجب 
التوديد في مفهوم الوضوء الذي هو شرط للصلاة؛ لأنّ تأثير فعل الصلاة 
في وقوع الوضوء مؤئراً علئ تقدير إمكانه إنْما هو من القيود اللاحقة 
للموضوع له . وليس اعتباره في عرض سائر الشرائط المأخوذة في 
مفهوم الوضوء. ضرورة صدق الوضوء عليه قبل تحقّق الغاية ؛ واستفادة 
حكمه عند الشك في انتقاضه بالحديث ,من مثل الخبر المتقدّم0". سواء 
كان الشك قبل التوضل به إل :قعل الغايةأمربعده. فالوضوم علئ هذا 
التقدير اسم للماهيّة التي لو للحقهافعل.الطّلأة: لوقعت مِؤّْرةٌ» كسائر 
ي أجزاء الصلاة وشرّائطها. كالفاتجة ونظائرهاٍ 

الفرع الرابع : لو توضّأ بنيّة التجديدء فانكشف سبق الحدث» 
فالأقوئ : صحّة وضوئه, وفاقاً للمحكي !" عن الشيخ والمحمّق وجماعة » 
بل عن بعض دعوئ الإجماع عليهاء ولكتّها في غير محلّها . 

ووجه الصحّة : ما عرفت في غير واحد من الأخبار من ظهورها في 
كون الوضرء التجديدي بعينه هو الماهيّة التي وقعت أَرَلاَء فهو مثلها في 








(0 تقدم آنفاً. 
لف الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 47: وانظر: المبسوط كنول 
والخلاف :١‏ 7١7ء‏ المسألة 117ء والمعتير .14١ :١‏ 





تأثير النظافة » فلو صادف الحدث رفعه. وإلَا أكَد النظافة . 

ويؤيّده : ما عن الذكرئ”" ناسباً إل ظاهر الأخبار والأصحاب من 
أَنّ الحكمة في تشريعه تدارك ما في الطهارة الأولئ من الخلل ‏ ومقتضاء: 
تأثيره في رفع الحدث لو كانت الأولئ فاسدةٌ » وتكميله لو كانت ناقصةً . 
ومن هذا القبيل : ما لو توضأ عقيب المذي والتقبيل استحباباً بزعم 
كونه متطهراً. ف خلافه . وكذا الوضوء المأتي به استحباباً ب 
الحيض أو الجنابة » فظهر عدمهما ‏ وثبوت الحدث الأصغرء إلا أن استفادة 
وحدة الطبيعة التي هي مناط الصححّة من الأخبار في هذه الموارد لا تخلو 
عن خفاءء خصوصاً في القسح:الأخير منهاء وهو: وضوء المحدث 
بالأكبرء ولذا ادّعئ في الإقدائق ‏ قَلني تجبارته المتقدّمة!" ‏ أن إطلاق 
الوضوء علئ المجامع للخدتةالأكبتمجاز. كإطلاق الصلاة علئ صلاة 
الميّت » وإن كان القولباَصَّحة ف الجميع لا يمل عن قوّة ؛ ولكنٌ الاحتياط 
خصوصاً في وضوء الجئب والحائض مما لا ينبغي تركه, والله العالم ‏ 

وأمًا الوضوء الاحتياطي : فإنّه ليس من هذا القبيل. فإ لا إشكال 
في صحّته ورافعيّته للحدث علئ تقدير المصادفة ولو قلنا بتغاير ماهيّة 
الوضومات المستحّة مع غيرهاء بل لو بنينا علئ عدم رائمية الوضومات 
السابقة للحدث علئ تقدير مصادفتها للمحلّ القابل . لأمكن القول بها فيه 
لو كانت جهة الاحتياط مرعيّةٌ الدئ عامله حال العمل خصوصاً في 





اد 











(1) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 917 وانظر : الذكرئ : 41 
تقدّمت في ص 151 


الطهارة / كيفية الوضوء اك ا ا ل 
التجديدي منه؛ والله العالم . 

(ولا يعتبر) القصد مطلقاً. بل ولا المباشرة فضلاً عن (النيّة) 
المشتملة علئ القربة (فى طهارة الثباب ولا غير ذلك مما يقصد به 
رفع الخبث ) إجماعاً وقولاً واحداً. 

وفي المدارك : هذا مذهب العلماء كاقة » عدا ابن سريج من العامة . 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى الإجماع , بل ارتكازه في أذهان المتشرّعة 
الكاشف عن وصوله إليهم من الشارع ‏ ما يستفاد من الأخبار الكثيرة من 
حصول المقصود من الأمر بالتطهيرء وهو: زوال النجاسة عن المتنجّس 
بمجرّد إصابة المطهّر للنجس ولو ءلم يها قصد وشعور من أحد . 

مثل : قوله مجه : دكل شيء يراه ماء|المنطر فقد طهر»!". 

وقوله ليا مشيراًإلئ.غدير مِنَ الماء : إن هذا لايصيب شيئاً إلا 
وطقرء:©, 

وفوله مه : «كل ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر)0©. 


(0 مدارك الأحكام :١‏ +15 

(؟) الكافي *: 7/1 الوسائل ؛ الباب 7 من أبواب الماء المطلق » الحديث 8؛ 
والحديث عن الإمام الصادق 8/6 . 

(©) أورده العلامة في المختلف :١‏ 16 المسألة .١‏ والنوري في المستدرك :١‏ 2118 
الباب 4 من أبواب الماء المطلق ؛ الحديث 48 والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 
44 و ليس في غير الأخير ذكر للغدير» والحديث عن الإمام الباقر 87 . 

(4) التهذيب ٠4 /17/“ :١‏ و ؟: 700 1/ا16ء الاستبصار :١‏ 3937/147: الوسائل » 
إلباب 4؟ من أبواب النجاسات . الحديث 8 و 1؛ والحديث عن الإمام الباقر 8# . 












.... مصباح الفقيه | ج 7 
: بإطلاقات الأمر بالغسل عن النجاسات , بدعوئ : 
أن ظاهر الأمر سقوط التكليف بإتيان المأمور به بأيّ وجه كان. 
وفيه : ماعرفت في صدر المبحث من أن التمسّك بالإطلاق فوع 
صلاحيّة المطلق للتقييدء وهي متتفية في المقام . 
وقد ظهر لك مما ذكرنا أنّه لا خفاء في عدم اعتبار الي في الطهارة 
الخبثية التي هي عبارة أخرئ عن إزالة النجامات , كما أنه لا ريب في 
اعتبارها في الطهارة الحدثية ‏ 
فما ذكره في المدارك ‏ من أن الفرق بين ما يحتاج إلئ الثّة من 
الطهارة ونحوها وما لا يحتاج"من إزآلةمإلنجاسات وما شابههاء ملتبس 
جد" - لا يخلو عن نظرآ 
هذا بالنسبة إلئ.الجكم الواقّعي الذي هو مؤدّئ الأدلة الاجتهاديّة, 
وأما بالنظر إلئ ظاهر التَكليّقٌ قلا التبَاش في شيء من الموارد لا في 
أبواب الطهارات ولا في غيرها من التكاليف ؛ لأنّ المرجع في موارد 
الشك إلئ الأصل المقرّر للشاك» وقد عرفت في صدر المبحث ما هو 
المختار لدينا من أن المرجع في مثل المقام أصالة البراءة» وأن الأصل في 
الواجب كونه توضّلياً: فراجع . 
0 (و) هل ينافي القربة المعتبرة في صحّة العبادة إرادة حصول شيم 
آخر بفعلها. اء بمعنئ أنه يعتبر فيها وقوعها خالصةً لله تعالئ بحيث لايشوبها 





)١(‏ مدارك الأحكام :١‏ 184 6ه 


الطهارة /كيفية الوضوء ل بل اله مع و و 2 317 
قصد شيء آخرء ف (لى ضم) المتوضّئ (إلئ نيّة السقرّب) بالوضوم 
(إوادة) شيء آخرء بطل وضوؤه من غير فرق بين أن يكون ذلك الشيء 
مباحاً ك (التبرّه) أو التسخين » أو التنظيف (أو غير ذلك) أو محرماً. 
كالرياء ونحوه؛ أو راجحاً شرعاًء كضمّ قصد الحمية في الصوم. أم لا 
يبطل إلا في المحرّم دون المباح فضلاً عن الراجح . فلو توضّأ كذلك 
(كانت طهارته مجزئة) أم لا يصمٌ إلا إذا كانت الضميمة تابعةٌ في القصد 
بأن كان الباعث الأصلي علئ الفعل قصد امتثال الأمر بالوضوء بحيث 
استند الفعل إليه لا غير » فإنّه يح حينئذٍ مطلقاً أو في غير المحرّم . وأمًا 
فيه فلا يصحّ مطلقاء أو يختٌض الييحَة في غير فرض التبعية بما عدا 
الراجح شرعاً» وأمًا فيه فيصش ا ٠‏ أو بكترط أن لا يكون أمتثال الأمر 
بالوضوء تابعً؟ فيه وجوه بل أقوال» أقوأها التفصيل في المباح بين ما 
إذا كانت الضميمة مقصوَّددٌ».بالأصالة. أو بالتبع ».فيصم في الثاني دون 
الأول . 

ومن المحتمل قريباً ‏ كما عن كاشف اللثام!'! ‏ تنزيل إطلاق 
القائلين بالصحّة مطلقاً» أو بالفساد مطلقاً علئ هذا النفصيل . 





وأمًا الضميمة المحرّمة : فلا تأمّل في إفسادها للعبادة وإن كان قد 
يتأمّل في بعض الموارد في حرمتهاء كما في الرياء التبعي الذي لا يكون 
باعثاً علئ العمل . وسيتّضح تفصيله إن شاء الله 

وأمًا الراجح شرعاً: فلا إشكال في قصده مطلقاً لو أريد من حيث 


(1) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 48» وانظر: كشف اللثام :١‏ 377. 


0 


كونه كذلك لا لذاته » وإلا فكالمباح . 


مصباح الفقيه / ج 7 





نعم » صححة الوضوء في صورة تبعيّة قصده لا يخلو عن تأمل . 

فالكلام بقع في مقامات ثلاثة . 

وليعلم أل أن محل الكلام في المقام بالنسبة إلئ الضميمة الغير 
المحرّمة إِنّما هو فيما إذا كان إرادة حصول شيء آخر منضّمة إلى إرادة 
أصل الفعل العبادي دون خصوصيّاته . وأما إذا كان أصل الفعل مأتيا 
بداعي القربة وامتثال الأمر ولكن إرادة حنصول أمر آخمر صارت سبباً 
لترجيح بعض الأفراد على بعض ء فإنّه لا إشكال في صحّته ؛ لأن قضيّة 
تعليق الأمر بالطبيعة تخيير املف يإيجادها في ضمن أيّ فرد شاء من 
أفرادها الجائزة دون المحزّمة كما تقرَر فيل الأصول. فله أن يتوص 
المسحّن بالشمس مع ,كونه مربواً لبعض دواعيه النفسا: 
الأقراد المباحة أو الراجحَة) قَلاوَجهَ'لآَدَشهاد'بعض المجوّزين ببداهة 
جواز اختيار الماء الحارٌ لأجل التسححن بالوضوء في الشتاء والبارد في 
الصيفء وكذا لو صلّئ في مكان حارٌ لأجل الاستسخان . 

وكذا الاستشهاد لجواز قصد الراجح بإجهار الإمام صوته في التكبيرة 
لإعلام المأموم ؛ لما عرفت من أن المعتبر إِنْما هو كون أصل الفعل بداعي 
أمره تعالئ » وأمًا كونه في مكان خاصٌ أو زمان نخاصٌ أو بكيفية خاصّة 
وغيرها رارف اكه الخارجة من ماهيّة المأمور به فأمرها 
موكول إلئ 
صوته لتجويده فضلاً عن الإعلام؛ وهو أجنبي عن المقام . 














بئة المكلّف ما لم تندرج تحت مفهوم محرّم؛ فله إعلان 


الطهارة/كيفية الوضوء 5 
المقام الأوّل: فيما لو قصد بفعله حصول أمر مباح 


قصده تابعاً لنيّة التقرّب » فلا إشكال في الصحّة . 








فين كان 


والمراد بتبعيّة قصده أن لا يكون الباعث علئ الفعل بحيث يستند 
إليه التأثير إلا قصد امتثال الأمر فالتفاته إلئن حصول هذا الشيء علئ هذا 
التقدير لايؤثر إلا في تأكّد عزمه وزيادة شوقه في تحصيل الفعل من دون 
أن يكون له مدخليّة في حصول الأثر. 

نعم ؛ ثمرة تأكيده ريّما تظهر في الموارد الني طرأ علئ الباعث 
الأصلي ما يزاحمه في البعث لو لا تأكده بهذء الضميمة» ولكنه في مثل 
هذا الفرض يخرج من فرض التبعيّة وَبُتدِرج في القسم الآتي . 

ووجه صحّة الوضوما في هذا لقص واضح؛ لعدم منافاته 
للإخلاص المعتبر في صِدِقٍ الإْطعَةوَصَكّتها ؛ إذ لا يعتبر في صحّة 
لعبادة عقلاً وهرعا إلا مرحي هو لاغير. ولا يراد 
من الإخخلاص إلا ذلك : وهذا المعنئ حاصل في الفرض . 

ولعله لا خلاف فى الصححة فى هذه الصورة ؛ ثقَرّة احتمال إرادة 
لقائلين بالبطلان غيرها. 000 

هذا إذا كان تابعاً. وأمّا لو كان له مدخليّة في حصول الأثرء 
فالأقوى بطلانه , سواء كان كل من القصدين جزء المؤئّر بحيث ثولا 
الآخر . لما كان باعثاً علئ الفعل ‏ أو كان كل منهما سبباً مستقلاً لولا الآخر 
لكن اجتماعهما أخرجهما عن الاستقلال . 





وجه البطلان : 
إرسالهم له إرسال المسلّمات ‏ الكاشف عن كونه بديهيّاً عندهم , فضلاً 
عن كونه إجماعياً. وتوقّف صدق الإطاعة ععليه؛ وعدم حصول قصد 
التقرّب إلا به - ما يستظهر من غير واحد من الآيات والأخبار من أن الله 
تعالئ لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً له وريّما يقرب الصحّة في 
القسم الثاني , كما عن كاشف الغطاء0©. 





قال شيخنا المرتضئ - كله في توجيهه : ولعلّه لدعوئ صدق 
الامتثال حينئذٍ . وجواز استناد الفعل إلئ داعي الأمر؛ لأنّ وجود الداعي 
المباح وعدمه حيتئذٍ علئ السواءة؟ 

نعم » يجوز استناده إلى الداعي اللبباح أيضاً. لكن القادح عدم جواز 
الاستناد إلئ الأمرء لا جوازالآتَكَادةإلن"ظيره » ألا ترئ أنه لو أمر المولئ 
ا وأمر الوالد بذك اليكل كأتئ:العبد مدا لامنالهما بحيث يكون 
كل منهما كافيأ في بعثه لو الفرة, عد ممتثلاً لهم . 

وفيه : منع جواز استناد الفعل إلئ كل منهما ؛ لامتناع وحدة الأثشر 
وتعدّد المؤثر. ولا إلئ أحدهما ؛ للزوم الترجيح بلا مربجح . بل هو مستند 
إلى المجموع ؛ والمفروض أن ظاهر أدلة الإخلاص واعتبار القربة ينفي 
مدخليّة شيء آخر في العمل . 

وأمًا المثال المذكور فيمنع فيه صدق امتثال كل من المولئ والأب . 





(1) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 16. وانظر: كشف الغطاء: 0 


الطهارة /كيفية الوضوء و و ا 213722 

نعم , لما اجتمع الأمران في فعل شخصي واحد لا يمكن التعدّد 
فيه . لم يكن بدّ من الإتيان به مريداً لموافقة الأمرين » وهذا غاية مايمكن 
في هذا الفرض من موافقة الأمرء بخلاف مانحن فيه ؛ فإنّه يمكن تخليص 
الداعي لموافقة الأمرء وتحصيل التبرّد بغير الوضوء إن أمكن ؛ وإلّا فعليه 
تضعيف داعي التبرّد» وتقوية داعي الإخلاص » فإِنّ الباعثين المستقلّين 
كر له أحدهما دون الآخر كما لو أمر الشارع بإنقاذ ولده 
الغريق . فإنّه قد يتقذه لمحض محبّة الؤلد من غير ملاحظة أمر الشارع 
وإن كان ينقذه لو كان غير ابنه لمحض الأمر ولو تكلفاً لاعن شوق . 

وقد يكون الأمر بالعكس ‏ كِجَيّما كان يصدر عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه من المشتهيا تا الملا اللَِئيْة حيث كانت تصدر منه للق 
الموافقة أوامر الله المتعلقة بهاءباغتبان:يتق-الأعتبارات مع وجود الداعي 
المستقل الآخر بحيث لفرت اد ةم,رجيجان ارتكابه شرعاً من وجه من 
الوجوهء كان يرتكبه بمقتضى الداعي النفساني فيه". انتهئ كلامه رفع 
مقامه . 








ولكنّك خبير بن تضعيف الداعي النفساني قد لا يكون ميسوراً حتئن 
يصح تعلق التكليف به» أترئ إمكان تكليف الأب في المثال المذكور ‏ 
بوجوب أن لايكون إنقاذ الابن من حيث هو مقصوداً له. أو تكليف 
الجائع ‏ الذي لا يصبر عن الطعام الواجب في حقّه الأكل حفظاً لنفسه - 
بأن لا يكون الشبع من حيث هو مراده في الأكل . 


4: كتاب الطهارة:‎ )١( 





وكذا مَنْ كان مقهوراً بإرادته تنظيف وجهه لولا الأمر بالوضوء فإنّه 
لايمكنه تخصيص الأئر بالسبب الآخر. 


نعم , لو كان القصد المؤثّر في الفعل مجرّد الملاحظة أو الإخمطار 
الصوري , لكان ذلك ميسوراً لكلّ أحد مطلقاً. وإذ ليس فليس , فحيئئئٍ ما 
أن يلتزم بارتفاع وجوب الوضوء وانتقال فرضه إلئ التِيمّم , أو يقال بكفاية 
إيجاد الفعل بداعي القربة مع انضمامها إلئ إرادة حصول أمر مباح في 
سقوط الأمر وحصول الانقياد: لكونه هو القدر الممكن في مقام الإطاعة 
في الفرض » والأوّل ‏ مع مخالفته لظواهر الأدلة - فاسد بديهةٌ لا يلتزم به 
أحد, فتعيّن الثاني . 

اللهم إلا أن يقال بويجوب البناء ك فل مثل الفرض - علئ رقوعه 
امتثالاً للأمرء وكفاية هذا البَاه اناد إل داعي الأمر دون السبب 
الآخرء فتأمّل . 

ولعلّ وضوح صحّة الوضوء في هذا الفرض هو الذي جرّأ كاشف 
الغطاء ومَنْ تابعه علئ إطلاق القول بالصحُة في نظير الفرض حتئ في 
حال التمكن . إلا أنه فى غاية الإشكال ؛ إذ لا ملازمة بين الصورتين ؛ 
لإمكان اختلاف مراتب الإطاعة بالنسبةإلئ حال التمكّن والتعذّر. فصححة 
الفعل مع تركب الداعي حال التعذّر لا تقنضي صحّته مطلقاً. فتأّل . 

المقام الثاني : فيما لو ضمّ إلئ نيّة التقرّب إرادة حصول شيء 
محرّم . فإن كان ذلك الشيء المحم 
بنيّة التقرّب» فلاريب في فساده مطلقاًء سواء كان تابعاً في القصد أو 





وجوداً مع الفعل المأتي به 





الطهارة /كيفية الوضوء 
مقصوداً بالأصالة منضماً إرادته إلئ إرادة أصل الفعل أو خصوصيّاته ؛ 
لاستحالة كون المحرّم عبادة . واختلاف الجهات غير مُجِدٍ في ذلك كما 
تحيّق في الأصول , فإرادة حصول الحرام بفعله الذي يتقرّب به تستلزم 
قصد التقرّب بالفعل الذي لا يكون مأموراً به . 

هذاء مع أنَا لو قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي في الفرد الخارجي » 
لكان قصد حصول الحرام منافياً للإخلاص المعتبر في الصحّة إذا انضمّ 
قصده إلئ قصد أصل الفعل » كما في المباح . 

وإن كان ذلك الشيء المحرّم من قبيل الغاية للفعل العبادي ‏ فحكمه 
حكم المباح في كون قصد حصولة منَشِيما إل نيّة التقرّب بنفس الفعل 
مفسداً ؛ لمنافاته للإخلاص » لأبدونه فلا" 

هذا لو لم نقل بكون الفعل المَتن به لغيه محرّمة محرماً |مالفحوئ 
حرمة إعاثة الغير علئ الثم غير كق/الأدلة-التعبّديّة , أو لأجل الالتزام 
بحرمة مقدّمة الحرام إذا كان ترتّب الحرام عليها مقصوداً للعامل » كما هو 
المفروض فيما نحن فيه, وإلّا فحكمه حكم القسم الأوّل في كونه مفسداً 
مطلقاً. 












بقي الكلام في هذا المقام في بعض الموارد التي وقع التكلّم فيها 
بالخصوص ٠‏ 

منها : الرياء » ولا تأكل في حرمته في الجملة فتوئ ونصّاًء كتاباً 
وسنْةٌ وإنّما الإشكال في تعيين موضوع الحكم من حيث الإطلاق 
والتقييد. وتشخيص المراد منهء ومعرفة ما يتفرّع عليه من الأحكام» 


وطريق تعيين الموضوع هو الرجوع إلئ الأخبار الواردة في الباب» 
والاقتصار علئ مفادهاء فلابدٌ من ذكرها ولا 

متها : رواية السكوني عن أبي عبد الله لل . قال : «قال النبي يلل : 
إن الملك ليصعد بعمل العبد بتهجأ به ء فإذا صعد بحسناته يقول الله عر 
وجل : اجعلوها في سجّين ؛ فإنّه ليس ياي أراد بهاء90, 

وهذه الرواية تدل علئ أن العبادة التي لم يرد بها الله تعال؛ تنبت 
في كتاب الفجّارء فتكون حراماً. 

ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله طب : ويجاء بالعبد يوم 
القيامة قد صلئ , فقال: ياربءقد صَيلتِ ابتغاء وجهك . فيقال له: بل 
صليت ليقال: مأأحسن صلأة فلان ء اذَهبوًإبه إلئ الثاره ثم ذكر مثل ذلك 
في القتال وقراءة القرآن والصّدكة0»< 

وظاهر هذه الروآية محال آَمَذْكوّرة في الرواية بنفسها 
لدخول النارء فتكون حراماً . 

ومنها : رواية ابن محبوب عن أبي عبد الله طْيةِ قال: دمَنْ أظهر 
للناس ما يحبّ الله عر وجل وبارز الله يما كرهه لقئ الله وهو ماقت فيه 

ونظيرها ماعن علي له عن رسول الله يي ام 














ن للناس بمايحبٌ 





(1) الكافي 1: 29/144 الوسائل , الباب ١‏ من أبواب مقدّمة العيادات ؛ الحديث *. 

() الزهد: 8 الوسائل ‏ الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث ٠١‏ 

() الكافي 1: .٠١/148‏ الوسائل . الباب ١١‏ من أبواب مقدّمة العبادات: الحديث *, 
وفيهما عن ابن محبوب عن داود عن أبي عيد الله 996 . 


الطهارة /كيفية الوضوء 
الله وبارز الله فى السر بما يكرهه الله لقئ الله وهو عليه غضبان له ماقت»7" . 





وظاهر الروايتين أنّ مَنْ أظهر عند الناس أَنّه يعبد الله وهو لا يعبده 
لو خلّي وطبعه لقئ الله وهو ماقت له. فقوله كلا : دويارز الله بما كرهه» 
تعبير بما هو لازم المراد مذكور استطراداً لبيان تعرّف حال الموضوع ٠‏ 
فمناط المقت هو إظهار العبادة للناس . 

واحتمال كون المقت علئ سوء سريرته وفساد عزمه خلاف 
الظاهر. 

والحاصل : أنّ المتبادر من الروايتين أنّ عمل المرائي ممقوت عند 
الله تعالئ . ١‏ 

ومنها : ما عن السكوني عن أبي عبد إلله ليه . قال: «قال رسول 
الله يي : سيأتي علئ الناس, زمان تَكَتِبث سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم 
طمعاً في الدنيا لا بريدون به ما عند بهم يِكَونْ دينهم رياءً لا يخالطهم 
خوف يعمّهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم»!. 





ومنها : ما عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه 852 
«أن رسول الله يليه سُئل فيما النجاة غداً؟ فقال: إِنّما النجاة في أن 
لا تخادعوا الله فيخدعكم . فإنّه مَنْ يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان» 
ونفسه تخدع لو يشعرء قيل له: فكيف يخادع الله !؟ قال يعمل بما أمره 
0 قرب الإسناد: 47 7١1/41‏ الوسائل ؛ الباب ١١‏ من أبواب مقدّمة العبادات» 


الحديث 2.34 
(؟) الكافى 7: 14/147 الوسائل : الباب ١١‏ من أبواب مقدّمة العبادات : الحديث 14 





الله ثم يريد به غيره» فائقوا الله في الرياء فإنّه الشرك بالله إنّ المرائى 
يدعئ يوم القيامة بأربعة أسماء : يافاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط 
عملك» وبطل أجرك, فلا خلاص لك اليوم» فالتمس أجرك ممّن كنت 
تعمل له6[©. 


ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه مومئ لغيه . قال: «قال 
رسول اله يي : يؤمر برجال إلئ النار - إلئ أن قال فيقول لهم خحازن 
النار: يا أشقياء ماكان حالكم ؟ قانوا: كنا نعمل لغير الله ؛ فقيل : لتأخذوا 
ثوابكم ممّن عملتم لهها". 

وقد ورد في الأخبارالمسِتفيْضْتِيلٍ المتواترة معنئ أن المرائي مشرك : 

مثل : قوله ميلا : أَمَنْ عمل/للّاس كان ثوابه علئ الناس. 
يا زرارة'" كلى رباء شرك » وَقآل:: قال الله عرّ وجل : مَنْ عمل لي 
ولغيري فهو لمن عمل/ 1400 

وعن أبي عفر «لو أنّ عبداً عمل عملاً يطلب به وجه الله 
والدار الآخرة 0 فيه رضئ أحد من الناس , كان مشركاو!©. 


(1) عقاب الأعمال: 1١7‏ 1/504» الوسائل , الباب ١١‏ من أيواب مقدّمة العبادات » 
الحديث 11 
(1) عقاب الأعمال: 1/177 الوسائل » الباب ١7‏ من أبواب مقدّمة العبادات » الحدديث ١‏ 





ن: 158/157ء الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب مقدّمة العبادات: ذيل 





(0) المحاسن : ١50/175‏ » الوسائل : الباب ١١‏ من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث 1١‏ 





وقد ورد في تفسير قول الله عرّ وجل » عن أبي جعفر ك9 أنّه قال: 
«شئل رسول الله ييه عن تفسير قول الله عرّ وجل : فَمَنْ كان يرجى 


لقإء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبا ريّه أحداً»" فقال: 
مَنْ صلّى مراءاة الناس فهومشرك _إلئ أن قال -: ومَنْ عمل عملاً مما أمر 
الله به مراءاة الناس فهو مشرك ولا يقبل الله عمل مراء»!". 

ودلالة هذه الأخبار الكثيرة علئ بطلان عمل المرائي ‏ على ما 
يتفاهم منها عرفاً ‏ لا تقصر عن دلالتها علئ الحرمة : فلا حاجة في إثبات 
المطلوب إلئ التشبّث باستحالة كون العبادة حراماً . 





هذاء مضافاً إلى الأخبار الكتيْرَ المستفيضة الناهية عن الرياء 
والسمعة المعلّلة بأنّ مَنْ عم لالغير الله وكل هلله إلئ من عمل له”"؛ أو إلئ 
عمله8©, وأنّ العمل الذي يرأد.بةةالنامر>كأن ثُوابه علئ الناس80, وأنٌ الله 
تعالئ لا يقبله إلا إذا كأنَََّالِصنابنه!9؟ .إلى غير “ذلك من الأخبار الكثيرة 
الصريحة في كون عمل المرائي مردوداً غير مقبول عند الله . 

والمتبادر من ردٌ العمل وعدم قبوله ‏ علئ ما يفهمه العرف ‏ بطلان 
العبادة لو لم نقل باستلزامه ذلك عقلاًء كما لا يخفئ وجهه . 


() سورة الكهف 218 311١‏ 

(؟) تفسير المي ؟: 1 الوسائل » الباب ١١‏ من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث 17. 
(6) الكافي /1: 21/195 الوسائل : الباب 1١‏ من أيواب مقدّمة العبادات » الحديث 3 
(4) الكافي ؟: /17//141: الوسائل » الباب ١١‏ من أبواب مقدّمة العبادات » الحديث 3٠١‏ 
(6) الكافي 1: 5/145: الوسائل » الباب 1١‏ من أبواب مقدّمة العبادات , ذيل الحديث 1١‏ 
(0) الزهد : 171/15: الوسائل : الباب ١1‏ من أبواب مقدّمة العيادات : الحديث 1١‏ 





فما عن السيّد ‏ ل من أن عمل المرائي صحيح مُسقط للأمر 
ولكنّه غير مقبول عند الله'"؛ لأنّ الصحّة أعمّ من القبول. كما يدل عليه 
قوله تعالئ : «إِنّما يتقبّل لله من المتّقين "١4‏ وغيره من الآيات . ضعيف 
في الغاية ؛ إذ ‏ بعد تسليم إمكان عدم القبول مع كون المأتي به موافقاً 
للمأمور بهء وجواز سقوط الأمر العبادي مع كون العمل مردوداً حال كون 
المكلّف متمكّناً من إيجاد الفعل ثانياً - يتوبجه عليه أوَلاً ما عرفت من 
ظهور عدم القبول عرفاً في بطلانه . 

وأمَا القبرل في الآية : فلعل المراد منه ‏ والله العالم ‏ هو القبول 
الكامل الحسن الموجب لمزيد الأجر وارتفاع الدرجةء لا القبول الذي 
يقابله الردّ ‏ كما هو ظاهن أخبار البأتِ”بلٍ صريحها ‏ حتئ ينافي عدمه 
القاعدة الإجزاء التي يستقل بها العقل . أو أن المراد من القبول معناه الحقيقي . 

ووجه عدم قبوَّلأعمأله غير الميّقين : غددم استيفاء عملهم غالباً 
شرائط التكليف, فتكون أعمالهم غالباً من قبيل صدقة السارق وصلاة 
الغاصب », وقد ورد في الخبر أن المراد من المتّقين هم الشيعة7''. فتخرج 
الآية علئ هذا التقدير من معرض الاستشهاد. 

وكيف كان» فلا يجوز رفع اليد عن المحكمات بالمتشابهات . 





هذاء مضافاً إلى ما عرفت من دلالة الأخبار السابقة علئ البطلان 


(1) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ *؟؟: وانظر : الاتتصار: 89 
(1) سورة المائدة 8: 397 
() تفسير العيّاشي ١1/57 :١‏ تفسير البرهان :١‏ 8/807 


الطهارة /كيفية الوضوء 1 ااال 
بشهادة العرف وحكومة العقل . 

والقول بجواز اجتماع الأمر والنهي لا يجدي في المقام؛ فإن 
المسألة من قبيل النهي في العبادة» كما أشرنا إليه إجمالاًء وستعرف 
تفصيله إن شاء الله, ولم يقل أحد بالجواز فيها ‏ 

ودعوئ أن المحرّم هو قصد المرائي لا فعله. فليس المأمور به 
متعلقا للنهي » يكدّبها الأخبار السابقة الظاهرة في كون العمل محزماًمكتوباً 


في سبين . 
مضافاً إل شهادة العرف واللغة بأنّ الرياء هو العمل الذي يقصد به 
المدح لا القصد المجرّد . 


هذا ؛ مع أن قصد المرائرل ينافي الإخلاصٌ , كما عرفت في المباح » 
فكيف يصمح القول بصحة عمل الْمَرَآئيَخليإطلاقه !؟ 

نعم ؛ لو تعلق قصدء بالرباء فِيحصُوْضَيات العمل , لا يخلو قوله 
عن وجه علئ هذا التقديرء فتأمّل . 

ثم إن المحصّل من مجموع الأخبار: أن العمل الذي يوجد في 
الخارج بعنوان الإطاعة لله تعالئ . لو كان الياعث علئ حصوله بهذا العنوان 
اءة الغير» باطل ومحرّم , سواء كانت الإرادة سبباً مستقلاً في البععث 
أو كان لها مد. ذلك. 








1 6 1 
وبعبارة أخرئ : أنّ غاية ما يستفاد من الأخبار أنّ قصد إراءة الغير 
وإظهار الكمال ديهم في العبادة مفسد للعيادة» وموجب لحرمتهاء وأمَا 





مصباح الفقيه / ج7٠‏ 
حرمة ما عدا ما ذُكر فلا تكاد تظهر من شيء من أخبار الباب . 

وحيتئذٍ فإن قلنا بأنّ المتبادر من الرياء في إطلاقات الشارع وعرف 
المتشرّعة هو هذا المعنئ الذي ادّعينا استفادته من الأخبار ‏ كما يؤيّده 
ظاهر ما عن بعض علماء الأخلاق في تفسير الرياء من أنه طلب المنزلة 
عند غيره تعالئ بالعبادة!" ‏ فلا إشكال . وإلا فلو قلنا بأنّ الرياء يطلق لغدّ 
وعرفاً علئ مطلق الفعل الذي يراد به إراءة الغير» فيقيّد موضوع الحكم 
بالقيود المذكورة ؛ أعني تخصيص الحرمة بالرياء في العبادة من حيث 
كونها عبادةٌ حال كونه مؤثراً في حصول أصل الفعل أو كيفيّاته 
وخصوصيّاته بأن كان سبباً أو جزماً من السبب لا مطلق الرياء ولا الرياء 
في العبادة من غير جهة كونها عباذةث كما لر قصد بقيامه في صلاته النظر 
إلئ متاع صديقه ليوصف بُذلك بحس ن,الصداقة وشدّة الاهتمام في حفظ 
أموال الصديق ؛ ولا الريام التبعي آلذي لا تأثيرله في العمل أصلاً؛ لقصور 
أخبار الحرمة عن شمول غير آلْمَذَكوَرَوَعَدَمْ ديل فيما عداه علئ الحرمة 
لو لم يكن علئ عدمها ؛ إذ لا عموم في المقام بحيث يمكن استفادة حكم 
الرياء في غير العبادة منه . 

وقوله مي في الرواية المتقدّمة!": ويا زرارة كلّ رياء شرك لا يدل 
علئ العموم ؛ لوجوب تقييده بالعبادات بقرينة حمل الشرك عليه؛ لأن 
حمل الشرك علئ مطلق الرياء بحيث يعم غير العبادات لا يستقيم 






(1) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: /47؛ وانظر: المحجّة البيضاء 5: 
1448 وجامع السعادات 7: 507. 
() تقذمت في ص 511. 





الطهارة كيفية الوضوء 
في المبغوضية , أو بارتكاب التأويل, بدعوئ: أنّ المرائي حيث 
إلهه هواه: فقد جعل مع الله لها آخرء فهر مشرك بهذا الاعتبار . 
ولكنّك خبير بما فى هذا التوجيه من مخالفة الظاهر ؛ لأنّ ظاهر 
حمل الشرك علئ الرياء كون العمل المأتي به ريا بنفسه شركاء أي مأنيأ 
به لله تعالئ ولغيره. قيجب أن يكون مورده العبادة ؛ لأنّها هي التي يكون 
لماه ليا رك سراد كن رار رسي الفدل الما ١‏ 

أمًا علئ الأول : فواضح . 

وأمّا علئ الثاني : فلوقوع ظاهر العمل لله تعالئ ؛ وباطنه للغير . 

هذاء مع أن سوق الرواية يثلهذ بَذَلِكِ؛ فإن المقصود بقوله لل : 
«مَنْ عمل لئاس كان ثوابه علنٌ الناس 76" هو أأن يأتي بعبادة الله للناس » 
وإلا فهو من قبيل إظهار البديهي » فَقَوَلَة بعد ذلك : ديا زرارة كل رياء 
شرك»؛ مسوق لبيان منسدة حرق هماقم تخبط أجره؛ والتنبيه 
علئ أن مطلقه مندرج في موضوع القضية المذكورة أوَلاً بشهادة قوله عر 
وجل : «مَنْ عمل لي ولغيرى فهو لمن عمل له:!". 

ثمّ؛ لو سلّمنا عموم الرياء» وفسّرنا الشرك بما يناسب العمومء 
نقول:لا دليل علئ حرمة الشرك بهذا المعنئ ‏ غاية الأمر دلالة الرواية علئ 
اعتبار الإخلاص في صحّة العبادة وبطلاتها يسبب الرياء ؛ وعدم كون عمل 
المرائي مقبولاً عند الله تعالئ» وأمًا حرمة الفعل بحيث يعاقب عليه فلا تستفاد 









(1و ) تقدّما مع الإشارة إلى مصادرهما في ص 215 





مصباح الفقيه / ج37 
من هذه الرواية » كيف ولو بئينا علئ حرمة الرياء في سائر الأعمال» للزم 
كون أغلب أعمال أكثر أرياب الكمالات حراماً حيث لا يقصدون بعملهم 
إلا إظهار كمالاتهم تحصيلاً للمنزلة عند الناسء, ولايعدٌ عملهم من 
المنكرات عند المتشرّعة » مع لها لو كانت محرّمة , لكانت حرمتها ‏ لعموم 
البلوى بها كحرمة الغيبة والكذب معروفة عند العوام . فضلاً عن العلماء . 

فالإنصاف أنه لا ريب في نفي حرمته شرعاً في غير العبادات وإن 
كان مذموماً في الغاية لكونه ناشئاً من حب الجاء الذي ينبفي التحزز عنه 
كغيره من المهالك التي تصدّى لبيانها علماء الأخلاق. 

وأمًا اعتبار قيد الحيثية "مضيو الحرمة : فلانصراف ما دل علئ 
الحرمة . بل صراحة أغلبها!قي ذلك كيم ا/لايخفئ علئ المتأمّل ؛ بل وكذا 
مادل علئ أن مَنْ عمل للتاستكانتنوابهتحلئ الناس. وأنٌ الرياء شرك: 
وأنّ المرائي مشرك , وَأنَحَملة يمقبل عن لله تعالئ ؛ لظهور الجميع 
في وقوع العمل للغير بالعنوان الذي يقع به لله تعالئ بقرينة ذكر الثواب 
وانصراف لفظ «الرياء» و «الشرك في العبادة» إليه . 

وأمًا الرياء التبعي الذي لا تأثير له في حصول الفعل وخصوصياته: 
فلا تأقل في قصور الأخبار عن إفادة حرمته وإطاله لعبادة » بل التأقل في 
صدق الرياء عليه ؛ لأنٌ صدق كون العمل رياءً فرع استناده إليه وتأثيره فيه . 

ومجرّد السرور برؤية الغير وازدياد الشوق بها وقصد حصولها من 
دون أن يؤثّر في العمل لا يسمّئ رياءً في العرف واللغة . 


هذاء مع أن المتّبع هو أخبار الباب. وهي مخصوصة بما إذا كان 


الطهارة /كيفية الوضوء ا ل 7 
العمل للغيرء كما هو مفاد أغلبهاء وكان الغير شريكاً في العمل , كما 
يستفاد من بعضهاء أو كان له مدخلية في حصول الفعل علئ ما يظهر من 
بعض آخر ولاريب أن مدخليّته في حصول الفعل من دون أن يكون من 
أجزاء علّته غير معقولة . وكونه جزءاً خلاف فرض التبعيّة . 

فما في عبارة شيخنا المرتضئ ْله من الاستشكال في الفرض 
المزبور ؛ نظراً إلئ إطلاق قوله ليد في صحيحة زرارة» المتقدّمة!": دم 
أدخل فيه رضئ أحد من الناس؛ حيث قال : يصدق علئ مثل ما نحن 
فيه ؛ لأنّ الفعل مستند إلئ الداعي المتأكد. فللمؤكد دَخْلٌ في هذا الداعي 
الشخصي!" لا يخلو عن نظر. ار 

توضيحه : أنه لايعقل اللدخليّة إِلَآأن/إيكون تصور رؤية الغير 
-كتصور امتثال الأمر ‏ باعثاً عَلئ“تيريلت”الأغصاب والعضلات لتحصيل 
الفعل » ولازمه أن يكون كَعدحَطوْ كلمن الغيثين في عرض الآخر. 
ُ بالمعنئ الذي تقدّم في المباح . وأمّا فرض التبعيّة 
بالمعنئ المتقدّم فلا يتم إلا فيما إذا كان الباعث علئ العمل مجرّد تصوّر 
أمر الشارع . وإرادة امتثاله من حيث هو مع الالشفات إلى حصول غاية 
أخرئ محبوبة للمكلف مترئبة علئ العمل حال كونه مسروراً بحصول 
تلك الغاية المحبوبة له الموجبة لمزيد الشوق في امتثال الأمر من دون أن 
يكون لحصولها مدخليّة في حصول الفعل وجوداً وعدماً» وإلا للزم بطلان 





0١‏ تقدّمت في ص ؟5. 
() كتاب الطهارة: 53 






العبادة بالضميمة التبعية المباحة أيضاً؛ لمناقاته للإخلاص المعتبر فى 
صحّتهاء مع أنه - ع - صرّح في المباح بعدم منافاته له0©. : 

وبما ذكرنا ظهر أن تسمية هذا القصد التبعي إرادةٌ وقصداً مسامحة ؛ 
لأن الإرادة هو الشوق المؤكّد الموجب لتحريك الأعصاب والعضلات» 
وهذا القصد التبعي ليس بهذه المثابة . بل هو من مقولة الشوق والمحّة. 
لا من سنخ الِ, ١‏ 





نعم له شأنية صيرورته جزماً من السبب وأندراجه في سنخ الإرادة 
لو طرأ عل الباعث الأصلي ما يزاحمه في البعث لولا انضمامه إلى هذا 
الشوق والمحئة إلا أله في هِفاأْلّْضٍ يخرج عن فرض التي . وأا 
بدون عروض المزاحم فلإأيكون ذلك/إلا/مجرّد المحبّة والسرور الموجب 
لازدياد الشوق من دون أَنيِكوَكهوياَدتة“تأثير في حصول الأثر. 

وقد ورد نفي بسحن مكلذ لفت 'ندسنة زرارة» قال: سألت 
أبا عبدالله لقلا : 7 عن الرجل يعمل العمل 0 فيراه الإنسان فيسرّه 
ذلك . فقال: «لابأس ما من أحد إلا ويحبٌ أن يظهر [له] للناس الخير إذا 
لم يكن يصنع ذلك لذلك:50. 

ومن المعلوم أنّ الرياء إنّما يكون تبعيا إذا لم يكن يصنع ذلك 
الذلك. وإلا فهو جزء من السبب أو سبب مستقلٌ . كما لايخفئ . 





546 كتاب الطهارة:‎ )١( 
3١ من أبواب مقدّمة العبادات, الحديث‎ ١6 (؟) الكافي ؟: 14/147.» الوسائل» الباب‎ 
ومابين المعقوقين من المصدر.‎ 






الطهارة /كيفية الوضوء 

ولا ينافى ما ذكرناء قوله لله : «للمرائي ثلاث علامات 
رأئ الناس » ويكسل إذا كان وحدهء ويحبٌ أن يحمد في جميع أموره»90 
ضرورة كون كل واحدة من العلائم علامة في الغالب لا من اللوازم التي 
ل تنفك » ولا لعارضها الحسنة السابقة وغيرها من الروايات الأخر. 





هذاء مع أن النشاط برؤية الناس يستلزم غالباً تغيير ا فلا 
ينفك غالباً عن المدخليّة في التأثيرء الرواية منزلّة علئ الغالب . والكلام 
في فرض عدم التأثير . 

وليعلم أنه لا فرق في بطلان العمل بالرياء بين حصول قصده من 
أوّل العمل أو في أثنائه لو تشاغل "بجوم منه واقتصر عليه ؛ لأن بطلان 
الجزء يستلزم بطلان الكل ببايهة » وأمًا ل لم يتشاغل بشيم من الأجزاء 
حال عروض قصد الرياء وأَنَئْبَبَاقيَالْجرَا بعد زوال قصد الرياء» فلا ينبغي 
التأئل في صحّة العمل .' : 

وما يثراءئ من منافاته لما ذكروه من اعتبار استدامة النيّة حكماً إل 
آخر العمل : ففيه ما سيجيء توضيحه من أن المراد اعتبارها حال الاشتغال 
بأجزاء العمل حتئ لا يكون شيء منها لا عن نيّة , لا أن نيّة رفع اليد عن 
الوضوء في أثناء الوضوء كالحدث - مبطل للوضوءء ومخرج للأجزاء 
السابقة عن قابليّة الإتمام. وأمًا لو تشاغل بجزء منه وارتدع عن قصده 
وتداركه قبل فوات محلّه ‏ فالأقوئ أيضاً صحّته لو لم يكن التدارك مُخلاً 
من جهة أخترئ . كفوات الموالاة في الوضوء أو الزيادة العمديّة في 





(1) الكافي ؟: 4/148 » الوسائل ‏ الياب ١‏ من أبواب مقدّمة العبادات » الحديث ١‏ 





الصلاة لو قلنا بعموم أدلتها لمثل المقام . 

ودعوئ أنه يصدق في الفرض أنه أشرك مع الله تعالئ غيره فى 
العم وأدضل دضى أحد من لاس فيه. وأ ع ليد عن لجز الاي 
به رياءً وتداركه لا يؤئّر في رفع الصدق المزبور بعد 5-0-5 
أولاً: : بمنع عدم تأثير رفع اليد والتدارك في نفي الصدق. فإنّهما بسمئزا 
كاراي لسر ارات يه ا 0 
عداه. فبعد رفع اليد والتدارك يلتثم المركب ممًا عداه. ولابصدق علئن 
ماعداه شيء من الخبرين . 

وثانياً: ما سنوضّحه فيماعانْشاء لله من أن معروض البطلان 
أرلاً وبالذات هو الجزء . وإلطلان الكزَمكيْبٍ عنه من حيث النقيصةء 
ولازمه صحّة المركب على تقدابَركالندازكت- 

دلو راءئ في بعض الأبجراء الي مطل لها في قوام الماهيّة . بل 
هي من محسّنات الفرد. بأن كان جزم مستحبياً للماهيّة المأمور بها منثاً 
لصيرورة الفرد المشتمل عليه أفضل الأفراد. فقد يقال : ببطلان العبادة 
المشتملة عليه ؛ نظرا إلى صدق الروايتين المتقدّمتين علئ الفرد الموجود 
في الخارج ؛ لصحّة قولنا: إِنْه أدخل في هذا العمل رضى أحد من الناس » 
وأشرك مع الله تعالئ غيره فيه . 

ولكنٌ الأظهر : الصحّة أن ؛ لأنّ معروض البطلان أوَلا وبالذات هو 
الجزء الريائي » فلو قنت في صلاته رياءء فكما يصحّ أن يقال: إِنّه أشرك 
مع الله تعالئ غيره في صلاته كذلك يصح أن يقال : | أشرك في قنوتهء 











الطهارة /كيفية الوضوء ..... 
وأدخل فيه رضئ أحد ؛ لأن أجزاء العمل أيضاً عمل عند العرف والعقل » 
ومن المعلوم أن الصلاة والقنوت ليستا مصداقين للعامً علئ سبيل التواطق ؛ 
لاستحالة كون رياء واحد فردين من العامٌء فصدقه عليهما إِنّما هو علئ 
سبيل التشكيك بمعنئ أن صدقه علئ القنوت لذاتهء وعلئ الصلاة 
بواسطته , ولازمه كون كلّ واحد من الأجزاء بحياله موضوعاً للرواية ‏ وأن 
لا تكون مطلوبيّته لذاته أو للغير ملحوظةً فى صدقهاء وحيئئذٍ نقول: كما 
يصدق علئ القنوت أنّه وقع لغير الله أو أشرك فيه رضئ أحد كذلك 
يصدق على ما عدا القنوت من التكبيرة والفاتحة والركوع والسجود 
وغيرها من الأجزاء أنها وقعت خالستة#لله تعالئ ء فيترئّب عليها أثرهاء 
وهو: سقوط الأمر الغيري المِلتعلق بك بها بإيجاده؛ والتيام الكل 
بانضمامهاء وسقوط الأمر المتغلقيساهيّة-الْكل) من حيث هي . 

نعم , أثر وقوع القنونت رَيآءاعدم إنضيمامه إل سائر الأجزاء ؛ وعدم 
سقوط الأمر المتعلّق به بفعله . وعدم حصول الامتثال للأمر المتعلّق بالفرد 
الأفضل . إلا أن امتثال هذا الأمر كامتئال أمره الغيري غير لازم» وإلا لما 
جاز تركه اختياراًء وهو خلاف الفرض ‏ 

ودعوئ : أنّ المراد من العمل في الروايات الأعمال المستقلّة التي 
تعلق بها أمر نفسي مع أنْها بلا بيّنة يعندٌ بهاء يكذّبها شهادة العرف 
بصدقها علئ أجزاء العمل , خصوصاً فيما لو كان للأجزاء عناوين مستقلة 
ملحوظة بنظر العرف . 


أترئ هل يتوهّم أحد من أهل العرف ممّن سمع هذه الروايات أنه 











يجب علئ مَنْ قصد بجزء من أعمال حجّه الرياء إعادة حجّه في العام 
المقبل بمجرّد إفساد الجزء مع إمكان التدارك, أم لا يحكمون إلا بوجوب 
إعادة هذا الجزء ؟ 


وكذا لو سُئل عن منشأ بطلان صلاة مَنْ قصد الرياء بركوعها؛ فإّهم 
يعّلونه بوقوع الركوع رياء؛ وسيبيته للبطلان» لا بوقوع الرياء في الصلاة ‏ 

وإلئ ما ذكرنا يرجع ما أفاده شيخنا المرتضئ ‏ كله في رد تخيّل 
البطلان بالتقريب المتقدّم بقوله : ويدفعه أنه يصدق أيضا أله أتئ بأقل 
الواجب تقرّباً إلى الله تعالى ٠‏ ومقتضئ ذلك إعطاء كلّ مصداق حكمه, 
فالمركٌب من حيث إِنْ الجزالمستيحٍِ داخل في حقيقته متروك فاسد 
ليس له ثواب , ويستحقٌ يليه العقاب/ياعقيار جزئه , وما عدا ذلك الجزء 
من حيث إِنَّه مصداق للكلي أتَبة قبا صحيح علئ أحسن الأحوال!9. 
انتهئ كلامه رفع مقائه/ 

وقد ظهر لك مما تقدّم : أنّه لا فرق في حرمة العبادة وبطلانها 
بالرياء بين تعلّقه بنفس ماهيّتها أو بعوارضها المشخصة وأوصافها المنتزعة 
متها . 

نعمء لا يؤثّر فيها قصد الرياء في الأوصاف المتصادقة عليهاء 
المتتزعة من موجود آخر خارج من حقيقتهاء كاستقبال القبلة في الوضوء 
والتحنّك في الصلاة ‏ 


(1) كتاب الطهارة: 57 - /41. 


الطهارة /كيغية الوضرء 
ووجهه واضح؟ لأنّ النهي عن الصفة مرجعه إلى النهي عمًا به 
تتحقّق تلك الصفة » وهو خارج من المأمور به في الفرض » فلا يؤثّر فيه ٠‏ 
والله العالم . 
وأمًا السمعة ‏ وهي أن يقصد بالعمل سماع الداس فيعظم رتبته 
عندهم ‏ فهي كائرياء في جميع ما تقدّم ؛ بل هي من أفراده بناءٌ على 
تفسير الرياء بما تقدّم!: عن بعض علماء الأخلاق . 





وكيف كان فلا إشكال في حكمها؛ لعموم أكثر الأخبار المتقدّمة » 
وخصوص بعضها المصرّحة بلفظ السمعة. 

وأمًا العجب , فهو على مإِذثرَه بكضِ علماء الأخلاق : إعظام النعمة 
والركون إليها مع نيسان إضافلها إلئ المنكيم!!. ولابدٌ من أن يعمّم النعمة 
بعم مطلق مآبَحَسبَالمعجبَبٌ نعمةٌ وفضيلةً وإن لم يكن 
الأمر كما ظنّه في نفس الأمرحتئا لإ رَسفشنَالتعزربّف بالقبائح التي يرتكبها 
الجهّال ويزعمونها رجوليّةٌ وكمالاً وهم معجبون بها . 


ونظيرها العبادات الفاسدة التي يعجب بها العامل وهو يحسب أنه 





في كلامه ب 


وكذا لاينتقض في غير الأعمال بعجبه بما يظلّه فضيلةً وهو في 
الحقيقة رذيلة : كما لو أعجبه انتسابه إلئ بعض الظلمة والفسّاق أو رأيه 





()) أنظر : المحجّة البيضام 197:7 





.-..... مصياح الفقيه | ج 7 
الخطأ الذي يحسبه علماً شريفاً دقيقا لم يسبقه إليه أحد . إلى غير ذلك من 
مواضع الغرور. 

وكيف كان , فلا شبهة في أن العجب مطلقاً من المهلكاتء سواء 
تعلق بالعبادة أم بغيرها؛ لكونه من أعظم أسباب الكبر الذي خطره أكثر 
من أن يحصئ ؛ ضرورة أنّ المعجب يرئ نفسه عظيمةٌ بواسطة ما أعجبه: 
بل قد يكون العجب مسبياً عن الكبر. كما لو ظنّ العامل نفسه صاحب 
تقوئ ويقين » فيرئ مثقال ذرّة من عمله خيراً من ملء الأرض من عبادة 
غيره20, فلأجل ذلك يرئ عبادته من حيث كونها صادرةً عنه عظيمة, 
فيستعظم عمل نفسه ويستحقر عبد ةٍ غيره عكس ما هو من أوصاف 
المؤمنين . 

قال بعض العارفين فيتوكيفيةالعجب: إِنّه نبات حبّه الكفره 
وأرضه النفاق . وماذم كانه لحمل #وورقه الضلالة ‏ و ثمره 


اللعنة والخلود في الثار. 
ومن إفادته الكبر ونسيان الذنوب والغرور والفتور في السعي في 
رفع المنقصة . 


وكفئ بها في كونه من المهالك إلا أنّه مع ذلك لا ينبغي التأمّل في 








(1) إشارة إلى ما روي عن النبي ع أْه قال: «حّذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون 
سهر الحمقئ واجتهادهم , ولمثقال ذرّة من صاحب نقوئ ويقين أفضل من ملء 
الأرض من المغترين (منه) . 

وانظر: المحجّة البيضاء 5: 117 وإحياء علوم الدين 551:1 وفيهما عن أبي الدرداء . 
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عدم كونه حراماً شرعياً بحيث يعقاب عليه من حيث هو في غير 
العبادات , وأمًا فيها فخطره أعظم . ومفسدته أشدٌ؛ لمنافاته للخضوع 
والخشوع والتذلّل لله تعالئ » التي هي غاية أمر العباد بالعبادات » ومزاحمته 
للفوز إلئ مقام العبودية لله تعالئ » التي هي غاية الغايات» واستلزامه 
المناقشة في الحساب» التي لا يسلم منها أحدء كما يشهد بها الاعتبار» 





وتستشمٌ من بعض الأخبار. 

مضافاً إلى ماورد في غير واحد من الأخبار من ذمّهء ولذا وقع 
الكلام فيه فيما يتعلّق منه بالعبادات في مقا 
شرعاً» والآخر: في بطلان العبادة به 





وقد ظهر لك ممًا تقدمأ: أن العجَّك قي العبادة عبارة عن إعظام 
العبادة » وأمًا رؤية الإنسان نفلت حَظهمة:قهي>كبر متولّد من العجب . 

فما ذكره بعض السَادهَالَمََْمرَبٍَامْنَ-أن لعجب بالعبادة : أن يجد 
العامل نفسه عظيمة بسبب عمله مبتهجة به خارجةٌ من حدٌ التقصير لا 
الابتهاج بتوفيق الله تعالئ أبيده للعمل . لا يخلو عن مسامحة . 

نعم, لا ينعد دعوئ أن إعظام النفس بالعمل أيضاً من مصاديق 
العجب بنحو من الاعتبارء لا أن العجب منحصر فيهء كما هو ظاهر 
التعريف. 

اسم إنّه لو انضمٌ إلئ عجبه بالعمل المنةٌ علئ الله تعالئ» أو تعجّب 
من تأخير إجابة الله دعاءه وتوقّع منه تعالئ سرعة الاستجابة» سمّي ذلك 
منه إدلالاً؛ علئ ماشهد به البعض المتقدّم ذكره في ذيل عبارته 





وكيف كان» فنقول في تحقيق المقام : إِنّه قال فى الجواهر: وربما 
ألحق بعض مشايخنا العجب المقارن للعمل بالرياء في الإقسادء ولم أعرفه 
لأحد غيره. بل قد يظهر من الأصحاب خلافه؛ لمكان حصرهم 
المفسدات . وذكرهم الرياء وترك العجب مع غلبة الذهن إلى الانتقال إليه 
عند ذكر الرياء . 

نعم هو من الأمور القبيحة والأشياء المحرّمة المقلّلة لثراب الأعمال 9 
انتهئ . 

وقال السيّد المعاصر : لا ينغي التأمّل في حرمته ؛ لأخبار كثيرة 

منها : أن الذنب خيرامنه وأَنَإلمَكِلَ لايصعد عمله, وأنّ ترك 
العمل خير منه مع العجبه. أن يتسوك خير من حسنة تعجبك, 
وأنّه من المهلكات0؟ 

ومنها : قال إبليس : إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاثة لم أبال ما 
عمل فإنّه غير مقبول منه : إذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب!. 
أتيه من ذلك ما فيه هلاكه ؛ لعجبه بأعماله 








71 تقدّمت في ص‎ )١( 

(5) جواهر الكلام 57 ٠٠١‏ 

() أنظرٌ: الكافي ؟: 7١17‏ - 716؛ باب العجب . 
(6) الخصال: 21/105 


(0) التمحيص : 118/81 
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من الأخبار. 

وأمًا بطلان العبادة به ففي مصابيح جدّي العلامة : لا يبطل بالعجحب 
وإن حرم . 

ثم حكى عن الجواهر!"؟ نسبته إلئ ظاهر الأصحابء إلئ أن قال: 

ا 
متقدّماً باقياً إلئى حال التلبّس ٠‏ بل ولو متأخَراً عنه بعد الفراغ ؛ لأنّ إبطاله 
ليس بجعله غاية كالرياء حتئ لا يعقل تعلّقه بالماضي ٠‏ فيكون من الشرط 
المتأخر. 

ثم وبجه الأخبار في ذيل كلامه :بالا ينافي الصحّة . 

وردٌ توجيهه : بمخالفته إلظاهر , وعدم المقضي لصرف الأخبار عن 
ظاهرها ؛ لعدم العلم بإعراض الأصَكَاتٍحنها” انتهئ . 

وليت شعري ما مع بَالشرَّط الماح" أذعن بإيطال العجب 
المتأتحر زاعماً أله منه. مع أنّ استحالة تأثير المتأخحر في وجود المتقدّم 
فطري » والموارد التي يتراءئ ثبوته فيها كالإجازة في الفضولي بناءً على 
الكشف الحقيقي - لا بدّ من .بله بجعل الوصف الموجود في الشيء 
المنتزع من وجود الشيء المتأشّر ديل فيه» بمعنئ الالشزم بأ العنقد 
المتعاّق بملك مَنْ جرئ في علم الله تعالئ أنّه يجيز العقد هو السبب التام 
في النقل لا غير» فلا يكون للإجازة تأثير علئ هذا التقدير في النقل ٠‏ بل 








(1) جواهر الكلام 117 3017 
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هي كاشفة عن وجود الناقل . ولأجل استحالة تأخر الشرط عن المشروط 
وعسر الالتزام بالتوجيه المذكور التزم غير واحد من المتأخرين بالكشف 
الحكمي . وذهب آخرون إلئ كونها ناقلهً ‏ 

وعلئ هذين التقديرين وإن كانت الإجازة مؤخحرة عن السببء إلا 
ها مقدّمة علئ المشروط » فلا محذور فيد. ومن المعلوم أنه لا بمكن 
ارتكاب مثل هذا الأويل فيما نحن فيه ٠‏ بل ولا الالتزام بكون عدم العبجب 
المتأخر شرطاً في سيبية الصلاة السابقة لإسقاط الأمر المتعلق بهاء 
كالإجازة في الفضولي علئ القول بأئّها ناقلة . 

أمَا الثاني : فليس لمجرد عدم معقولية بقا الأمر بالكل بعد تحقق 
تمام أجزائه بشرائطها المجتبرة فيَْيكسٍ الأجراء؛ لكونها عله تامة 
للسقوط , واستحالة انفكالمً المعلول عنهاء| واشتراط حصوله يه آخرء 
بل لأجل أن توقف تأثير الب الناقص على إلشرط المتأشر إنما يبعقل 
فيما إذا كان الشرط وجوديَذاأئر كالإجازة في الفضولي . لا عدمياً. كما 
في المقام ؛ ضرورة أن شرطيّة العدم مرخعها إلى مانعية الوجود . ولا يعقل 
التمانع بين الشيء وما يتأخر عنه في الوجود حتئ يجعل عدمه شرطأً 
فتأثير العجب المتأخُر ‏ كالحدث الواقع عقيب الصلاة في إبطال ما وقع - 
غير معقول . 

نعم , يعقل أن يكون زافعا لأثره وموجباً لحبط العمل . نظير الكشف 
الحكمي في مسألة الفضولي ٠‏ إلا أنه لا يمكن الالتزام به. وكلام الخصم 
أيضأ مبنيّ علئ عدمه . 











وأمًا عدم إمكان ارتكاب التأويل المذكور بدعوى اختصاص الصحة 
بصلاة مَنْ لا يعرضه العجب فيما بعد فوجهه واضح ؛ لأنّ الأمر بالصلاة 
مطلق» فلا يعقل اختصاص الصحّة بفعل بعض دون بسعض ؛ لأنّ الأمر 
يقتضي الإجزاء عقلاً . 


ودعوئ : أن حصول العجب فيما بعدُ كاشف عن فقد شرط 
وجودي أو عدمي معتبر في ماهيّة الصلاة» لا أن الصفة الانتزاعية معتبرة 
حتن يتويج ما ذكرء مدفوعة: بن تقبيد الواجب المطلق بسما لا طريق 
للمكلف إلئ إحرازه حال الفعل تكليف بما لا يطاق . 





سلّمنا إمكان ذلك ؛ ولكتّه خلافنة“ظاهر الأدلة بعد تسليم دلالتها؛ 
لأن مفادها أن نفس العجب سبل للبطلان/ لأَلإن الوصف الائتزاعي ‏ وهو 
كون المكلّف بحيث لا بعرضة اتج أزتما"هو ملزوم لذلك ‏ شرط في 
الصحّة . 

وكيف كان: فلا شبهة في فساد هذا القول ؛ لاستلزامه بطلان عبادة 
مَنْ صرف طول عمره في عبادة الله تعالئ خالصاً مخلصاً لوجهه الكريم 
بمجوّد حصول العجب بأعماله السابقة » فيجب عليه إعادتها بعد التوبة , 
فيكون العجب علئ هذا التقدير أشدّ تأثيراً في إحباط العمل من الارتداد » 
وهو بديهئ البطلان» فضلاً عن مخالفته للإجماع . 

وأمًا العجب المقارن للعمل . سواء حصل في ابتداء العمل أو طرأ 
في الأثناءء فقد سمعت من الجواهر أن 0 عدم كونه 
مفسداً »بل لم يعرف قائلاً بخلافه إلا بعض مشايخه. 
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نعم » قد يستظهر من الأخبار السابقة : بطلان العمل به 

ويؤيّده ما في بعض الأدعية من قوله لق : دلا تفسد عبادتي 
بالعجب)20, 

ولكن في الاستظهار نظر ظاهر؛ لظهور الجميع في كون العجب 
موجباً لنقص العامل ٠‏ وعدم قابليه لأثير اعبادة فيه » لا سبباً لكون العمل 
فاقداً لشرائط الصحّة ‏ 

هذا مع أن إطلاق الأخبار ب يعم العجب المتأشرء وقد عرفت امتناع 
كونه مفسداً للعمل السابق يق ؛ فلابدٌ من حمل الأخبار علئ معنئن 
يصع إثباته للعجب المتأخَر» يككوئ “م وجباً لحبط العمل إن أمكن الالتزام 
به؛ أو مانعاً من تأثير العبلأة في رفع ألدرجة والفوز إلئ المقامات العالية 
أو غيرهما من المعاني المحتملة 

وتخصيصها بالعحجبالمَعَارقَ حَلافَ مآ يشّهد به جل الأخبارء كما 
لايخفئ . 

وفي الجواهر بعد أن ذكر الأخبار التي يتوهّم ظهورها في كون 
العجب مفسداً للعمل ٠‏ قال : والكلّ كما ترئ ٠‏ وأولئ ما يستدلٌ به لذلك : 
مارواء يونس بن عمّار عن الصادق َي » قال : قيل له وأنا حاضر : الرجل 
يكون في صلاته خالياً: فيدخله العجبء فقال لي : «إذا كان أوّل صلاته 
بنيّة يريد بها ربّه فلا يضرّه مادخله بعد ذلك, فليمض في صلاته؛ 











(1) الصحيفة السجادية » دعاء ( )1٠‏ مكارم الأخلاق . 
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وليخسأ!" الشيطان»'" فإنّه بالمفهوم دل علئ المطلوب . 
ويدلٌ أيضاً بالمنطوق علئ عدم الإفساد لو وقع في الأثناء وبالأولئ 
الواقع بعده'. انتهئ . 
واعترض السيّد المتقدّم علئ استدلاله بالمنطوق علئ عدم الإفساد: 
بقوله : وفيه ظهور الخبر في إرادة ما يعرض في الأثناء من الهواجس 
والخواطر وإن كان رياءً أو سمعة» كما هو مقتضئ عموم كلمة اما». 
انتهئ . 
وفي الاعتراض نظر ظاهر ؛ لأ عموم كلمة «ماء علئ تقدير تسليمه 
: لا يقتضي تخصيص المورد . 
ودعوئ : أن العجب الطلارئ غالباً من الهواجس والخطرات لا 
العجب حقيقة » فيستفاده..حكيمه م نالجواب ؛ ولا يستلزم تخصيص 
المورد. وأمًا العجب الحقيقي الذي هو ظاهر فر السائل » فلم يتععررض 
الإمام ل لجوابه ؛ لندرته : فيها ما لا يخفئ ؛ إذ لا شبهة في أن العجب 
الطارئ وكذا ما يحصل بعد العمل لو لم يكن غاياً لا أقل من كونه كثيرأء 
فيقبح إهماله في مقام الجواب؛ فلا محيص عن الالتزام باستفادة حكمه 
من جواب الإمام لي وإن قلنا بظهوره فيما يدّعيه المعترض بدعوئ أن 
ترك التعررض يدل علئ عدم الإخلال بهء وإلا كان علئ الإمام لهل بيانه . 








(0 يخأ الشيطان: يسكته صاغراً مطروداً. مجمع البحرين 1 وخا 
(1) الكافي : 154/» الوسائل . الباب 74 من أبواب مقدّمة العبادات » الحديث 17 
() جواهر الكلام ؟: 2١1‏ 3017 








نعم , استدلال صاحب الجواهر ‏ يق لإبطال العجب المقارن للئّة 
بمفهوم الرواية لا يخلو عن غفلة ؛ لابتنائه علئ اعتبار مفهوم اللقب 
وتقديمه علئ ظاهر المنطوق في الشرطيّة . وهو سيبيّة الشرط للجزاء . 

بيان ذلك : أن مفاد منطوق الرواية أنه إذا انعقد صلاته بنيّة خالصة 





لله تعالئ » فصلاته صحيحة » ومفهومها: أ إذا لم تنعقد صلاته كذلك, 
فهي غير صحيحة, وقوله ل : #فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك» تفريع 
علئ سابقه » فهي جملة خبريّة سادّة مسد الجزاء ء كقوله تعالى: (إِنْ 
يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها كافرين»74" وليست 
بنفسها جزاءً للشرط ؛ لعدم صِلائخيتهاٍ لذلك ؛ إذ لو كانت بنفسها الجزاء » 
للزم انتفاؤه علئ تقدير انتقآء الشرط/مفيكون مفادها أنّ ما يدخله بعد 
ذلك يضره علئ تقدير فقدةالإخلامن-في الليّة. وهو غير صحيح ؛ لأن 
التضرّر يحصل عل كذ التدّير”من :فق الإختلاص . لا من العجب الذي 





دخله بعدذلك.وليس منطوق الرواية : إن لم يكن العجب في ابتداء العمل 
فلا يضرّه. حتئ يكون مفهومه : إن كان في ابتداء العمل يضرّه. كما 
توهّم . 


وحينئذٍ نقول: ظاهر الشرطية سيبية الإخلاص للصححة؛ وسيبية 
عدمه لعدمها ومقتضاه: عدم الإخلال بالعجب المقارن لو لم يكن منافياً 
للإخلاص , كما أنّ مقتضئ مفهومها بطلانها بالعجب إذا كان منافياً له , كما 
إذا انتهئن عجبه إلئ أن صلّئ لا لمجرّد إرادة الله تعالئ » بل لدفع المتقصة 





(© سورة الأتعام 3: 44 
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عن نفسهء وعدم كونه في عداد مَنْ لا يبالي بترك الصلاة » وغير ذلك من 
الأغراض الفاسدة المتبعئة عن العجب ء المانعة من الخلوص ٠‏ 

وأمًا قوله لق : «فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك» فلا يدل علئ أن ما 
يدخله قبل ذلك مْضر ؛ لعدم الاعتداد بمفهوم اللقب » خصوصاً فيما كان 
لذكره نكتة ظاهرة؛ كما فيما نحن فيه ؛ لإمكان أن تكون النكتة في ذكره 
التنصيصٌ على حكم ماهو مفروض السائل . 

هذاء مضافاً إلى معارضته لظهور الشرطيّة في السببيّة المنحصرة . 

ثم إن دعوئ شمول الرواية للرياء والسمعة وغيرهما من الهواجس 
الطارئة في أثناء العمل ممًا لا شاهداعليهَا ةلأ عموم الموصول لا يكون 
إلا بمقدار قابليّة المحل . 

ألا ترئ أنه لو سئل عيمًا هو الأَحَب من الرمّانتين . فقيل : ماكان أكبرء 
لا يكون دالا علئ محبويّة كل" شي" يكولنَ أكبر"مَنَ غيره» فظاهر الرواية 
أنّه لا يضرّه ما دخله بعد ذلك من العجب؛ لا مطلق ما ييعرض علئ 
القلب. 

نعم , يحتمل قو إرادة العموم . وكون الرواية مسوقةٌ لضرب قاعدة 
كليّة يستفاد منها حكم العجب وغيره. وهي أنّ طوارئ القلب مطلقاً مالم تكن 
منافيةٌ للإخلاص حال الشروع غير مضرّة . 

وتخصيص اعتبار الإخلاص بأوّل الصلاة لا لعدم اعتباره فيما عداه, 
كيف وهو معتبر فيها مطلقاً بل لأجل أن الباعث علئ إتمام العمل غالباً ما 
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كان باعناً علئ الشروع؛ وما يدخله بعد ذلك ويظنَ أن له مدخليةٌ في الفعل 
من وساوس الشيطان. كما يشعر به قوله طْهةِ بعد ذلك: «وليخساً 
الشيطان؛ فلا تعارض ماد علئ اعتبار الإخلاص في تمام العمل حتئن 
نحتاج إلئ الجمع والترجيح بين الأخبار. 

هذا؛ مع أن الاعتماد عل مثل هذا الاحتمال مشكل بعد كون الكلام 
محفوفاً بما يصلح أن يكون قرينةٌ لإرادة الخصوص ‏ 

وأمًا الكلام في حرمة العجب شرعاًء فملخصه أني لا أراه فعلاً 
اختيارياًمسبوق بالعزم والإرادة حتئ يصحٌ تعلق التكليف به. فهر وإن كان 
أشدٌ تأثيراً في في البُْد عن رحمةآأنلمتعالئ من الحرام. كما يشهد به غير 
واحد من الأخبار, كغيرل من الأخّلقَ/الرذيلة . كحبٌ الدنيا والحسد 
والبخل ٠»‏ إلا أنّه غير محرّم سرتحا كنظائرة والأخبار الواردة فيه أيضاً لا يكاد 
يظهر منها أزيد منْءَولَكَء كالبيث بعيه ليمز أن الفقيه. بل هو من 









مسائل علم الأخلاق . 
وأمًا عدم كونه فعلاً بأ: فلأنه اعتقاد يتولّد من ضمّ صغرئ 
وجدانيّة إلئ كبرئ 3 كفضيلة صلاة الليل » أو الصلاة 


في أَزّل وقتهاء ٠‏ أو كون الأمر مقتضياً للإجزاء. وعدم تعقّل التقصير في 
الإطاعة بعد موفقة امأني به للمأمور به, وكعدم مساواة الجاهل والعالم : 
وأن العبد المطيع خير من العاصيء إلى غير من ذلك من الكبريات 
الصادقة التي لو وجد شيئاً منها في شخص آخر. للزم عليه عقلاً وشرعاً 
الإذعان بجلالة قدره؛ وأنّ له عند الله شأناً من الشأن, فلو أحس بشىم 





الطهارة /كيفية الوضرء 
منها من نفسه لا يمكن تكليفه بوجوب إذعانه بخلاف ما ينتج القضية وإن 
كان منشؤ الاستنتاج الجهل والغرورء بمعنئ أنّ العارف بجلالة الله تعالى » 
البصير بمهانة نفسه لا يلتفت إلا إلى نقائصه وتقصيره في الطاعة . 
وحاصله : أنّ الإنسان الكامل ينظر إلئ نفسه بعين السخط وإلى 





إخوانه المؤمنين بعين الرضى » ولذا يتبرّك بدعائهم ويتشرّف بصحبتهم ,لا 
أنه بعد إحراز الكمال من نفسه علئ سبيل القطع يجب عليه أن لا يعتقد 
بما ينتجه القضيّة ؛ لأنّ التكليف بعدم الاعتقاد غير معقول» فلو تعلّق به 
خطاب بظاهره يدل علئ ذلك» لوجب صرفه وإرجاعه إِمَا إلى مبادئه ؛ 
وهي : إهمال النفس بحيث تتأئر مِخ:هذه الننائج» ومرجعه إلى وجوب 
تزكية النفس بحيث لا تغتر بِشِلْء منهاء,أ ]إلى وجوب إزالته بعد حصوله 
والتفات النفس إليه بالتفكر في عتوم المنقلبأ وغيره ممًا يؤثّر في إزالة 
العجب » أو غيرهما من الْحَحَامِلَ. 

أمَا التأويل الأوّل: فممًا لا يمكن الالتزام به؛ ضرورة أن الله تعالى 
لم يكلف عامّة عباده علئ سبيل الحتم والإلزام بتحصيل هذه المرتبة من 
الكمال بل من رحمته الواسعة أنّه سلّط علئ مَنْ أحبّه النوم ؛ ومنعه من 
فعل ما يحبّه من العبادة حفظاً له من أن يدخله العجب» كما في بعض 
الأخبار'". ولم يكلّفه ابتداء باعتصام نفسه عن ذلك . 





وأمًا التوجيه الثاني : فغير بعيد لو لم يكن وجه أقرب منهء كحمل 
الخطاب علئ الإرشاد والمبالغة في المبغوضية » أو حمل النهي علئ نفي 





(0 الكافي : 4/7٠‏ الوسائل : الياب 75 من أبواب مقدّمة العبادات » الحديث .١‏ 








مصباح الفقيه / ج57 
إظهاره؛ أو تريب الآثار العملية عليه ؛ وغيرها من المحامل » كما لا بخفى . 

وكيف كان فللعجب مراتب . وعلئ تقدير الالتزام بحرمته أو كونه 
مفسداً للعبادة لابدٌ من تخصيص الحكم ببعض مراتبه» الظاهر المنسبق 
إلئ الذهن» لا مطلقاً بحيث يعم بعض مراتبه؛ الخفي الذي لا ينفك عنه إل 
الأوحدي من الأكياس الذين لا ينال أدنئ درجاتهم خواصٌ الأبرار, والله 
العالم . 

المقام الثالث : فيما لو ضمّ المتوضّئ نيّة القربة إرادة حصول 
أمر راجح شرعاً من حيث كونه كذلك, فلا تأل في صححة وضوئه ما 
لم يكن الوضوء تابعاً في القصد بالْعنيِالمتقدّم في الضميمة بل عن 
المدارك عدم الخلاف في السحة هنا لوحن شرح الدروس || 'ثفاق عليه" 

ووجهه : عدم منافاة الصَمَيَة الرآجّحة للإخلاص المعتبر فيه ؛ لأ 
تصادق العناوين الراححة علق إِلعَوذ روحب الككدية طلبه ؛ وكونه أفضل 
أفراد المأمور به. ولذا لا يرتاب أحد في أن التصدّق علئ الفقير العالم 
المؤمن ذي الرحم أفضل من فاقد هذه الأوصاف إذا نوئ المتصدّق 
بتصدّقه إكرام العالم وسرور المؤمن ومواصلة ذي الرحم ٠‏ ومقتضئ كون 
الفرد المأتي به مصداقاً للأوامر المتعدّدة حصول امتثال الجميع لو قصد 
الفاعل بفعله امتثال الكل , فيستحقٌّ باختياره هذا الفرد مزيد الأجر 
والثواب» كما أن لازمه سقوط الأوامر المتعلقة به علئ تقدير كونها 











(1) حكاء عنه الشيخ الأنصارء في كتاب الطهارة : /لاء وانظر: مدارك الأحكام :١‏ 153 
(1) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري -: 91: وانظر: مشارق الشموس : 54. 
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توصَليْةٌ مطلقاً ولو لم يقصد بإيجاده امتثال الجميع , مثل مالو وجب عليه 
الغسل وإزالة النجاسة عن نه لو لم نشترط في صحّة الغسل طهارة 
البدن» فيسقط الأمر بالإزالة قهراً بغسله ولو لم ينو امتثاله . 

نعم . حصول الإطاعة واستحقاق الأجر موقوف علئ القصد. كما 
في التعبّديّات . 

وليعلم أنّه لا دخل لما نحن فيه بمسألة تداخل التكاليف التي 
اختلفوا فيهاء كما قد يتوهّم ؛ وسيجيء التعرّض لبيانها في مسألة توارد 
الأحداث وتداخل الأغسال بما يرتفع به غشاوة الأوهام إن شاء الله . 

وأما إذا كان الوضوء تابعاً نقد بأن لا يكون سيبا للفعل ولا 
جزمءاً من السبب؛ فلا يصحٌ لتوئف الإطاعةٌ علئ قصد الامتثال بالفعل » 
وهو منتفب في الفرض ؛ لما عريِتَقْيتبقَ من أن القصد التبعي بالمعنئ 
المذكور ليس إرادةٌ حقيقيّة)بَْع وام نَمقؤلة,المسخبّة والشرق » والله العالم . 

(و) أمّا (وفت الثيّة) في الوضوء:فعلئ ما سب" إلئ المشهور من أنّها 
هي الإرادة التفصيلية المقارنة للفعل » فهو:حين الاشتغال بأوّل جزء من 
أجزاء الوضوء» كما في غيره من العبادات ؛ من دون فرق بين أن يكون 
الجزء الأول من اجرالة الراجية أو المستحّة. 





وتوهّم تعذّر قصد الوجوب حين البدأة بالجزء المستحبّي ؛ 
مدفوع : بن المنويّ الفردُ المشتمل علئ الجزء, لا الجزء بانفراده حتئ 





(0 الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 14 
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» فلو أشكل. ٠‏ لم يفرّق بين كون الجزء المندوب أوّل الأفعال أو 
في الأثناءء فما يقال في توجيه الأجزاء المستحبّة المتخلّلة فقد يقال في 
الجزء الأوّل المستحبٌ أيضاً. » كما لا يخفئ . 

فلو قصد المكلئف الإتيان بالوضوء المشتمل علئ المضمضة أو 
الاستنشاق فلابدٌ من تقديمها بحيث تقع المضمضة أو الاستنشاق منويّة 
حتئ تصير بها جزءاً منه . وكذا لو نو الإتيان بالفرد المشتمل علئ غسل 
اليدين يجب أن ينوي (عتد) أوّل جزء من (غسل اليدين) . 

إلا أنه قد يتأمل في جزنيّة غسل اليدين بدعوئ : قصور الأخبار عن 
إفادته. بل ظهورها في خلافي فشكل التقديم حينئلٍ حيث تنتفي المقارنة 
المعتبرة في صححة العمل رائبات جرّئيته/بالتسامح في أدلة السنن . 

وذهاب المشهرر إليها ليَنجَدَي ؛ لأن جواز النقديم من الآثار 
المخصوصة بالجزء الوافعي» فلا يتيبل الجزء المسامحي . كما تقزر 
في الأصول . 

وأمًا علئ المختار من كفاية الأمر المغروس في الذهن المعبّر عنه 
بالداعي في صحّة العمل وأنّه هو النيّة المعتبرة في صدق الإطاعة: لا 
خصوص الإرادة التفصيلية : فيعتير حصوله حال الفعل ممطلقاً من دون فرق 

بين الجزء الأوّل وغيره » فلابدٌ من وقوع الفعل بجميع أجزانه مستنداً إليه . 

وأمًا الإرادة التفصيليّة التي يتوقّف عليها حصول الداعي , فليس لها 
وقت موظف » بل المعتبر سببيتهالانبعاث الفعل عن داعي الامتثال. فكما 
يكفي تحمّقها حال الشروع في الفعل . » كذا يكفي حصولها حال الأخذ 








الطهارة /كيفية الوضوء 300 
بمقدّمات العمل , كإحضار الماء وغيره» فلا يهمّنا التعرّض لتحقيق أنّ 
غسل اليدين هل هو جزء مستحبّي أو مستحبٌ خارجي ؛ إذ لا يترئب 
عليه ثمرة معد بها علئ المختار إلا في قصد الجزئية وعدمهاء والأمر فيه 
سهل ؛ إذ يكفي في جوازه المسامحة في دليله لو قلنا بها فيه ؛ وإلا فبنري 
امال أمرء الواقعي على ماهو عليه في علم الله تعالن » واله العام . 
(و) الأولئ لمن سلك سبيل الاحتياط وتحرّز عن مخالفة 
المشهور : تجديد الإرادة التفصيليّة عند المضمضة والاستنشاق» بل 
الأحوط تأخيرها عنهما أيضاً إلى أن ( يتضيّق) وقنهاء وهو (عند غسل 
الوجه) المعلوم وجوبه وجزئيّته ؛ لقّام احتمال الاستحباب النفسي فيهما 
أيضاًء كفسل اليدين وإن كانلإغيداً ‏ إلرْأُ/إلاحتياط يقتضي مراعاته . 





(و) كيف كان فقد ظه ولك مما :شونا إليه ‏ من توئّف تحثّق 
الإطاعة عرفاً وعقلاً على بات الفعل يجميع أبعزائه عن داعي امتثال 
الأمر ‏ وجه ما ذهب إليه المشهور بعد أن فسّروا النيّة بالإرادة التفصيليّة - 
من أنه (تجب استدامة حكمها إلئ الفراغ) . 

ومعناها الجري علئ طبق إرادته الماضية بأن تكون تلك الإرادة 
النفصيليّة بحكم الموجودة بالفعل في استناد الفعل إليها وانبعائه عنها . 
وكونه كذلك يتوفّف علئ عدم انتقاله في أثناء العمل إلئ نيّة تخالفهاء 
وعدم حصول التروّد له في إمضاء الإرادة السابقة حال الالنفات إليهاء 
ويلزمه تجديد الإرادة السابقة مفصّلاً وإن لم تكن بقيودها المفصّلة في 
أوّل العمل حال توبجه ذهنه إلئ الفعل . 





بيه مصباح الفقيه / رج 7 





ولعلّ ما ذكرناء في تفسير الاستدامة » الذي مرجعه إلى اعتبار انبعاث 
الفعل عن الأمر المركوز في الذهن » الذي نسمّيه بالداعي ‏ ونلتزم بأله هو 
النيّة» هو: لبّ مراد جميع العلماء القائلين باعتبار الاستدامة . ومجمع 
شتات عبائرهم المختلفة في تفسيرهاء واختلاف تغاسيرهم نشأ من 
اختلاف أنظارهم في آثارهاء وقد تصدّئ لتأويل كلماتهم بما يرجع إلى ما 
ذكرناه شيخنا المرتضئ - كله في طهارته , فراجع00. 
بالمعنئ المذكور؛ 





وكيف كان. فلا شبهة فى اعتبار استدامة 
لتوقّف صدق الإطاعة عليها عقلاً وعرفاً . 

وأا كفايتها وعدم الحاجةيّإعتبار أمر زائد عليها : فلعدم توقف 
الإطاعة إلا عليها. كما عرفت فيما سب كإلبحث مع المشهور نما هو في 
اعتبار الزائد على ذلك في" أونةالعن وهلا جعلوا الثية الفعلية هي الني 
سمّوها بالحكميّة, لهي إعبباز .ولك 

وقد يستدلٌ لكفاية هذا المقدار في أجزاء العمل وعدم اعتبار الإرادة 
الفعلية : بتعذّرها أو تعسرها حيث إن لله تعالئ لم يجعل لرجل في جوفه 
من قلبين» فما دام مشغولاً بالأجزاء ربما يغفل عن ذلك, والتكليف 
بوجوب استدامته فعلاً تكليف بما لا يطاق , إلا أنه لما تعذّرت الفعليّة وجيت 
الحكميّة ؛ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله . 

وفيه ما لا يخفئ من الضعف . فالوجه ماذكرنا ‏ 





)١(‏ كتاب الطهارة: 








ثم لا يخفئ عليك أن المعتبر ! هو استدامة حكمها حال الاشتغال 
نزاء القعل » » فلو نوئ الخلاف في الأثناء ثم ارتدع عن قصده ٠‏ قبل أن 
تفوته الموالاة فأتمّه . أجزأه بلا إشكال» بل ولا خلاف فيه على ما صرّح 
به شيخنا المرتضئ!؟ ‏ له - في غير مورد من كلامه . 








وما يوهمه بعض العبائر ‏ كظاهر المتن وغيره - من من أن ِ 
والخلاف في أثناء الوضوء مُخلة مطلقء » فغير مراد جزماً؛ لأنّ || 
تعتبر في أجزاء العمل الذي هو عبادة لا في غيرهاء فالاستدامة أو 
الاستمرار في كلامهم إِنْما يلاحظ بالنسبة إلئ الفعل المعدود أمراً مستمراً 
ممصلاً في مقابل انقطاعها في أثناء لعجل #المستلزم لوقوع جزء منه بلانيّة » 
لا بالنسبة إلئ الأكوان المتخطّلةابين أجزاءإلعكقل حتئ يقدح فيه نيّة القطع 
في بعض تلك الأكوان . 

ووجهه ظاهر ؛ إذ اضيا ِليَلَاعتبار الايكتدامة إلا هذا المقدار . 

وأمًا ماتراه من التزام بعضهم أن نيّة القطع في أثناء الصلاة سُخلة 
وإن لم يشتغل بشي منهاء فوجهه ما ذهبوا إليه من أنْ الأكوان المتخللة يين 
أجزائها من الأكوان الصلاتية يعتبر فيها ما يعتبر في أجزاء الصلاة: فخلوّها 
عن النيّة مُخل . كسائر الأجزاء ء وتوضيحه في محلّه إن شاء الله 

(نفريع : إذا اجتمعت) في المكلّف (أسباب) متعدّدة للحدث 
الأصغر متجدّدة بالنوع أو (مختلفة) دفعةٌ أو مترئبة (توجب) أي: 





٠٠١ كتاب الطهارة:‎ )١( 
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تضي جبيها (الوضو») في الع دجوباً أر متم ٠‏ (كفئ وضوء 
واحد) إجماعاً بل ضرورةٌ عند العلماء. كما في طهارة شيخنا 
المرتضئك/7", ولا تتوّف صحته إلا علئ أن يأتي ببه (بنيّة التقرّب» 
وامتثال الأمر المتعلّق به المقصود امغاله  ١‏ 

(ولا يفتقر) - علئ المختار ‏ إلئ ضم رفع الحدث إليه معيناً أو 
مخيراًبينه وبين الاستباحة » كما عرفت تفصيل الكلام فيه فيما تقدّم . 

وأما علئ القول الآخر فيحتاج (إلئ ) ضمْ رفع الحدث من حيث هو . 

أمَ ( تعبين الحدث الذي تطهّر منه) فلا يعتبر قولاً واحداًء بل في 
المدارك أنه مذهب العلماء كاقة! :في الجواهر: بلا خلاف أده 
وفي طهارة شيخنا المرتضل ‏ عله دعُوىئ الوفاق عليه0©. 

ووجهه : أنّ الحدث الأصفَرٌ عل ما يسيتفاد من الشرع بملاحظة 
اتّحاد لوازمه وأحكامه ماهيّة وَاحَدَة عن أسباب متعدّدة غير قابلة 
للتكرّر, كالقتل ونحوه ممًا لا بتكوّر أسبابه ؛ لعدم قابليّة المح 
للتأثر» فلا مجال لتوهم بقاء أثر شيء من الأسباب المختلفة بعد تحقّق ما 
هو سبب تام لرفع طبيعة الحدث » وهو الوضوء الصحيح , كما أنه لا وجه 
لتخصيص الرفع بالمنويّ دون غيره لو نوئ رفع حدث البول فقط إذا كان 
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الطهارة /كيفية الوضوء 0 
مجتمعاً مع غيره؛ إذ ليس الحدث الحاصل من البول مغايراً للحدث 
الحاصل من غيره لا ماهيةٌ ولا وجوداً » فلا يعقل التفكيك . بل لابدٌ ما من 
الالتزام برفع الحدث مطلقاً أو القول ببطلان الوضوء رأساً . 

والثانى ضعيف ؛ إذ لا برهان عليه عدا مايتوهم من أنه نوئ أمرأً غير 
مشروع . 

وفيه : أنه نوئ امتثال الأمر المتعلّق بهء فيقع صحيحاً . 

وقصده حصول بعض لوازم المأمور به أو عدم حصول ما عدا 
المنوي لا يؤئّر في انقلاب الماهيّة المأمور بها عن كونها كذلك . 

نعم , للتوهم المذكور مجال'لر نوي ليتثال خصوص الأمر المسبب 
عمًا عدا السبب الأوّل » كالنوم ألحاصل عقيك ألبول علئ سبيل التقييد, لاا 
بأن جعل الحدث النوميطريقاً لا ستَكشَافٌ الأمر المتعلق به ؛ فإن الثاني 
صحيح قطعاً؛ لأن الحدث توصي عي َك ألتدَتثة الموجود وإن لم يكن 
مسبّباً عنه ؛ لما عرفت من اتحاد ماهيّة الحدث . 

وأا الأول : فقد يتأمل في صحّته ؛ نظراً إلئ استحالة تأثير ما عدا 
السبب الأول في المحلّ حتئ يتوه بسببه خطاب علئ المكلّف» فما 
نو امتثاله غير متويجه إليهء وماهو المتوتجه إليه غير مقصود امتاله . 

ولكنّك عرفت في ممحله أن الأقرئ صحته ؛ لأّه لا يعتبر في صحّة 
العبادة إلا إيجادها قربةٌ إل الله تعالئ » وهي أعمٌ من قصد امتثال خصوص 
الأمر الشخصي» بل يكفي في حصولها مجرّد إيجاد الفعل لله تعالئ لا 








مصباح الفقيه /ج* 
الغيره» فالمعتبر في صحّة العبادة كونها بهذا العنوان فعلاً اختياريا 
للمكلف ‏ وهذا المعنئ في الفرض ٠‏ وخطؤه في تشخيص الطلب 
لا يخرج الفعل عن كونه فعلاً اختيارياً بهذا العنوان . 

وإن شئت قلت: : إن قصد امتثال الأمر لا ينفك عن قصد إيجاد الفعل 
تحصيلاً لمرضاة الله تعالئ. ومراده: فيقع صحيحا ‏ 





وكيف كان فقد ظهر ممًا قرّرنا - من وحدة أثر أسباب الوضوء: 
وعدم قابليته للتكرّر. وأنْ الأثر في مثله مستند إلئ السبب الأول كما في 
الأسباب العقليّة المتعاقبة المتوا اردة علئ مسبّب واحد في الأمور الخارجية ‏ 
أن مسألة توارد الأحداث خارجة ضوع اختلاف العلماء فيما يقنضيه 
الأصل حال اجتماع الأسياب من التدَابل) وعدمه ؛ لعدم قابليّة المحل إل 
للتداخل لو وُجدت الأسباجةفعة تو للتأئر من السبب الأول إن ترئيت» 
كما هو الشأن في جِمَبمَ ]ل عَاليلَ:بالمقايسة إلَيُعللها الواقعيّة . فلا مجال 
لنوهم الخلاف حتئ يقع الاختلاف في موافقته للأصل أو مخالفته ؛ فإنٌ 
التداخل في مثل المقام قهري عقلاًء فهو عزيمة لا رخصة .كما لا يتوم 
الخلاف مع اختلاف المسيّبات ذاتاً ومبايتتها كليةٌ كما لو قال الشارع : إن 
٠ 0‏ وإن ظاهرت فأعتق عبداً غير حبشي ؛ فإِنٌ 
عدم التداخل في مثله عقلي. فمورد الكلام والإشكال إِنّما هو فيما إذا 
انُحدت ماهيّة المسبّب» و أمكن تأثير كل سبب فيهاء بأن كانت الماهيّة 
قابلةً للتكرار, كالضرب والاكرام ء وكذا منزوحات البثر ؛ فإِنٌ نزح أربعين 
مرّتين لوقوع شاتين» أو شاة وكلب أمر ممكن . وكذا تضعيف نجاسة ماء 





الطهارة/كيفية الوضوء ا ا يننا 
البثر بتكوّر أسبابها أمر معقول . 

وتنظيرها بنجاسة الثوب والبدن وغيرهما قياس مع وجود الفارق 
بين البثر وغيرهاء كما لا يخفئ . 

وأما إذا تغايرت ماهيّات المسيّبات وتصادقت في بعض المصاديق ٠‏ 
فلتوهم الخلاف في تداخل المسئيات في مورد الاجتماع مجال, إلا آنه 
أيضاً بحسب الظاهر خارج من موضوع مسألة التداخلء الني وققع 
الاختلاف فيهاء فإنَ موضوعها ‏ علئ مايظهر - إِنّما يتحقّق في الفرض 
الأزّل , ولابدٌ لنا من التعرّض لتحقيق ما هو الح في كلا الفرضين مقدّمةٌ 
للمسألة الآنية» مع أن المطلب بنفسه همات ,. 





فأقول مستعيئاً بالله تعالئ لأإذا رتّب الَمُولّكَ جزاءً واحداً علئ أسباب 
متعدّدة , كأن قال: إن جاءك زيد كَأَعَظة:دَرَمَمَاً. وإن سلّم عليك فأعطه 
درهماًء وإن أكرمك فأعطة درس" إل غيةؤلك. قهل يجب علئ العبد 
ين الإنيان لكلّ سبب بجزاء 
مخنصوص ء أم لا يجب إلا إيجاد طبيعة الجزاء » فيقع امتثالاً للكل ؟ 

ذهب المشهور ‏ علئ ما نسب”" إليهم ‏ إلئ الأول . 

واختار جماعة منهم المحمّق الخوانساري علئ ماحكي!" عنه: 
القول الثاني . / 





عند اجتماع بعض تلك الأسباب مع 


7١9 الناسب هو الآخوند الخراساني في كفاية الأصول:‎ 0١ 
7١ (؟) حكاء عنه الآخوند الخراساني فيالكفاية: ؟1: وانظر : مشارق الشموس:‎ 





وعن الحلّي التفصيل بين اتحاد الجنس 7" وتعدّده0©. 

وليعلم ألا أن الشك في كفاية فعل واحد في مقام الامتثال قد 
يكون مسيباً عن الشك في تأثير كلّ سبب علئ نحو الاستقلال. فيؤول 
الشك إلئ أنْ كلى واحد من هذه الأسباب هل هو سبب مستقل علئ 
الإطلاق أو أن تأثيره مستقلاً مشروط بعدم اقترانه أو مسبوقيته بسبب 
آخر » فيكون بمنزلة الحدث الواقع عقيب حدث أو معه ؟ 

وقد يكون الشك مسبباً عن أن الفعل الواحد هل يقع امتثالاً للأوامر 
المتعدّدة المسّبة عن الأسباب المختلفة ؟ نظير ما مرّ عليك في الضميمة 
الراجحة من وقوع الفعل الواجداالشيخصي امتثالاً للأوامر المتعدّدة المتعلّفة 
بالعناوين المختلفة المتصلأدقة عليه أإفملين الأوّل يكون الشك في تداخل 
الأسباب بمعنئ عدم تأيهاإلافِيمسبْب واحدء وعلئ الثاني يكون 
الشك في تداخل الْمستببابَ»وَمَقِتضئ الأصبئل العملي في الأوّل البراءة؛ 
لرجوع الشك فيه إلئ الشك في وحدة التكليف وتعدّده؛ فالزائد عن 
المعلوم ينفى بالأصل » وفي الثاني الاشتغال ؛ لأنّ كفاية الفعل الواحد في 
مقام الامتثال غير معلومة ‏ فيجب عليه الاحتياط حتئ يقطع بالفراغ . 

ولعل هذا هو مراد مَنْ أطلق القول وقال : الأصل عدم التداخل ؛ أو 
أنه عنئ بالأصل ما تقتضيه القواعد اللفظية فيما إذا كان الدليل لفظياً. وإل 
فقد عرفت أنّ الأصل في الأسباب التداخل , وأمًا مقتضئ القواعد اللفظية 





. أي: جنس الشروط‎ 0١ 
178 :١ وانظر: السرائر‎ 5١٠ كما في كفاية الأصول:‎ )1( 





الطهارة /كيفية الوضوء 
فإنّما هو سببيّة كلّ شرط للجزاء مستقلء كما تقرّر في الأصول » ومقتضاء 
تعرّد اشتغال ذمّة المكلّف بتعدّد سببه ؛ لأنّ مقتضئ إطلاق سببيّة كل شرط 
تنجز الأمر بالجزاء عند حصول شرطه؛ ومقتضئ تنبجّر الخطاب عند كل 
سبب حصول اشتغال الذمّة للمكلف بفعل الجزاء بعدد الخطابات 
المتويجهة إليه . فكأن المولئ قال في المثال المفروض في أوّل العنوان بعد 
حصول الأسباب المفروضة : أعط زيدا درهماً لأجل مجيئه, وأعطه درهماً 
لأجل إكرامه , إلئ غير ذلك . ومن المعلوم أنه لا يعقل تعدّد التكليف 
والاشتغال إلا مع تعدّد المشتغل به فإذا اشتغلت ذمّته بإعطاء درهم 
مرّتين ‏ بجب عليه إعطاء درهمين ؛ أن إعطاء درهم واحد لا يعقل أن 
يقع امتثالاً لأمرين إلا أن يكون«الأمر الاتي”تأكيداً للأمر الأول وكونه 
كذلك ممتنع بعد فرض تأثين البييب الثاذ في الفعل ؛ إذا لا يمكن أن 
يكون قوله : أعط زيداً درهماً لأجل مجيئه. تأكيداً لقوله : أعط زيداً درهماً 
لأجل إكرامه . 


وما ذكرنا ظهر ضعف ماقد يتوهّم من أنّ اللازم من تعدّد السبب 











نما هو تعدّد الوجوب» وهو لا يقتضي تعدّد الواجب. بل قد تجتمع 
إيجابات متعدّدة في واجب واحد للتأكيد أو لجهات متعدّدة : كما لو قُتل 
زيد بسبب الارتداد وقَيْل النفس المحترمة والزنا بمحصنةء ونظائره في 
الشرعيّات كثيرة . 

توضيح ما فيه من الضعف : أنه لا شبهة في أنْ السبب الأوّل سبب 
ام في اشتغال ذمّة المكلّف بإيجاد الجزاء في الخارج » والسبب الثاني إن 












. مصباح الفقيه / ج؟ 
أن في اشتغال ذمته ثانيًء وجب ب أن يكون أثره اشتغالاً آخر غير الاشتغال 
الأوّل ؛ لأن تأثير المتأخَر في وجود المتقدّم غير معقول : وتعدّد الاشتغال 
مع وحدة الفعل المشتغل به ذاتاً ووجوداً غير متصوّر. 

وإن شئت قلت : إن الفعل الواحد الشخصي لا يجوز أن يكون 
معروضاً لوجوبين ؛ لاستحالة اجتماع الامتثال » كالأضداد, وأمًا الطبيعة 
النوعيّة فجواز انّصافها بأحكام متمائلة أو متضادّة فإنّما هو بلحاظ 
وجوداتها المتكثرة , لا بلحاظ نفسها من حيث هى ؛ فإنّها بهذه الملاحظة 
لا تتحمّل إلا حكماً واحداً. كالواحد الشخصي ‏ فلا معن لتعلق وجويين 
بالطبيعة إلا وجوب إيجادها مرتيق 





وإن لم يؤثر السبب ,الثاني في آلإشتهال ثانياً ٠‏ فيجب أن يستئد عدم 
التأثير إمًا إلى فقد المقنضي” أو" وجوه "التتأنع » والكلى منتفب في الفرض ؛ 
لأن ظاهر القضبية الشَطِ ةيب ةالشؤوطمطلقً؛ والمحل قابل للتأثيرء 
والمكلف قادر علئ الامتثال , فأيّ مانع من التنجز ؟ 

وأمًا وجوب قتل زيد بالأسباب العديدة في المثال المذكور فليس 
إلا مسّياً عن السبب الأوّلء وماعداه من الأسباب اللاحقة إِنّما تؤكّد ذلك 
الوجوب. لا أنّها مؤثّرة في إيجاب جديد . 

ركونها كذلك ليس لقصور في سببيتهاء بل إِنّما هو لعدم قابلية 
المحلّ إلا لذلك , فكونها مؤكّدةٌ وإن كان خلاف ظاهر الشرطيّة وإطلاق 
السببيّة ولكنّه بحكم العقل بعد إحراز عدم قا ِيّة المحلّ . وهذا بخلاف ما 
نحن فيه ؛ فإنْ المحلّ قابل» والمقتضي تام التأثيرء فيتأئر. وليس حال 











الطهارة /كيفية الوضوه .. 
الأسباب الشرعيّة إلا كالأسباب العقليّة ؛ فكما أنّه يمتنع عدم تحقّق الطبيعة 
في الخارج في ضمن فردين علئ تقدير تكوّر علّة وجودها بشرط قابليتها 
للتكرار . فكذا يتعدّد اشتغال الذمّة بتعدّد أسبابه . 





وقد ظهر مما ذكرناه فساد تنظير المقام بالأوامر المتعدّدة المؤكٌدة 
بعضها بعضاً كما لايخفئ . 

وقد يتوهّم أنّ ظاهر القضيّة الشرطيّة وإن كان ما ذكرناءء إلا أن 
إطلاق الجزاء ينفيه؛لأن مقتضاه كفاية ما يصدق عليه الطبيعة » فتقييدها بغير 
الفرد المأتي به امتثالاً للأمر الأول يحتاج إلئ دليل . وتحكيم إطلاق الشرط 

ويدفعه : أن التقييد نما نشأ من جك العقل بعد استفادة السببيّة 
من الدليل , فإطلاق الببب مَتَنََ]"تحَكّم القعل بأن تعدّد المؤثر 
يستلزم تعدّد الأثر بيان لجراي وبعةلاشجَال- ْمَك بإطلاقه ؛ وليس 
المقام من قبيل تحكيم أحد الظاهرين علئ الآخر حتئ يطالب بالدليل » بل 
لأن وجوب الجزاء بالسبب الثاني يتوفف علئ إطلاق سبئيته ٠‏ ومعه يمتنع 
إطلاق الجزاء بحكم العقل , فوجوبه ملزوم لعدم إطلاقه . 

نعم . التمسّك بالإطلاق نما يحسن في الأوامر الابتدائية المتعلّقة 
بطبيعة واحدة لا في ذوات الأسباب » فإِنْ مقتضئ إطلاق الجميع : كون 
ماعدا الأول تأكيداً له واحتمال التأسيس ينفيه أصالة الإطلاق . 

والعجب ممّن عكس الأمرء فالتزم بكفاية فرد واحد في المقام ؛ 
تمسّكاً بإطلاق الجزاء ء وعدم كفايته في الأوامر الابتدائية ؛ استناداً إلئ 


.... مصباح الفقيه | ج 7 





وفيه ماعرفت 


وأما دعوئ : : أن المتفاهم من مثل إإضرب زيداً اضرب زيداً» و 
«أعط زيداً درهماً أعط زيداً درهمأء عرفا التعدّد عريّة عن الشاهدء 
فأصالة الإطلاق محكّمة عليها . 

إن قلت : إن ما ذكرت من أن تعدّد السبب إنّما يقتضي تعدّد الجزاء 
مسلّم إذا كانت الأسباب أسباباً حقيقيّة حقيقيّة » وأمًا على ماهو المعروف من أن 
العلل الشرعيّة معرّفات عن الأسباب الواقغية , فلا؛ ؛ لجواز أن يكون لسبب 
واحد لوازم عديدة كل واحلينتهَا يكيف عن وجود ما هو السبب في 
الواقع ٠‏ ولذا صرّح غير واد بابتناء المبألَةٌ عل كون العلل الشرعية ِّة أسباباً 
حقيقيّة أو معرّفات . 

فلت : أولاً: دوف أن العَللَ اَن إطلاقها معرفات مما له 
دليل عليهاء بل ظواهر القضايا الشرطيّة أدلّة عل خلافها . 

نعم ء قد يوجد في الشرعيّات ما عُلم أنه معرفات . كالبينة واليد 
والإقرار ونظائرها من الأسباب التي اعتبرها الشارع كواشف عن الملكية 
التي هي سبب لجواز التصرّف . 

وأمًا جواز اجتماعها علئ مسبّبٍ واحد كالأحداث المتعدّدة 
المجمتعة أو المتعاقبة؛ وأسباب وجود قتل زيد في المثال المتقدّم. 
فلا ينافي سببيتها حتئ نحتاج إلى هذا التكلّف ؛ لوجود نظيرها في 











الطهارة /كيفية الوضو 
الأسباب العقليّة ؛ إذ ئيس أسباب وجوب القتل إلا كأسباب نفس القتل » 
فما هو التوجيه لأسباب نفس القتل حال اجتماعها ‏ كما لو سقط زيد من 
مكانٍ عال وشنٌ بطنه وثْري أوداجه ‏ هو التوجيه في أسباب وجوه كما 





لا يخفئ . 

وثانياً: أن هذه الدعوئ في المقام غير مجدية ؛ لأنّ ظاهر القضيّة 
الشرطيّة كون كلّ سبب معرّفاً فعليَاء ولا ريب أن المعرّف الفعلي سبب 
لحصول التعريف . ووجود المعرّف في الذهن, فتعدّده يستلزم تعدّد 
المعرّف ء فيجب أن يكون السبب المستكشف بالمعرّف الثاني مغايراً لما 
استكشف بالمعرّف الأول وإلا للزم تتقصييل الحاصل , وهو باطل » فيعود 
المحذور. 

وأمًا إقامة الأدلة المتعدّدة"حلقَسيطلويج واحد فلا تدل علئ جواز 
حصول العلم بكلّ منها ؛ صرورة أل العلي اما يحصئل من المجموع أو من 
بعضهاء وعلئ الثاني فما يذكر بعده من الأدلّة لا يعقل أن يكون مؤئراً في 
حصول هذه المرتبة من العلم» بل إمَا يحصل بها مرتبة أخرئ من 
الانكشاف» أو أنْها أدّة شأنيّة تذكر في طي الاستدلال لما يترئّب عليها من 
الفوائد . وكيف لا!؟ مع أن المسألة عقليّة لا تتخصّص» فلا فرق في 
استحالة توارد علْتين مستقلتين علئ معلول واحد بين الموجود الذهني 
والخارجي » وتقبيد معرفيّة السبب فعلاً بعدم كونه مسبوقاً بمعرّف آخر 
ليس بأهون من تقبيد سببته يذلك حتئ نتفصّئ عنه بهذا التكليف , كما هو 
ظاهر. 








ل 
تحثق ذات الواجب في الخارج مطقا في اثاني دون الأول » وقد تقر لك 
أن مقتضئ تعدّد السبب تعدّد ذات الواجب سواء أي بها بقصد الامتثال أم 
لاء فلا فرق بينهما فيما نحن فيه . 

بقي في المقام شيء يجب التنبيه عليه. وهو: أن ما ذكرناه من 
ظهور القضيّة الشرطيّة في سببيّة الشرط للجزاء مطلقاً ممّا لا تأكل فيه: 
ولكنّه ريّما يتأمّل في اقنضاء إطلاق سبيّة الشرط عمومها من حيث الأفراد 
فيما إذا علّق الجزاء على طبيعة,الشبرط فإنه ريما يقال: إِنّ قضيّة التعليق 
علئ الطبيعة ليست إلا مني تلك الطبيكة من حيث هي بلحاظ تحققها 
الخارجي مطلقاً لإيجاب الجراء من-دؤن أن يكون لأفرادها من حيث 
خصوصيّاتها الشخصِي ةمد حَلية فى الحكم .نوم المعلوم أن الطبيعة من 
حيث هي لا تقبل التكرّرء وإنّما المتكوّر أفرادها التي لا مدخليّة 
لخصوصيّاتها في ثبوت الجزاء . 

مثلاً: لو قال الشارع: إذا لاقن ماء البثر بدن الجنب فانزح منها سبع 
دلاءء تقول : لا يفهم منه إلا أنه يجب نزح السبع لأجل الملاقاة من حيث 
هي . ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن يقع في البثر فرد من الجنب أو 
أفراد كثيرة . دفعةٌ أو تدريجاً . 

أمَا دفعةً : فواضح ؛ فإ: إذا تحققت الطبيعة في ضمن المجموع 
دفعةٌ واحدة» يكون المجموع من حيث المجموع سيياً واحداً للجزاء: 








الطهارة /كيفية الوضوء 






وليس فيه مخالفة لظاهر || 

وأمًا إذا وقعت تدريجاً: فمقتضئ كون الطبيعة هي السبب: حصول 
المسبّب بتحمّق مسمّاها في ضمن الفرد الأوّل» وكون ماعداه من الأقراد 
أسباباً شأنية ؛ فإن تحمّقها في ضمن الفرد الثاني ليس إلا كبقائها في ضمن 
الفرد الأّل بعد حصول المسمّئ عند استدامتها إلئ الزمان الثاني , فكما أن 
في الفرض الثاني ليس منافياً لظاهر الدليل حتئ ينفيه 
أصالة الإطلاق كذلك في الفرض الأول . 

وانّصاف الملاقاة ‏ التي هي السبب بالوحدة عند استداستها إلئن 
الزمان الثاني وبالتعدّد عند تجدّدهافيٌبضمن الأفراد المتعاقبة إِنّما يصلح 
فارقاً إذا كان الحكم معلقاً تملئ وجِرَّداتٌ الطبيعة وتشخّصاتهاء أي 
أفرادهاء دون ما إذا كان علق حَلىَإلطتيعة بلْلحاظ تحئّقها الخارجي ؛ 
وبينهما فرق بين . 

فعلئ الأوّل لا يتنجمز الأمر بالجزاء إلا بعد أن يتفرّد الفرد بالفردية 
عرفا وإن طالت مدّته. فيكون مجموع أجزاء الفرد الممتدٌ مؤثراً في 
إيجاب الجراء . 

وعلئ الثاني يتنجز التكليف بعد حصول المسمّئ ولا مدخليّة لما 
زاد عنه فى التأثيرء لكن لا يصحٌ منه الجزاء مادام السبب موجوداً وإن لم يكن 
الأثر مستنداً إليه بالفعل . 








عدم تأثيرها 





فلو نزح في المثال بعد حصول المسمّئ » لا يجديه النزح مادام 
الجنب فى البثر ؛ لأنّ بقاءه وإن لم يكن علَةٌ فعليةٌ لكتّه مانع من تأثير 








النزح في سقوط التكليف, كما هو ظاهر. 

فتلشخخص لك أن استفادة سبية كل فردٍ فردٍ من أفراد الشرط من 
القضيّة الشرطيّة التي علق فيها الجزاء علئ الطبيعة دون الأفراد ‏ كالمثال 
المتقدم ونظائره مثل قوله مي : دمن أتئ حائضاً فعليه نصف دينار9_ 
في غاية الإشكال . 

الهم إلا أن يدّعئ أنْ المتبادر منها عرفاً سبيتها بلحاظ ما يتحقق 
منها في الخارج. أعني مصاديقها إمَا مطلقاً. أو إذا كانت متعاقبةً, 
لا سببيتها من حيث تحقّقها الخارجي . 

وفيه تأمّل . وعهدته عل مدَعيّه, وعلئ تقدير الشك يرجع إلئ 
قاعدة البراءة » كما عرفت ,أ والله العالم / 

هذا كله فيما لو اتّحدت ماْمَيّة الجزاءات المتعدّدة» وأمًا لو تعدّدت 


وتصادقت في فرد ‏ كما لو قال إن ساك زيد فأكرم فقيراً وإن جاءك 





عمرو فأضف هاقييا أو فأكرم هاشميًاً ‏ فالذي تقتضيه القراعد وقوعه 
امتثالاً للجميع لو أوجده بقصد امنثال الجميع , كما تقّم بعض الكلام فيه 
في الضميمة الراجحة . ووجهه : إطلاق الجزاء ء وعدم مايصلح لتقييده . 
وما ذكرناه مقيّداً في الفرض السابق من حكومة العقل بأنّ تعدّد 
المؤثر يستلزم تعدّد الأثر لا يصلح للتقييد في هذا الفرض ؛ لانختلاف 





(1) التهذيب 1: 438/177 الاستيصار :١‏ 43/17: الوسائل: الاب 8؟ من أبواب 


الحيض » الحديث 4 





الطهارة | كيفية الوضوء 
الطبائع وتعدّدهاء فكل سبب لا يوجب إلا إيجاد عنوان الجزاء المترئّب 
عليه , والعنوانان متغايران ذاتاً وإن اتحدا وجوداً في سعض المصاديق » 
فكما أنّ للمكلف إيجاد كل من العنوانين في ضمن كل فرد يختاره كذا له 








إيجادهما معاً في ضمن فرد واحد . 

ودعوئ : أن المتبادر عرفاً من الأوامر المتعدّدة استقلال كلّ منهما 
بالإطاعة » وعدم كفاية فرد واحد اميغالاً للكلّ . سواء كانت الأوامر ابتدائيةٌ 
أو من ذوات الأسباب : فهى مصادمة للضرورة في الواجبات التوضَّليّة » 
وكذا فى الأوامر المستحيّة 6 عرفت في الضميمة الراجحة من شهادة 
البداهة علئن أرجحيّة التصدّق علئ الفقير المؤمن العالم ذي الرحم من 
التصدّق علئ فاقد بعض هذءبالأوصاف/ فل لم تتحمّق إطاعة الأوامر 
المتعدّدة باختيار هذا الفرد ‏ لما رح علي غيرأه » كما لايخفئ . 








نعم , قد يتوهّم صَددَقَهَد)الجزئ؛في الواجبات يّة إلا أنه 
لا شاهد لهاء بل يكذّبها عدم الفرق بين الواجبات التوضّليّة والتعبّديّة في 
كيفيّة الإطاعة . إلا أنها اعتبرت قيداً في القسم الثاني » فلا يسقط أمره إلا 
بها دون الأوّل؛ كما أنه لا فرق في كيفيّة الإطاعة بين المستحبّات 
والواجبات , وقد عرفت تحدّقها في المستحبّات عرفاً وعقلاً بإيجاد الفرد 
المجتمع فيه العناوين المتعدّدة : فكذا في الواجيات . 
وإن أببت إلا عن توقّف صدق الإطاعة بالنسبة إلئ كل أمر علئ أن 
يكون الأمر بنفسه باعثاً مستقلاً علئ الفعل» فنقول بعد الإغماض عن 
بطلان هذه الدعوئ في حدّ ذاتها: إن العبادات لاتتوقّف صكّتها إلا على 








مصباح الفقيه / رج 
حصول ذات المأمور به في الخارج قرب إلى الله تعالن » وهو لا يتوّف 
علئ الإطاعة بهذا المعنئ ؛ لأنّ تصادق العناوين يؤكّد قصد القربة ولا يزاحمه: 
وأن بقي في ذهنك شيء من الشكوك والشبهات , فعليك بمراجعة ما 
طويناء في المراحل الماضية في صدر المبحث, والله الموقق والمعين . 

تنبيه : : هل التداخل في الفرض عزيمة أو رخصة ؟ لا ينبغي التأئل 

في أنه بالنسبة إلئ الأوامر التوضّليّة عزيمة ؛ لسقوط الأمر بإيجاد ذات 

0 

وأمًا بالنسبة إلئ الأوامر التعبديّة فهو رخصة . بمعنئ أنه يجوز له أن 
بأني بهذا الفرد بقصد امتثال يعفر الجنارين . فليس له حيط إلا ما ثواهء 
وأا مالم يَْو امتثاله فلاء ,لقيأتي بالف َي بقصد إطاعته , كما لا يخفئن 
وجهه. 

إذا عرفت ما ذكريَاء فلاب ذلك بمََالتأصل في تشخيص أن الحدث 
0 2 

من السواد في الأعيان الخارجيّة » أم هي طبائع مختلفة . كالسواد والصفرة 

مثل» أم طبيعة واحدة قابلة للاشتداد , كمطلق السواد ؟ 

فإن كان من القسم الأول فحكمه حكم الحدث الاصغر(و)قد 
عرفت أنه لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأصغر؛ كفئ وضوء واحد 
بنية التقرّب » ف (كذا) لواجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر .كف غسل 
واحد بنيّة القربة للجميع . 


وإن كان الحدث الأكبر قابلاً للاشتداد بتوارد أسبابه أو كان الحدث 





الطهارة/كيقية الوضوء 7 
المسيب عن كل سبب مغايراً للحدث المسبّب عن سبب آخر» فلابدٌ من 
أن ينظر إلئ ماجعله الشارع رافعاً لهء فإن كان المجعول رافعاً له رافعاً 
الجنسه بوجوده الشخصي من دون فرق بين كونه شديداً أو ضعيفاً» واحداً 
أو متعدّداً» نظير إزالة قذارات صورية متعدّدة بغسلة واحدة من الماء » فلا 
إشكال أيضاً في كفاية الغسل الواحد بثبّة القربة (لو كان عليه أغسال) 


متعدّدة . 





وأما لو لم يكن كذلك , بأن كان المجعول رافعاً لحدث الحيض أو 
الاستحاضة مثلاً قسماً من الغسل مغايراً لما هو راقع للجنابة ؛ أو المجعول 
رافعاً للمرتبة الشديدة الحاصلة بتواردةالأسباب مغايراً لما جعله رافعاً 
للمرتبة الضعيفة ولو بتكرير الفشل , فيج قٍكأن يأتي لكل سبب بخصوصه 
ما جعله الشارع رافعاً له: أو يبتار في مقام امال الجميع فرداً يعلم بكونه 
مصداقاً لجميع العناوين اميل لأثر.الأسباب المجتمعة . 





واختياره هذا الفرد موقوف علئ علمه بتصادق الطبيعتين في 
الجملة ؛ إذ لا يكفي مجرّد الاحتمال بعد ثبوت الاشتغال ٠‏ كما أنّه لا يكفي 
في جواز الاقتصار علئ غسل واحد مجرّد احتمال اتحاد الحدث نوعاً» 
وعدم قابليته للتزايدء أو احتمال اتحاد طبيعة الغسل الذي جعل رافعاً 
لمطلق الحدث ؛ لما عرفت من أن مقتضئ إطلاق سببيّة كلّ واحد من هذه 
الأسباب تأثيره مستقلاً في إيجاب الغسل ٠‏ ولازمه التعدّد إلا أن يدل دليل 
خارجي من عقل أو نقل علئ كفاية الواحد فيرفع اليد به عن الظاهر . 


ومجرّد انّحاد أفراد الغسل صورةٌ لايدلٌ علئ وحدة حقيقيّة. 








مصباح الفقيه | ج ١‏ 
ورافعيته مطلقاً لمطلق الحدث ؛ لإمكان مغايرة غسل الجمعة والجنابة ان 
وتوقّف تحقّق كلّ منهما في الخارج علئ قصد امتثال أمره بالخصوص . 
كصلاة الفريضة والنافلة » فلابدٌ من التأمّل في الأخبار الدالّة علئ كفاية 
غسل واحد عن أغسال متعدّدة» والاقتصار في رفع اليد عن المطلقات 
علئ ما يستفاد من تلك الأخبار. 

فتقول : منها: صحيحة زرارة » المرويّة في السرائر عن كتاب محمد 
أبن علي بن محبوب وعن كتاب حريز بن عبد الله عن أبي جعفر 31 : 
إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة 
والنحر والحلق والذبح والزيارة »:فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك 
غسل واحدة قال : ثم قال:'وكذلَك الهرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها 
وإحرامها وجمعتها وغسلهًا من حيضها ونجيدهاء©. 

وهذه الروايةوَودتِببعدة طرق فئْ,بعضها بدل «الجمعة» : 
«الجماعة» ولعله اشتباه من النشّاح - ١‏ 

وهذه الصحيحة صريحة في كفاية غسل واحد عن الأغسال 
المتعدّدة التي بعضها واجب وبعضها مستحبٌ , وظاهرها خصوصاً إطلاق 
ذيلها: عدم الفرق بين ما لو كانت الأغسال بأسرها واجبةٌ أو مستحّةٌ أو 
مختلفةً ٠‏ وذكر الجنابة فيها من باب المثال ؛ لا لخصوصيّة فيهاء كما يشهد 
به سياقهاء بل يدل عليه إطلاق ذيلهاء كما لايخفئ . 

وهل يستفاد منها كفاية غسل واحد للجميع مطلقاً. أو لا يستفاد 





01) السرائر 1: 6ه و38 الوسائل : الباب 21 من أبواب الجناية » الحديث 1 








الطهارة/كيفية الوضوء 
منها إلا كفايته إذا وقع بنيّة الجميع لا مطلقاً؟ قد يقال باختصاصها بالثاني » 
بدعوئ : : ظهور قوله لذ : ويجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها؛ إلئ 
آخره؛ بل وكذا غيره من الفقرات, في كفاية الغسل الواحد الذي أوجده 











ولكن في الاستظهار نظر ؛ لأ الظاهر ‏ ولا أقلّ من الاحتمال المائع 
من الاستدلال أن متعلّق الظرف «يجزئها لا الغسل خصوصاً في الفقرة 
الأولئ , فلا ندل الرواية علئ التقييد. 

نعم » هذا الفرض هو القدر المتيفّن المعلوم إرادته من المطلق ؛ بل 
عله المنسبق إلئ الذهن من الإطلاقة» إلا أن انصرافه بدوي نشأ من أن 
الذهن بوجوب امتثال جمقع الأواموكونها تعبّدية. فلا يوجب 
تخصيص موضرع الحكم به فدعوئ.ظهوز الرواية في خخصوص هذا 
الفرض لا تخلو عن إككالة 

اللهم إلا أن يدّعئ ظهور قوله لَه : «يجزئك» في كون الكفاية 
رخصةٌ لا عزيمة : فينفئ بسببه الإطلاق بالملازمة العقليّة التي ستتعر” 
لبيانها إن شاء الله . : 

وريّما يتمسّك بإطلاقها علئ إطلاق الكفاية. وعدم اختصاصها 
بصورة قصد الجميع , فيكفي الغسل الواحد عن الكل ولو لم يقصد بفعله 
إلا البعض . 

وفيه : أ 





ليس للرواية إطلاق أحوالي يتمسّك به لإثبات العموم ؛ 











في الجملة فلا تعرّض لها فبها علئ ما يشهد به سياقها . 

هذا مع أن مجرّد احتمال عدم كون هذه الجهة ملحوظة للمتكلم 
بمنع من النمسشك بالإطلاق ؛ لأ التمسّك به مشروط ياحراز كونه في مقام 
بان هذا الحكم وعدم كونه مسوقاً ليان حكم آخر» وهو غير معلوم لولم 
نع خلافه. مضافا إلى ما في نفس الرواية مما ينافي إطلاقها ٠كما‏ 
سنوضّحه إن شاء الله تعالئ . 

وكيف كان» فلايدٌ لنا في المقام ‏ بعد العلم بكفاية الغسل الواحد» 
كما هر صريح هذه الرواية وغيرها من الروايات الآنية - من الالتزام بأحد 
د ثلاثة: ما القول بأنّ الحدثالأكبر كالأصغر أمر وجداني لا ببتكزر 
1 د أسبابه» فالحدث الجاضل من لمن بعينه هو الحدث الحاصل 
من الجنابة أو من غيرها من.الأسبابَالأُختلاف الحاصل بين مصاديقه 
باختلاف أسبابه علئ كا إلتقدير إنما هو لأج ل لنجنلاف تلك الأسباب في 
التأثير شدّةٌ وضعفاً. ٠لا‏ لأجل اختلاف أثرها ذاتاً حتئ يور سينا 
الحدث . . وإمًاالالتزام بوحدة طيبعة الغسل وتأثيره في إزالة جنس الحدث 
مطلقاً. واحداً كان أو متعدّداً, كتأثير الغسل بالماء في إزالة القذارات 
الصور دية . وإمًا الالتزام بتصادف الأغسال المتعدّدة المسّبة عمن الأسباب 
المتكتّرة في الفرد الخارجي الواقع امتثالاً للجميع , فالفرد الخارجي يصدق 
عليه أنّه غسل جنابة وجمعة وإحرام وغيرها من العناوين الني يسقط 
أمرها به ؛ نظير إكرا. ام الفقير الهاشمي العالم المؤمن . 

وأمًا ما التزمه بعض مشايخنا ‏ م - بعد التزامه بمغايرة الأحداث 








الطهارة /كيفية الوضوء 
والأغسال المسبئية عنها المزيلة لأثرها اتً بخروج هذا الغسل المجزىء عن 

الجميع من تحت جميع العناوين » وكونه طبيعةٌ أخرئ مايرة للكل ؛ ؛ نظراً 
إلئ استحالة صيرورة شيئاً واحدأء فهو أمر آخر مغاير لجميع 
الأغسال ذاتا وقد جعله الشارع مجزئاً عن الكلّ تعبّداً. وتسمية الأغسال 
متداخلة مسامحة نشأت عن المشابهة الصورية بين الأغسال وبين هذا 
الأمر الأجنبي » وقد تفصّئ بما التزمه عن إشكال اجتماع الوجوب 
والاستحباب في الواحد الشخصي بدعوئ خروجه من موضوع كلا 
الحكمين ؛ فهو في حدّ ذاته لا واجب ولا مستحبٌ ولكنّه مجزئ عنهما 
تعبداً!!: ففيه : أن من الواضح أن الممتنع إِنّما هو صيرورة ماهيتين ماهيّة 
واحدة ؛ أو الطبيعتين بقيد الوجؤاب موجبودابواحدا» وأمًا إيجاد الطبيعتين 
بوجود واحد فلا استحالة فيه | بل شائع ذائُم فِلّما يوجد موجود لا يوجد 








بوجوده مفاهيم لا تحصئ:.: 

هذا. مع أن ما ارتكبه من التكلف ممًا لايجدي أصلاً؛ ضرورة أن 
هذه الطبيعة المغايرة للغسل إذا فرضنا كونها مجزئة عن غسل الجنابة » 
وكذا عن غيره من الأغسال» فلا محالة تكون أحد فردي الواجب المخيّر » 
فيعود المحذور الذي فر منه. 

بيان ذلك أن االنزام بتثير كل واحد من الجنابة والحيض مثلاً في 
حصول أثر مغاير للأثر الحاصل من الآخرء رجرب إزالة أثر كل مهما 
بالغسل المخصوص به. وقيام هذه الطبيعة اثثالثة مقام غسليهما ينحل بنظر 
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... مصباح الفقيه | ج 
العقل إلئ دعوئ وحوب إزالة أثر كل من السيبين إِما بالفسل أو ببدلهء 
فيكون عنوان الواجب بالنسبة إلئ كلّ من السبيين أعسم من خصوص 
الغسل . فالغسلان وإن تباينا كما هو المفروض إلا أنّ بدليهما يتصادقان 
علئ الطبيعة الثالثة ؛ إذ بها تتحمّق إزالة أثري الجنابة والحيض , وقد عرفت 
أن مرجع هذه الدعوئ إلئ جعل إزالة الأثرين موضوعاً للوجويين أعم من 
أن يكون حصولها بالغسل أو بغيره. فيتحقق امتثال كلا الأمرين بإبجاد أمر 
واحد, ومن المعلوم عدم الفرق من حيث الإشكال بين الالتزام بأنّ عنوان 
الواجب هو غسل الجنابة والحيض وتصادقا في هذا الفردء وبين الالتزام 
بأن عنوان الواجب هو إزالة أثر اليجنابة والحيض » وتصادقت الإزالئان في 
الطبيعة الثالثة . 

نعم .بين الالتزامين أفِرَفرمِنْدِحبك كون التخيير بين الغسلين 
المنفردين وهذا الفرة.المتعزئ م قلي عليئ الأول وشرعيً على الثاني . 

ريما ذكرنا ‏ من استلزام الالتزام المذكور تعميم موضوع الأوامر 
المتعلّقة بالأغسال بما يعم الفسل وبدله ‏ ظهر لك أنّه لا جدوئ له في 
التفصّي عن إشكال اجتماع الوجوب والاستحباب في الواحد الشخصي ؛ 
ريل أن هذا الواحد الشخصي من حيث قيامه مقام الفسل المستحبي 
أحد فردي المستحبٌ . ومن حيث كفايته عن الغسل الواجب أحد فردي 
الواجب التخبيري , فعاد المحذور. 

فقد تقرّر لك مما حرّرناه أنّ الاحتمالات التي يمكن الالتزام بها في 
توجيه الكفاية منحصرة في الثلاثة المتقدّمة , إلا أنّ الاحتمالين الأوّلين منها 











الطهارة /كيفية الوضوء 
أعنى اتحاد طبيعة الحدث أو ماهيّة الغسل ‏ يضعفهما بل يردّهما -مضافاً 
إلئ ظواهر أدلّة الأغسال كما عرفت تحقيقه في صدر المبحث بما لا مزيد 
عليه ظواهر أكثر أدلة التداخل : بل نفس هذه الرواية ؛ فإنّ قوله لل : 
«فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك غسل واحد» كالصريح في تعدّد 
الحقوق التي أريد بها الأغسال التي اشتغلت بها ذمّة المكّف بواسطة 
أسبابها . 

وتومّم أن إطلاق الحقرق علئ ما اشتغلت به الذمّة بلحاظ تعدّد 
أسبابه لا تعدّد ما في الذمّة» مدفوع : بكونه تأويلاً بعيداً. خصوصاً مع 
مغروسيّة كون الأغسال المسّبة عين:الأييباب المختلفة بالنوع تكاليف 
متعدّدة في أذهان المنشرّعة , كث يكشفتعى ذلك أنه لا يكاد يرتاب أحد 
منهم في أن من اغتسل يوم الجمعة للجنابةٌ والجمعة والزيارة و غيرها من 
الأسباب يستحق بعمله مَمَدَازَا من الأجر لا يستجقٌ هذا المقدار على 
تقدير تجرّده عن بعض هذه العنارين» فهذا دليل على أنْ العناوين 
المتكثّرة لديهم من الجهات المحسّنة للفعل . 

وممًا يدل أيضاً علئ اختلاف ماهيّة الأغسال وكونها أنواعاً مختلفة : 
قوله مه : دكل غسل قبله الوضوء إلا غسل الجنابة»!" فإ ظاهره إرادة 
العموم بالنسبة إلئ أنواع الغسل لا أفرادهء كما يشهد له استئناء غسل 
الجتابة . 





() الكافى ©: 15/46» التهذيب 1: 741/14 الاستبصار :١‏ 618/114: الوسائل » 
الياب 76 من أبواب الجناية » الحديث١‏ . 








ويدلٌ على المدّعئن م مشروعيّة الوضوء مع غسل الجنابة 
دون سائر الأغسال. كما يدل علئ اختلاف ماهيّة الأحداث اختلاف آثارها. 

وما يدل أيضاً علئ تعدّد ماهيّة الأحداث بل الأغسال أيضاً ‏ بعد 
دعوئ الاجماع علئ عدم التعدّد على تقدير وحدة الحدث -ظهور قوله 391 : 
«يجزئك» في كون الحكم مبناً على الرخصة في مقام الامتثال ؛ إذ علئن 
اتقدير وحدة الطبيعة لا تكون الكفاية إلا عزيمة . 

ونظير هذه الصحيحة في الدلالة علئ تعدّد ماهيّة الأغسال وكفاية 
الغسل الواحد عن الجميع . وكون الحكم مبئياً علئ الرخصة بالتقرييات 
المتقدّمة : رواية [محمد بن يحت تن أحمد بن محمد ]1 عن علي بن 
حديد عن جميل بن دراج عن بعض/ أطبحابنا عن أحدهما له «إذا 
اغتسل الجنب بعد طلوع الفتجرأتجز:عتةتذلك الغسل من كل غسل يلزمه 
في ذلك اليوم»0. 

والظاهر أنّ المراد من الغسل الذي يلزمه في ذلك اليوم هو الغسل 
الذي يحتاج إليه في ذلك اليوم للزوم غاياته فيه. لا ما يحدث سببه بعد 
الغسل ؛ لأ الإجزاء مشروط بقابليةالمحلّ عقلاًء وهو ما إذا كانت أسباب 
لزوم الفسل حاصلةٌ حال الغسل ؛ إذ لا يعقل الإجزاء والامتثال قبل الطلب ‏ 





(0 في ض 4209م والطبعة الحجرية بدل ما بين المعقوفين: ابن عيسئ . وما أثبئنا. ن 
المضدرء علما بن وحناد بن عيسئ» وردت في ستد الرواية التي قبل هذه الرواية» 
قلاحظ . 

() الكافي 43//ء الوسائل » الباب 2 من أبواب الجتابة » الحديث 7 








الطهارة/كيفية الوضوء .. كينا 


تعمء يعقل أن يكون القعل السابق مانعاً من تأثير السبب اللاحق في 

توجيه الخطاب إما لقصور في سبييته باختصاصه بما إذا لم يكن مسبوقً 
بالفعل , وهذاغير مراد من الرواية جزم لأنّ الغسل الذي لامقتضي له لا يلزمه 
حتئن يكون الفعل مجزناً عنه» وما لخروج المحلّ عن قابلية التأثير 
بحصول الغرض من الأمر ء وهذا كما إذا كان السبب مؤثراً في حسن كون 
المكلّف بعد حصول السبب ممّن صدر منه غسل في ذلك اليوم في 
الجملة . فالغسل السابق علئ هذا التقدير مجزئ عن ذلك الغسل بمعنئ 
أنّه موجب لإحراز مصلحة» وهذا بخلاف ما لو كان السبب مؤثراً في 
طلب نفس الغسل ؛ فإنٌ الإجزاء بالنسية إليه غير معقول من دون فرق بين 
أن يكون الطلب استحبابيا » كميطلزية لفك يعد قتل الوزغة أو النظر إلى 
المصلوب ؛ أو وجويياً؛ كمطاوبيته بعد الجئابة. 

والحاصل : أن الأعبَال ألتىيجزئ غسل الجنابة عنها متخصّصة 
بحكم العقل بما إذا كانت أسباب لَزِوْمهاً حاصلةٌ حال الغسل» أو كان 
المقصود من الأمر بالغسل مجرّد حصول هذا الفعل منه في الخارج 

وكيف كان , فدلالة الرواية علئ ما نحن بصدده ظاهرة . 

وممًا يدل علئ جواز الاكتفاء بغسل واحد عن المتعدّد : قوله :38 
في رواية شهاب بن عبد ريّه: دوإن غسل ميك ثم توأ شم أتئ أهله 
يجزئه غسل واحد لهما»!". 








)١(‏ الكافي 6 التهذيب 1 1460/44ء الوسائل ؛ الباب *4 من أبواب 
الجناية , الحديث 7 
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ودواية زرارة عن أبي جعفر له : وإذا حاضت المرأة وهي جنب 
أجزأها غسل واحد20. 1 
بصير عن أبي عبد الله ليه , قال: شئل عن رجل 
أصاب من امرأنه ثم حاضت قبل أن تغتسل, قال طب : «تجعله غسلاً 
واحداء. 


ودواية أب 





دفي دواية أخرئ عن أبي عبد الله ل أله شئل عن رجل وقع عل 
امرأته فطمثت بعدما فرغ أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت أو تغتسل 
مرّتين ؟ قال: اتجعله غسلاً واحدأ»". 

والأمر بجعلهما غسلاً واد لإيدل علئ الوجوب ؛ لكونه في مقام 
توهم الحظر» وإلا لعارضهااأرواية الآثِيةالدالة على جواز النفكيك , وهى 
رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللدتفأ قال : سألته عن المرأ يواقعها 
زوجها ثم تحيض قبل أت:تغتسل قال :.دإن شارت أء تغتسل فَعَلَْتْ وإن 
لم تفعل فليس عليها شيء, فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض 
والجنابة)©, 








() السهذيب 3 011/16 الاسستيصار :١‏ 401/167, الوسائل : الباب 8 من 
أبواب الجنابة , الحديث 4. 

() السهذيب ١‏ 1/156 الاستيصار :١‏ 005/1417: الوسائل ؛ اباب 7 من 
أبواب الجنابة » الحديث 6 

() التهذيب :١‏ 91117/768, الاستبصار ١‏ 6504/381» الوسائل, الباب *4 من أبواب. 
الجنابة » الحديث 5 

() التهذيب :١‏ 1114/5897 , الاستيصار :١‏ 003/1817 الوسائل» الياب 47 من أبواب 
الجنابة » الحديث 7 








الطهارة/كيقية الوضوء . 
وصحيحة زرارة في مَنْ مات وهو جتب «يغسل غسلاً واحدًيججزئ 
ذلك للجنابة ولغسل الميّت » لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة»!". 
وهذه الروايات بأسرها صريحة في كفاية الغسل الواحد عن 
المتعدّد » كما أنّها ظاهرة في اختلاف ماهيّات الأغسال ؛ وأنٌ الاكتفاء 
بواحد إِنّما هو بجعل المكلّف في مقام الامتثال . 
وأوضح من الكل في الدلالة علئ تعدّد الماهيّات : الروايتان 
الأخيرتان ؛ فإنّ فيهما جهات من الدلالة » » كما لا تخفئ علئ المتأمّل . 
وممًا يدل أيضاً علئ تعدّد الماهيّات : رواية سماعة بن مهرلا عن 
أبي عبد الله لت وأب بي الحسن “الاي الرجل يجامع المرأة فتحيض 
قبل أن تغفسل من الجنابة» قالا 9 نسي حليها رابعب 000 
وقد أشكل توجيه هذه الروآية كَل القائلين بكفاية غسل واحد عن 
الجميع مطلقاً. 
وريّما وجّهها بعضهم : بعدم المنافاة بين وجوبه عليها وسقوطه 
بغسل الحيض . 
وفيه : أن ظاهرها وجوبه عليها بعنوان غسل الجنابة لا غيرء فهي 
تدل علن مغايرته لفسل الحيض » وإا ما كان لوجويه عليها بهذا العنوان 





() السهذيب :١‏ 1784/417» الاستيصار :١‏ 114/-238 الوسائل ؛ الباب 1١‏ من 
أبواب غسل الميّت » الحديث .١‏ 

(,) التهذيب :١‏ 1118/98 الاستبصار :١‏ /05:0/141» الوسائل» الباب 4 من 
أبواب الجناية » الحديث 4- 
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وجهء فليتأمّل . 

ولا ينافي ما قوّيناه من تغاير الماهيّات : روأية ابن سئان عن أبي عبد 
الله مي قال : سألته عن المرا تحيض وهي جنب هل عليها غسل 
الجنابة ؟ قال : «غسل الجنابة والحيض واحد»"" لأنّ المراد منها بيان أن 
الجنابة لا توجب غسلاً مستقلاً متفرداً عن غسل الحيض , ب بل أحدهما 
عين الآخر في الوجود الخارجي . فهما شيء واحد في الخخارج بحمل 
أحدهما علئ الآخر بالحمل الشائع المتعارف . لا بالحمل الذاتي حتئ 
ينافي ما قدّمناه. 

ولو سلّم ظهورها في اتْحاؤمُمذاتا. لتعيّن صرفها إلئ هذا المعنئ ؛ 
جمعا بينها وبين الأدلة المتقدمة الدالةبعلك مغايرتهما ذاناًء » كما لا يخفئ . 

إذا تقوّر لك أن الأوق بَالموَاعد بحيث لا يستلزم مخالفة شيء من 
أخبار التداخل ولا إطلاقات لاوم [الايسان هر . : الالتزام بتغاير الطبائع 
المتعلقة للأوامر وتصادقها علئ الفرد المجزيئ . فتقول : لاريب أنه لو أن 
بهذا الفرد بقصد امتثال جسميع الأوامرء » يتحقق بفعله امتثال الجميع » 
وتسقط أوامرهاء كما عرفت تحقيقه فيما سبق . 

وكذا لو قصد رفع جنس الحدث أو استباحة الصلاة لو كان آثار 
الأسباب المجتمعة من موانع الصلاة » لانحلال هذا القصد إل قصد الجميع . 

وأما لو أتئ به بقصد امتثال البعضء فلا تأكل في صحّة غسله 





() الكافي : 1/45ء الوسائل , الياب 7غ من أبواب الجنابة » الحديث 8 





الطهارة/كيفية الوضوء ل ا 
بالنسبة إلئ هذا البعض ؛ لكونه مأموراً به والأمر يقتضي الإجزاء . 

وهل يجزئ عمًا عدا المنوي أم لا؟ فيه تفصيل ٠‏ 

وتحقيقه : أنا لو بنينا علئ أن متعلق الأوامر هي نفس الأغسال 
بعناوينها الخاصّة . كغسل الجنابة والحيض والجمعة وغيرهاء فلا يعقل 
الإجزاء إلا بالقصد, لا لدعوئ أن أوامر الغسل د لا تسقط إلا 
بالإطاعة . والإطاعة لاتتحمّق إلا بالقصد حتئ يتوبجه عليها: منع كونها 
يْةٌّ علئ الإطلاق» بل القدر المتيفّن توقّف صحّة الغسل على قصد 
في الجملة , وأمًا قصد امتثال أمره بالخصوص فلاء والمرجع في 
مثله البراءة » كما تقدّم تحقيقه في مقاقثأييس الأصل في نيّة الوضوء , بل 
لأجل أنّ هذه العناوين بنفسهااممًا لا نط بالفعل بها إلا بالقصد » نظير 
عتوان الوكالة والتأديب مما لابقإلا بالقصداً. 

وإن قلنا: إن الأمر الع لَكإْنَاءهؤ«لأجل .ئها مؤثْرةٌ في التطهير » 
وأنّ المطلرب الواقعي إزلةأثر الجنبة وأثر الحيض والاستحاضة وال 
كما ليس بالبعيد ‏ فعنوان الواجب علئ هذا التقدير في غسل الجنابة إزالة 
أثر الجنابة ‏ وفي الحيض إزالة أثره» وهكذا . 

فإن علمنا ببيان الشارع أن الغسل الصحيح مطلقاً؛ أو خنصوص 
غسل اللجنابة مثلاأمزيل لهذه الآثار ولو لم يشعر بها المكلّف » فلا إشكال في 
سقوط الأوامر ؛ لحصول ماهو المقصود منها وإن لم تتحّق إطاعتها فيما 
عدا المنوي؛ لأ المدار في سقوط الأوامر حصول الغرض » لا تحمّق الإطاعة . 


وأمًا لو لم يعلم ذلك ببيان الشارع , فلا سبيل لنا إلئ إحرازها والعلم 














مصباح الفقيه | ج* 
بسقوط أوامرها إلا بالاحتياط بتكرار الغسل ٠‏ أو إيجاد غسل واحد بقصد 
الجميع ؛ إذ ليس أثر هذ الأسباب أمراً حسيا حتئ يدرك زواله بالحسى » 
ولا ممًا تناله عقولنا حتئ يستكشف بالعقل, فالطريق منحصر ببيان 
الشارع ٠‏ والمفروض انتفاؤه , فيجب الاحتياط ؛ تحصيلاً للفراغ ‏ عن 
التكليف المتعلّق بمفهوم مبيّن » وليس المورد مما يجري فيه البراءة علن 
هذا التقدير, كما لا يخفئ . 

نعم» لا يخلو القول بكفاية خصوص غسل الجنابة عن غيره مطلقاً 
عن قوّة ؛ بل في طهارة شيخنا المرتضئ عل -: والمشهور : الاجتزاء به عم 
عداه؛ بل صريح السرائر وجامع المقاصد: الإجماع عليه. وفي شرح 
الجعفرية : عدم الخلاف فيه” ركذا ف يكشبرح الموجز راذاً بذلك على مَنْ 
حكى قولاً بعدم الاجترا بد عن غيل ا] الاستحاضة. ولعل في هذه 
الإجماعات كفاية (". .انيه . 

ويدلٌ عليه : مرسلة آلجَميل» آلمتقدّمة(: دإذا اغتسل الجنب بعد 
طلوع الفجر. أجزأه غسله ذلك عن كل غسل يلزمه في ذلك الير 0 

وأمًا الاستدلال عليه : بإطلاق صحيحة زرارة» المتقدّمة'": فقد 
عرفت ضعفه . وكذا الاستدلال بما عداها من الأخبار المتقدّمة ؛ لظلهورها 
في كفاية الغسل المأتي به بقصد الجميع , فلا تعم الفرض . 

















(0 كتاب الطهارة: ٠١١‏ وانظر: السرائر 15::1ء وجايع المقاصد 1: /8, ركشف 
الالتياس 2١‏ 343 
() تقد في ص 7/1 
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وأمًا استدلال جامع المقاصد عليه مضافاً إلى الإجماع والأخبار : بأنّ 
الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية ‏ متّحد وإن تعدّد أسبابه » 
فإذا نوئ ارتفاعه بالسبب الأقوئ » ارتفع بالإضافة إلى غيره!؟. ففيه ما 
عرفت من منع الاتحادء ولا أقلّ من الشك الموجب للاحتياط في مقام 
الامتثال » فالعمدة فيه ما ذكرناه: والأحوط بل الأولئ : ترك تخصيص 
قصده بخصوص الجنابة: وعلئ تقدير تخصيصه ينبغي إعادة غسله 
احتياطاً بقصد امتثال غيره من الأوامر. إلا أنّ الأحوط عند إرادة التكرار من 
وَل الأمر تقديم ما عدا غسل الجنابة عليه . ووجهه ظاهر . 

وأولئ بمراعاة الاحتياط : عدم, الانجتزاء به عن الأغسال المستحّة ؛ 
لإمكان الخدشة في الدليل الملاور بالتتية/إليها: بعدم الجدوئ في 
الإجماعات المنقولة بعد معروفيّة:الخلاف-وظهور المرسلة في الأغسال 
اواجبة ؛ لأا هي التي تو ون المستحتة, إلا أن دعوى ظهور المرسلة 
فيما ذكر ممنوعة ؛ لأنّ المراد من قولهُ طَلآِ : دعن كل غسل يلزمه في 
ذلك اليوم؛ - علئ مايشهد به الطبع السليم ‏ هو الأغسال التي طلب منه 
الشارع فعلها في ذلك اليوم واجباً كان أم مستحباً بل لا يبعد دعوئ كون 
الأغسال المستحبّة مرادة أظهر من غيرهاء بل في الحدائق: دعوئ 
اختصاصها بها!"؛ لما عرفت من وجوب تقييد الإجزاء في الرواية ‏ بحكم 
العقل ‏ بصورة الإمكان» وهي في المستحبّات أكثر ؛ إذ لاشبهة في أن 








.41 :١ جامع المقاصد‎ )١( 
1017 215 (؟) الحدائق الناضرة‎ 








مصباح الفقيه / ج* 
أغلب الأغسال المستحبّة ممّا يمكن الالتزام فيها بالكفان ولو علئ تقدير 
تأر سييهاء بدعويئ: حصول ما هو المقصود منها بغسل الجنابة ٠‏ فيمتع 
ذلك من بز الخطاب علئ المكلف, كالأغسال الزمائيّة والمكائيّة , 
وماهي مقدّمة لبعض الأفعال كالزيارة وغيرهاء فتكون هذه الرواية حاكمةٌ 
علئ أدلتهاء كما أنّها حاكمة علئ سائر الأدلة الداللة عي وجوب الأغسال 
بعناوينها الخاصّة ؛ لأنْ مفاد هذه الرواية حصول ما هو المقصود من تلك 
الأوامر بغسل الجنابة, فهي قريئة علئ التصرّف في الجميع» إلا نلك 
عرفت أَنْها بنفسها يد - بحكم العقل ‏ بصورة إمكان حصول المقصود 
من غيره به » وهو في غير ما لو يأبْرِ سبب مطلوبيّة نفس الفسل من غسل 
الجنابة ٠‏ فلا تعارض العموماك المقتصيةلسبريّة مس الميّت أو قتل الوزغة 
مثلاً للغسل : بل العمومات واردة عليها من هذه الجهة , كما لا يخفئ علئن 
المتأمّل . 

وقد يتمسّك لكفايته عن المستحبٌ : بفحوئ ما عن الفقيه أنه روئ 
في أبواب الصوم مَنْ جامع في أول شهر رمضان ثم نسي حتئ خرج شهر 
رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل 
للجمعة ؛ فَإنّه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد 
ذلك:90, 











ولكتّك خبير بما في الفحوئ ؛؟ لإمكان منع المساراة . فضلاً عن 
الأولويّة ‏ خصوصاً مع اختصاصها بالناسي . 





(1) الفقيه ؟: 551/74, الوسائل , الباب *1من أبواب مَنْ يصح منه الصوم , الحديث 7 








الطهارة /كيفية الوضوء 111 
نعم لو أمكن العمل بأصلهاء لتم القول بكفاية كل غسل عن غيره 
مطقاً؛ لعدم القول بالتفصيل ظاهرا إلا أنّ العمل به في غاية الإشكال بعد 
قصوره سند ومخالفته لظواهر الأوامر الكثيرة المتعلّقة بالأغسال» بل 
وغيرها مما دلّ علئ أُنّه لا عمل إلا بنبّة وإنّما الأعمال بالنّات" وكذا 
مخالفته لقاعدة الاشتغال: وهذه الأمور المذكورة وإن لم يكن شيء منها 
مما يقاوم دليلاً معتبراً بحيث يعارضه. إلا أن رفع اليد عنها بمثل هذه 
المرسلة ‏ التي نحتاج في جواز العمل بها في حدّذاتها إل الجابر - مشكل . 
هذا. مع معارضتها برواية سماعة , المتقدّمة”" الني عرفت أن 
ظاهرها وجوب غسل الجنابة علىئْهالتََآئْضٍ بعنوان الجنابة المعلوم عدم 
تحمّقه بهذا العنوان إلا بالقصد | 
وقد ظهر بما حرّرنا أن خَايَهدَمَاتَمْكَنَ استفادته من الأدلّة علئ 
تقدير قصد البعض إِنْما هي كفاية لينل التجابة.حن غيره من الأغسال لا 
غير؛ فيستكشف من ذلك كونه محصّلاً لما هو المقصود من الأمر 
بالاغتسال في غيره من الأغسال » (و وأمًا كون ما عداه أيضاً كذلك فلا 
فما (قيل) كما عن الشيخ وابن إدريس" من أنه (إذا نوئ غسل 
الجنابة , أجزأ عن غيره) من الأغسال (ولو نوى غيره) كفسل الم 


() الكافي ؟: 1/46 أمائى الطوسي ؟: 171ء الوسائل , الباب 6 من أبواب مقدّمة 
ات مد 0 

(1) تقدّمت في ص 5974 

(7) كما في جواهر الكلام ؟: 115/ وانظر: المبسوط :١‏ 40» والسرائر 357:1 








أو غيره (لم يجزئ عنه) لا يخلو عن وجه. 

وأا القول بكفاية كلل غسل عن غيره ‏ كما في المتن - ففي غاية 
الإشكال؛ إذ غاية ما يمكن أن يستدلٌ به لهذا القول هي المرسلة 
المتقدّمة20 بالتقريب المتقدّم » وبعض الأخبار المتقدّمة الموه هن للإطلاق 
(و) قد عرفت أن شيناً منها (ليس بشيء) يلنفت إليه في إثبات مثل هذا 
الحكم المخالف للأصول والقواعد. : 

وقد يستدل لهذا القول أيضاً: بوجوه ضعيفة مرجعها إلى دعوئ 
اتّحاد الماهيّات . أو إلئ تحقّق الإطاعة بحصول ذات الفعل في الخارج لا 


بقصد الامتثال . 
ويظهر ضعف الجميع من جميّع أما تقدّم » فلا يهمّنا الإطالة بثقلها 
والتعرّض لما يرد عليها بالتفصيل 


بقي الكلام في الشبهة آل مرت الإشارة إليها في مطاوي الكلمات . 
وهي : أنه كيف يعقل كفاية غسل واحد عن الواجب والمستحبٌ !؟ وهل 
هنا إلا اجتماع الوجوب والاستحباب في موضوع واحد شخصي ؟ وأنت 
خبير بعدم اختصاص الإشكال بهذه الصورة؛ بل هو سارٍ في كل مورد 
نلتزم بكفاية غسل واحد عن المتعدّد ؛ لاستحالة اجتماع المثلين أيضاً 
كالضدين . 

ويدفع الإشكال عن أصله ما تقدّم في مسألة ما لو توضّأ بعد اشتغال 








(0) وهي مرسلة جميل بن دراج » المتقدّمة في ص :1/1 


الطهارة /كيفية الوضوء 





ذمّته بوالجب لغاية مستحيّة . 

وملخصه : أنّ المجتمع إِنّما هو جهات الطلبات لا نفسها؛ لأن 
عزوض الجهة الملزمة للفرد المستحبٌ ينافي الرخصة في تركه, التي هي 
من مقؤمات الطلب الاستحبابي » فينتفئ الطلب فعلاًء إلا أن محبوييته من 
حيث كونه محصّلاً لهذا العنوان الرجح الذي تعلّق به أمر استحبابي » التي 
هى ملاك الطلب وحسن الانقياد باقية بحالهاء فهذه العناوين الراجحة 
المتصادقة علئ الفرد كلّ واحد منها مما يزيده حستاً, فيتأككد به طلبه 
بحكم العقل . فيتولّد من جميع الطلبات المتعلّقة بالعناوين المتصادقة علئ 
الفرد طلب عقلي متأكد متعلّق بهذا القْرةِي فإن كان فيه جهة ملزمة يتبعها 
هذا الطلب العقلي » فيكون هذ الفرد لأَجُلَ آشتماله علئ جهات أخر 
راجحة أفضل أفراد الواجب ٠‏ وإن"لميك”فيهأجهة ملزمة » يكون الإتيان 
بهذا الفرد مستحياً مؤكداً . 

ألا ترئ أن البديهة تشهد بأنُ اختيار التصدّق علئ الفقير المؤمن 
العالم من ذوي الأرحام بقصد سرور المؤمن وإكرام العالم ومواصلة ذي 
الرحم أرجح من التصدّق علئ الفقير الفاقد لهذه الأوصاف ولو في مقام 
إبراء المّة عن النذرء وليس هذا إلا لكون هذا الفعل الخاصٌ محصّلاً لما 
هو المقصود من جميع الأوامر وإن ارتفع عنه الطلب الاستحبابي فعلاً 
لأجل صيرورته مصداقاً للواجب » فسرور المؤمن وإكرام العالم ومواصلة 
ذي الرحم محبوب لله تعالئ دائماًء سواء حصل بها امتثال واجب . كالوفام 
بنذر التصدّق علئ الفقيرء أم لا 





هه 





(الفرض الثاني) مسن فروض الوضوء : (غسل الوجه . وهو) 
العضو المعروف, وقد حدّه الشارع ‏ صوناً عن اختفاء حدوده على 
المكلفين - ب (مابين منابت الشعر فى مقدّم الرأس إلئ طرف الذقن 
طولاً). 

وفي طهارة شيخنا المرتضئ وي : بلا خلاف ولا إشكال؛ بل نسبه 
في المعتبر والمنتهئ إلئ مذهب أهل البيت ليك 0". 

(وما اشتملت عليه الإبهام والوسطئ عرضاً) . 

وهذا التحديد هو المعروفٍ» بل الظاهر المصرّح به في كلام 
بعضهم : عدم الخلاف فييذلك ”7 

وفي المدارك : هذ التحديد ممع عليه بين الاصحاب7". 

والمستند فيه ثإزواة زرارة - في الصتجيح - عن أبي جعفر 9# : 
أله قال له : أخبرني عن د الوجه الذي ينبغي أن يتوأ الذي قال الله عر 
وجل » فقال: : «الوجه الذي قال الله وأمر الله عر وجل بغسله الذي لا ينبغي 
لأحد أن يزيد عليه ولا يتقص منه إن زاد عليه لم جرء وإن نقّص منه 
أثم : ما دارت عليه الوسطئ والإبهام من قصاص شعر الرأس إلئ الذقن 
وما جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه؛ فقال له: الصدغ من 
الوجه ؟ فقال : دلا 














01 كناب الطهارة: :٠١8‏ وانظر: المعتبر 18١ :١‏ ومتتهئ المطلب 03:١‏ 
()) مدارك الاحكام 11/2١‏ 
() الفقيه :١‏ 88/18» الوسائل . الباب 17 من أبواب الوضوءء الحديث ١‏ 





الطهارة /كيفية الوضوء ل ل ل ا 37912120 
وفي رواية الكليني : «ومادارت عليه السبّابة والوسطئ والإيهام»97. 
والروايتان متّحدتان بحسب المفاد ؛ إذ لا أثر للسبّابة بعد اعتبار 

الوسطئ التى هي أطول منها عادةٌء فلا يورث اعتبارها فى الحدّ اختلافاً 

في المحدود 0 فذكرها نما هو لورود الرواية مورد الغالب » نظير قوله 

تعالئ : «وربائبكم اللاتي في حجوركم»!". 
وحاصل ما يظهر من الرواية مؤيّدا بفهم الأصحاب : أن الوجه الذي 

أمر الله تعالئ بغسله ما يحيط به الأصابع حال الغسل من دون أن يقلب 

الكف إل إحدئ الصفحتين من قصاص شعر الناصية إلئ الذقن . 
والتعبير عن هذا المعنئ بدوران الأسَبَابع ما بلحاظ أن غسل الوجهء 

أي إيصال الماء إلئ جميع أجزاله بعد صب الكياء عليه لا يكون غالبا إلا 

بدوران الأصابع وجريها علئ حدر آلوجه“الإيهام من طرف» والسبّابة 
والوسطئ من طرف آخر من قَمناصَتِر إل آخن اموجه , أو بلحاظ أن 
إدارة الإصبعين من القصاص بحيث تنتهي الدورة إلئ الذقن ‏ كما هو 
ظاهر كلمة «من» و «إلئ» ‏ معرّف للوجهء فعلئ هذا التفسير لا تكون 
الرواية ناظرةٌ إلئ الكيفيّة الحاصلة في الغسل المتعارف . فيكون المقصود 
من دوران الإصبعين من قصاص الشعر إلئ الذقن وضعهما علئ القصاص 
وفتحهما بحيث تمتلئ الفرجة بينهما ثم إدارتهما بحيث تنتهي الدورة إلئ 
الذقن , فيحدث من ذلك شكل يشبه الوجه حقيقةٌ والدائرة عرفا . 








(0) الكافي "ا: 79/٠ء‏ الوسائل , الباب 17 من أبواب الوضوء ذيل الحديث .١‏ 
() سورة النسام 4: 58 









وهذا مما يقرب إرادة هذا المعنئ من الرواية . مضافاً إلى كوئه 
أنسب بالنظر إلى ظاهر ألفاظها وإن كان المعنئ الأوّل آنس بالذهن ‏ 

وكيف كان , فالمراد بالاستدارة في الرواية ‏ بحسب الظاهر. - ليس 
إلا ذلك , لا الاستدارة |3 ضرورة أن الوجه ليس مستديراً حقيقياً 
بحيث تكون نسبة محيطه من كل نقطة تفرض فيه إلئ قطبه متساوية . 





ودعوئ : أن الوجه له معن شرعي فاصدة جد . 

ويدلٌ علئ فسادها ‏ مضافاً إلى وضوحه -: موتّقة سماعة . قال : 
كتبت إلئ الرضا عه : أسأله عن حدٌ الوجه. فكتب «من أو الشعر إل 
آخر الوجه . وكذلك الجبينيزة» [5 

وظاهر قوله ملة: دركذلك البجبينين» أي كذلك من أل الجبينين 
إلئ آخر الوجهء ومن المِعلوم'أنّ ما في هذه الرواية مطابق للوجه 
المعروف عند العف لالط المي علئ الجبهة والجبينين قوساً 
من الدائرة المنطيقة علئ الوجه , لأنّ الخمطٌ الواقع طرف الجبهة والجبينين 
إِمَا مستو أو قريب من الاستواء. فلا يكون قوساً من الدائرة المارّة علئ 
الذقن . كما لا يخفئ . 

فيظهر من ذلك أن التحديد الوارد في غيرها من الأخبار أيضاً إنما 
أنيد به يان حدود الوجه المستعمل لي بيعل المرني , ايد لبيان 
اصطلاح جديد من الشارع في معنئ الوجه. 





لذ الكافي 1: 4/14» الوسائل ‏ الباب 17 من أبواب الوضوء؛ الحديث 5 








فما ذكره المحقّق البهائي - في - في تفسير الرواية ‏ حيث قال في 
محكي أربعينه : والذي يظهر لي من الرواية أن كلاً من طول الوجه 
وعرضه هو ما اشتمل عليه الإصبعان إذا ثيت وسطه وأدير علئ نفسه حتئ 
يحصل شبه الدائرة!': فذلك القدر هو الذي يجب غسله. 


نم ذكر أنّ قوله: «من قصاص الشعر إِمّا حال من الخخبرء وإما 
متعلّق ب ددارت» يعني أن الدوران يبتدئ من قصاص الشعر متهي إلى 
الذقن , ولا ريب أنّه إذا اعتبر الدوران علئ هذه الصفة للوسطئ » اعتبر 
للإههام عكسه تتميماً للدائرة المستفادة من قوله لل : «مستديرأ» فاكتفئن 
بذكر أحدهما عن الآخرء وأوضحه يقَوّلهِ ليد : «وماجرت عليه الإصبعان 
مستديراً فهو من الوجه» فقولي* 4 : ومشسكيرأَه حال من المبتدأء وهذا 
صريح في أنّ كلا من طول الوجه.وعرضه شِيء واحد هو ما اشتمل عليه 
الإصبعان عند دورانهماء كن ذكوً(؟ + انتهئن ‏ ليس علئ ما ينبغي . 

أمّا أوْلاً: فلما عرفت من أن الوجه ليس مستديراً بالاستدارة 
الحقيقيّة لا لغةٌ ولا عرفاً ولا شرعاً. 








وثانياً : فلن ظاهر قوله له : وما دارت عليه الإبهام والوسطئ كون 






+ حتئ يحصل شبه الدائرة 

فرض ثبوت وسط الإصبعين وإدارتهما علئ نفسهما كان مقتضئ البرهان 

إلا أن تحدّب الوجه يستلزم انقباض الإصبعين في الجملة حال 
مرورهما علئ الخدذين » فيخرج به الدائرة من كونها حقيقية مصطلحة » كما لا يخفئ ٠‏ 
(منه عفي عنه) 

()) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة. : ,٠١4‏ وانظر : الأربعون حديثاً: 





١ 
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كل من المتعاطفين مستقلا بالحكم » أعني دورانه من القصاص إلئ الذقن 
وفرضهما كالخشبة الدائرة علئ نفسها خلاف ظاهر العطف ‏ 

وثالثاً: فلأن اعبار الدائرة بهذه الكيغّة مستلزم لخروج بعض ما هو 
داخل في الوجه بالنصٌ والإجماع ؛ لما أشرنا إليه من أن الجبهة والجبينين 
من الوجه بالنصٌ والإجماع . والخط الواقع في طرفهما ليس قوساً من 
الدائرة المنطبقة علئ الوجه» فالإصبع الوسطئ الموضوعة علئ الجبهة 
بحركتها الدوريّة تميل إلئ السفل » فيخرج بعض طرفي الجبهة وأغلب 
الجبينين من الدائرة المفروضة » بل يخرج طرفا الذقن أيضاً, إذ ليس 
طرف الذقن كقوس هذه الدائوة'قٍ غالب الأشخاص . 

ورابعاً: فلأن المسباقة بين الإصبعيّن في الغالب أزيد من الخط 
الواصل بين الذقن والفصانَ ريسيت “طول الوجه إِنْما هي باعتبار قامة 
الإنسان أو باعتبار ظَهوة"المكافة,ؤنيهالأج ل؟كونه مسطحاً. واختفائها 
بالنسبة إلئ الجانبين . فلا يتبيّن مقدار مسافتهما حتئ يسمّئ طولاً. بل قد 
يقال : إِنّ الطول عبارة عن أُوّل بُعْدٍ يترادئ في الجسم ء فعلئن هذالا 
حاجة إلئ التوجيه . 

ولو التزم بوجوب قيض الإصبعين وإمساكهما عمًا يزيد عن 
الحدّين ٠‏ لتوجّه عليه استلزامه خروج بعض أطراف الوجه ممًا انعقد 
الإجماع علئ وجوب غسله . 

هذا كلّه. مع بعد ما ذكرء عن الفهم العرفي الذي هو المناط في 
معرفة الأخبار. 
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والعجب ممّن !© ارتضئ هذا الكلام » وطعن علئ علمائنا الأعلام » 
وغفل عن أن تخطئة العلماء في مثل هذه الأمور خطأ؛ إذ ليس ما ذكره 
معنئ غامضاً يختفي علئ العلماء تعقّله فعدم التفاتهم إلئ هذا المعنق 
يكشف عن عدم ظهور الرواية فيه , وأنَّ مَنْ يرئ ظهورها فيه فَإنّما هو 
لشبهة مغروسة فى ذهنه . كالأنس بالقواعد الهندسيّة أو غيره؛ وعلئ تقلدير 
كونه معنئ دقيقاً لم تنله أذهان العلماء ينبغي الجزم بعدم إرادته من الرواية 
الواردة في تحديد الوجه ؛ الملحوظ فيها فهم العرف ‏ كما هو الأصل في 
أخبارهم 990 . 

ولايشكل ظاهر الرواية بدخولةاليزعتين - وهما البياضان المكتنفان 
بالناصية - في المحدود مع خلازجهما إِبجعَ؛ لأ المراد بالقصاص في 
الرواية منتهئ منبت الشعر مَوْءَمقدّم:الزأينا وهو الناصية» فلا يعم 
النزعتين , كما أنه لا يتويج الإشمكال بوخيولهما علي تفسير المشهور ؛ لأ 
الإصبعين إذا كان مبدأ فتحهما من الناصية لا تتعدّيان الجبهة والجبيئين 
غالباً. 

هذاء مع أَنّ شمول الحدّ لهما غير ضائر بعد العلم بخروجهما من 
الوجه عرفا ؛ لما أشرنا إليه من أنّ التحديد الوارد في الشرع إِنْما الملحوظ 
فيه بيان الحدود المشتبهة , ولا شبهة عند أهل العرف في أن النزعتين من 
الرأس لا من الوجهء فلا ينصرف إليهما الحدّ . 


وكذا لا يتوجّه الإشكال علئ التفسير الأوّل : باستلزامه دخول بعض 





4141 أنظر: الوافي 74:7 ذيل الحديث رقم‎ )١( 





العنق في المحدود حيث إن الإصبعين تحيطان به حال محاذاة الكقٌ 
للذقن ؛ لما ذكرنا من أن وضوح حاله دليل علئ عدم كونه مرادا من 
الرواية . 

ثم إن العلماء رضوان الله عليهم ‏ بعد إطباقهم عل وجوب غسل 
مليحيط به الإصبعان رعدم وجوب غسل ما لا تحيطان به اختلفوا في 
وجوب غسل بعض المواضع ٠‏ ومنشؤه إِمَا الاختلاف في تشخيص 
موضوعه. أو التزاع في أله هل يحيط ببه الإصبعان أم لا؟ ولا يهمنا 
التعرض لتحقيقه بعد أن كان المناط إحاطة الإصبعين ‏ 

فنقول : كل ما يحيط بِهِالإصبعاٍ يجب غسله, وما لا يحيط به 
الإصبعان لا يجب غسله. بلواء سمي بَإلعار أم لا. 

نعم » يجب غسل ٍمقدار سي من الأطراف الخارجة من الحدود 
بحكم العقل ؛ مقذمةً لحَصولَ لويم ْكَذ نعم بحصوله . وال العالم . 

ولايخفئ عليك ‏ خنصوصاً بعدما عرفت من أن الوجه الذي أمر الله 
تعالئ بغسله هو: العضو المعروف, وليس للشارع فيه اصطلاح جديد - 
أن التحديد الوارد في الأخبار وفي كلمات علماثنا الأخيار إِما أريد به 
تعيين حدود وجوه المكلفين الذين أمرهم الله تعالئ بغسلها. ولاريب أن 
وجوه المكلفين مختلفة بحسب المسافة : فلا يعقل أن يكون مقدار خا 
معرفاً لجميع الوجوه. ولذا لا ينسيق إلى الذهمن حال استماع هذه 
التحديدات إلا كون وجه كل مكلف موضوعاً برأسه ملحوظا بالنسية إليه 
إصبعاه » ولا يلتفت الذهن إلئ كون إصبعي غيره مميّراً لحدود وجهه. 





الطهارة /كيغية الوضوء 
وهذا بخلاف الأشبار في تحديد مقدار الكرّ؛ فإنّها منصرفة إلئ الأشتبار 
المتعارفة لأوساط الناس ٠»‏ وأمًا فيما نحن فيه فلا ينصرف الإطلاق إلا إلى 
إصبعي نفس المكلّف . إلا أنّ الحدود لما كانت منَرّلةً علئ الخلقة 
المتعارفة يعتبر في كون قصاص الشعر والإصبعين طريقاً لمعرفة الوجنه 
كونهما على ال الخلقة المتعارفة بأن تكون أعضاؤه متناسبةٌ بحسب العادة» 





اسواء كانت جكّته صغيرةٌ أو كبيرة» ولا ينبغي أن يراد من مستوى الخلقة 
فى هذا الباب إلا هذا المعنئ » أعني متناسب الأجزاء ء فلو لم يكن على 
الخلقة المتعارقة إِمَا لكبر وتجهه أو صغره أو لطول أصابعه أو قصرها أى 
لخروج قصاص شعره من الحدّ المتعارف بالنسبة إليه ‏ فليرجع إلى منْ 
تناسبت أعضاؤه بأن يقيس نفسه,ظلئ مَنْثنامكبت أعضاؤه بعد ممائلته في 
صغر الوجه وكبره. فيميّز حدوة وجهه بالمقأيسية إلى مماثله . 

(و) على هذا ف (لأَبَْةِ بعصا ص ٍالأنزع :وهو مَنْ انحسر شعره 
عن القصاص المتعارف (ولا بالأغم) وهو مَنْ علئ جبهته الشعر (و2 
كذا (لا) عبرة (ب) إصبعي (مَنْ 0 
غسله من (العذار أو قصرت عنه. بل يرج كلّ متهم إل ) مَنْ 
في الوجه بشرط 0 
يجب عليهم : أو يرجع إلئ غيره مطلقاً. سواء ماثله في الوجه أم لاء 
بشرط أن يكون الغير الذي يرجع إليه من (مستوئ الخلقة) فيلاحظ ما 
ينتهي إليه غسله من العذار والعارض ومواضع التحذيف وغيرهاء فيعين 
بذلك حدود وجهه الواجب عليه غسله (فيغسل ما يغسله) المستوي» 





مصباح الفقيه / ج* 
أي المواضع التي يغسلها من وجهه لا المقدار الذي يغسله . ضرورة أن 
ذلك المقدار ربما لا ينتهي إل حدود وجهه ؛ ؟ لكبره ‏ وربما يتعدّئ عنها ؛ 
لصغره. مع أنّ عدم وجوب غسل الزائد عن الوجه المعلوم خروجه,. 
وكذا وجوب غسل ما هو معلوم دخوله في الوجه مما لا شبهة فيه: 
فمعنئ الرجوع إلئ المعتدلين في الخلقة ليس إلا تعيين حدود وجهه 
بالمقايسة إلئ وجوههم . 

(ويجب) بل ولا يصحٌ يصع الرضصوء إلا (أن يفسل من أعلئ الوجه 
إلى الذقن . فلي غسل منكوساً. ٠‏ لم يجزئه على الأظهر) الأشهرء بل 
عن بعض ٠١‏ نسبته إل المشهوزا:وعن بعض '" حواشي الألفيّة : دعو 
الائفاق عليه . 





وبدل عليه روابة فزت الإبناة عت أبي جرير الرقاشي , قال : #غلت 
لأبي الحسن موسئ لكو كيت أتَوَضا للصلاة ؟افقال 4د : الا تعمق "في 
الوضوء ولا تلطم 0 بالماء لطماء ولكن اغسله من أعلئ وجهك إلئ 
أسفله بالماء مسحاً. ركذلك فامسح علئ ذراعيك ورأسك وقدميك)0. 
وقد ناقش في دلالتها شيخنا المرتضئ كله : بأنّ الأمر فيه محمول 
علئ الاستحباب قطعاً لتقيبده بكونه علئ وجه المسح في مقابل اللعلم (. 





(1) حكاء عن العاملي في مدارك الأحكام ١‏ 154 صاحب الجواهر فيها 7: 21144 
(؟) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 154 

() في قرب الإسناد : لا تغمس . 

(4) قرب الإسناد: ابا » الباب ١8‏ من أبواب الوضوء : الحديث 578 
(0) كتاب الطهارة : 
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وفيه : أنّ رفع اليد عن ظاهر الطلب بالنسبة إلى بعض القيود الواقعة 
في حيزه بدليل خارجي لا يوجب رفع اليد عن ظاهره بالنسبة إلى 
ماعداء : كما لو أمر المولئ عيده بضرب زيد أُوَل الصبح في دارهء وعلم 
من الخارج أن بعض هذه الخصوصيّات غير لازمة المراعاة لديه ‏ فلا يرقع 
اليد عن ظاهر الأمر بالنسبة إلئ ماعداه: ولا يصلح ذلك أن يكون قرينةٌ 
لكون أصل الطلب مستعملاً في الندب» كما لايخفئ على مَنْ راجع 
العرف في محاوراتهم ‏ ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنيين كما 
حقّقناه في محلّه. 

هذا مع أن غسل الوجه وإجتيبإلضرورة, فلا يمكن حمل الأمر 
المتعلّق بمصاديقه المشتملة ظلئ مزيّة رلِجكية على الاستحباب ٠‏ ولا 
للزم اجتماع الوجوب والاستحبات”فيالؤاخد-الشخصي » فلابدٌ من حمل 
الأمر علئ الوجوب التخيبري”: وآلالثزام بن متِعلقَةٍ أفضل أفراد الواجب 
المخيّرء فالخصوصيّة الموجبة لمزيّة هذا الفرد علئ سائر الأفراه توجب 
تأكّد طلبه؛ لا صيرورته مستحباً. ولذا لا يجوز تركه لا إلئ بدل » ويؤتئ 
به في مقام الامتثال بقصد الوجوب . كما يؤتئ بسائر الأفراد الفاقدة لهذه 
الخصوصيّة بهذا القصد فالأمر المتعلّق به ليس إلا للوجوب لا يجوز رفع 
اليد عن ظاهره بالنسبة إل شيء من القيود الواقعة في حيّزه إلا أن يدل 















01 أقوا توضيحه بما لا مزيد عليه في مبحث لباس المصلّي من كتاب الصلاة 
ل موئقة ابن يكير » الواردة في المنع من الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فراجع . 
(منه عفي عنه) 





00 
دليل خارجي عليه, في 

نعم » لو كان الكلام في حدّ ذاته مسوقاً لبيان رجحان هذه 
الخصوصيّة ‏ بأن يكون المقصود بقوله : أغسل وجهك مسحاً. الأمر 
باختيار امتثال الأمر الوجوبي ي المتعلّق بالفسل في ضمن هذا الفرد, لكان 
الأمر حيتئذٍ استحبابياً؛ ولكنّه حلاف الظاهر . 

ووقوع الفسل مسحاً في مقابل اللطم لا يصلح قرينةٌ لإرادة ذلك؛ 
فإ تقيبد اللطم المنهي عنه في الرواية بقوله ل : الطماء مُشْعرٌ بل ظاهك 
في إرادة لطمما الذي لا يحصل به عادة غسل مجموع الوجه عل الوجه 
المعتبر شرعاًء ٠‏ فبحتمل قوناً كود لني رالمتعلق به حقيقياً لاتتزيوياً؛ كي 
يكون قرينةٌ لحمل الأمر المملق بمقابل/علّ الاستحباب . 

فعلئ هذا يشكل,استفاد, كَرَقَةَ كون الغسل بطريق اللطم من 
الرواية » بل وكذا استحباب كؤئة بطري المسح) لفّة احتمال جري الأمر 
والنهي المتعلقين بهما مجرئ العادة بلحاظ حصول الغسل الشسرعي 
وعدمه . فالمراد بالرواية علئ هذا التقدير: ولاتعمق في الوضوء . كما هو 
شأن الوسواسيين. ٠‏ ولا تلطم وحهك بالماء لطماً مختصراً. كما هو عادة 
المتسامحين الذين لا يبالون بامتثال الواجبات . ولكن اغسله من أعلئ 
وجهك إلئ أسفله بالماء بحيث ينغسل به جميع وجبهك من أعلاه 
بالمسح . 

وكونه بالمسح لاالأجل أن للمسح خصوصيةٌ اعثبرت . بل لأجل أن 
غسل الوجه علئ الوجه المعتبر شرعاً لا يتحقّق غالبا إلا به. فليتأل . 






حيتئذٍ علئ مقدار دلالة الدليل . 


الطهارة /كيفية الوضوء ا ا ا انين 

وكيف كان » فلا أرئ في الرواية قصوراً عن إفادة المطلوب . 

وقد يستدل له أيضاً: بالأخبار الكثيرة المستفيضة الحاكية لوضوء 
رسول الل ول : 

ففي بعضها: ٠‏ أنه يل أخذ كفا من ماء وصبّه على وجهه ثم مسح 
جانبيه حتئ مسحه كلّه!". 

وفي آخخر: فأسدلها علئ وجهه من أعلئ الوجه”" . 

وفي الصحيح عن زرارة : قال : حكئ أبو جعفر له وضوء رسول 
الله يي . فدعا بقدح من ماء فأدخل يده إليمنئ فأخذ كفا من ماء فأسدلها 
علئ وجهه من أعلئ الوجه'". إل آخرةة 

وفى رواية أخرئ عنه أَنْفْعْرَف ملأه امام فوضعها علئ جبينه !2 . 

وعن تفسير العياشي هعرف غرف ة«فضئها عل جبهنه ©. 

وعن العلامة في المنتهئ والشهيد في الذكرئ أنّهما قالا بعد 
الصحيح الأول : روي عنه أنه قال بعد ما توأ : 
1 الكافي : 4؟ ‏ 7/18: الوسائل : الياب 18 
(؟) كذاء وهذه الجملة عين ما ورد في الرواية الغائية » والمصادر لهما واحدة» أنظر: 

التهذيب :١‏ 16//68: والاستيصار :١‏ 171/84: والوسائل , الباب ١6‏ من أبواب 
الوضوم, الحديث ٠١‏ 

(6) تفس المصادر في الهامش أعلاه. 
(4) الكافي !: 4/10» الوسائل » الباب ٠6‏ من أبواب الوضوء , الحديث 7. 


(6) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 1: 17: وانظر تفسير العياشي :١‏ 
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الله الصلاة إلا يهئ0©, 

وقد يناقش في دلالتها : بن الفسل من الأعلئ لا يدل علئ اعتباره: 
وبطلان الوضوء بدونه ؛ لاحتمال أن يكون اختياره هذا الفرد لكونه أحد 
جزئيات الكلّي المأمور بهء خصوصاً بعد كونه هو الفرد المتعارف . 

ووجوب التأسّي بمعنئ الالتزام بهذه الخصوصيّة مما لا دليل عليه 
ولو بعد إحراز رجحانها في الجملة ؛ إذ ليس معنئ التأسي الواجب 
وجوب إيجاد المباحات أو المستحبّات . 

وأما قوله ميل - فيما أرسله العلامة والشهيد .: «هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة إلا به» فهو مع إربناله ميلا يصلح لتقييد إطلاق الفسل ؛ إذ 
ليس المراد من المشار إليله هو الوضلوم الشخصي ولا ما يمائله في 
خصوصيّاته الشخصية , 

أمَا الأول : فواضّح ” 

و[أمًا] الشاني : فلاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن. كما 
لايخفئ . 

فالمراد منه هو الوضوء المشتمل علئ أجزائه وشرائطه, ولم يعلم 
من هذه الرواية إرادة شرط أو قيد زائد لا يفي ببيانه سائر الأدلّةء 
فإطلاقات سائر الأدلّة وعموماتها حاكمة عليها ورافعة لإجمالها. 





(0) كما في جواهر الكلام 1: 145 وانظر: منتهئ المطلب :١‏ 08, والذكرئ: 28 
والفقيه :١‏ 6, والوسائل : الباب 7١‏ من أبواب الوضوء. الحديث .1١‏ 








الطهارة/كيفية الوضوء .... 

وبهذا ظهر ضعف ما قيل من أن إجمالها يوجب إجمال العمومات ؛ 
لأن إجمال المخصّص يسري إلئ العام : فيسقطه عن الحجيّة . 

توضيح ضعفه : أن كونها مخصّصةً للعمومات غير معلوم , فيرتقع 
الإجمال عنها بأصالة العموم . 

هذا ء ولكنّ الإنصاف أنّه يمكن دعوئ القطع من تصريح الرواة 
الحاكين لفعلالإمام م . الذي صدر منه حكايةٌ عن فعل رسول لل يف » 
بهذه الخصوصيّة دون غيرها من الخصوصيّات » وكذا تصريحهم في 
بعضها في حكاية غسل اليدين : بأنه لي غسل يده اليمنئ من المرفق إلى 
الأصابع لاير الماء إلئ المرفق ثم عْقِئينَكقه اليمنى في الماء فاغترف بها 
من الماء فأفرغه علئ يده اليبلرئ من ارقن إلى الكف لايردٌ الماء إلئ 
المرفق كما صنع باليمنئ!", وكذاتغيرها:قن-القرائن بأ هذه الخصوصيّة 
كانت ملحوظةً للسائلين م وكان مَقَصودِهِمٍ.معرفةجكمهاء كما ينبئن عن 
ذلك معروفيّة الخلاف عن أهل الخلاف: ولا شبهة أن الالتزام بالخاضٌ إذا 
كان الفعل في مقام البيان بعد كون الخصوصيّة من مواقع الشبهة ء وعدم 
تعرْض الإمام مل لعدم وجوب الالتزام بهاء بل تصريحه بعد الفعل بأن 
«هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» دليل علئ وجويها . 

ولو ادّعى مدّع القطع أن هذا النحو من الاهتمام ببيان وضوء رسول 
الله ييُ لم يكن إلا للتعريض علئ المخالفين » وبيان أن عملهم مخالف 





١‏ التهذيب :١‏ 1084/61 الاستبصار :١‏ 14/81ء الوسائل » الباب ١6‏ من أبواب 
الوضوءء الحديث 11 


لسنّة الله ورسوله يي . ليس كل البعيد . 

هذا كله. مضائ إن أنه لا ينبغي الارتياب في أن الحكاية من 
الإمام لي لم تصدر لمجرّد الإخبار عن الأمور السالفةءبل صدرت بيانا لكيفيّة 
الوضوءء وما يصلح أن يكون الفعل بياناً له ليس إلا هذه الخصوصية, 
ووجوب المسح دون سائر الخصوصيّات ؛ لعدم اعتبارها جزماً . 

وأما وجوب أصل الغسلات فضروري لم يكن محناجاً إلى ليان : 
وعدم جواز غسل اليدين قبل الوجه أيضاً كذلك . 

وعدم جواز المقارنة لا يستفاد من فعله طق , كما لايخفئ . 

وتعيين حدود المغسيول لأيكن تحصيله علئ سبيل التحقيق 
بالفعل . مع أنه لو كان مصوداً بالإتهَام لكان علئ الناقلين نقل ما 
استفادوه . 

واحتمال إرادة صوص المسح يبِمَدَه ارتكاب تكلف الفعل . 

فالإنصاف أنه لا ينبغي التأمل في أن هذا الفعل صدر منه صلوات 
الله عليه , لبيان كيفيّة الوضوء من أله إل آخره . والخصوصيّة المحتمل 
إرادتها في سائر أجزاء العمل ليست إلا هذه الخصوصيّة . كما عرفثت» 
فتتعيّن إرادتها . وهذا هو السرّ في فهم العلماء من هذه الروايات لكيفيّة 
الغسل . 

وكيف كان. فلو نوقش في دلالة هذه الروايات , فلا أقلّ من كونها 
مؤيّدةٌ للرواية المتقدّمة . 








الطهارة /كيفية الوضوء 
وقد يستدل أب ا: بعدم القول بالفصل بين غسل الوجه وبين غسل 
اليدين » وسيجيء أن الأقرئ : عدم جواز التكس فيه فكذا في الوجه . 





وهذا الاستدلال حسن علئ تقدير ثبوت الدعوئ ء» وفيه تأمّل . 

واستدلٌ بعض مَنْ ناقش في الأدلّة السابقة ببعض المناقشات 
المتقّمة لإثبات المطلوب : بالأوامر المطلقة المتعلقة بالغسل ؛ بدعوئ : 
أنصرافها إلئ المتعارف » وهو الغسل من الأعلئ . 

وفيه : مئع تعارف كون الغسل من أعلئ الجبهة بحيث ينصرف إليه 


الإطلاق . 
وعلئ تقدير تسليمه فالإنظراف“بدوي منشؤه غلبة الوجود, ومثله 
لايضرٌ بالإطلاق . 





وقد يستدل له أيضياً: بقاعدةالاشتغال. وهو مبنيٍ علئ دعوئى 
إهمال المطلقات » وورودها في مقا يان أصلّ تشريع الحكم ء كأغلب 
الإطلاقات الواردة في العبادات . 

وفيها مالا يخفئ ؛ ضرورة ظهور مطلقات الباب حتئ الكتاب العزيز 
فى كونها مسوقةٌ لبيان ماهيّة الوضوء » وورود كثير منها في مقام الجواب 
عن أسئلة السائلين » فكيف يمكن دعوئ الإهمال فيها!؟ مع مخالفتها 
للأصل المعتمد عليه عند العقلاء في مباحث الألفاط , وهو حمل الكلام 
المسموع من المتكلّم علئ كون مفاده تمامّ مراده من هذا اللفظ ولذا 
ليتوف العبيد في استكشاف مقاصد الموالي من أوامرهم بمجرّد احتمال 








إرادة هذا المعن في كثيرٍ من مطلقات الكتاب . الواردة في 
العبادات بقريثة مٌصلة , كإجمال متعلق الأمر» أو منفصلة ؛ كورود تقييداتٍ 
كتيرة موجبة لاستهجان إرادة الإطلاق من المطلق ؛ غير ضائر في التمّك 
بالإطلاق فيما لم يثبت فيه ذلك. كما فيما نحن فيه , خصوصاً مع كون 
أغلب ما هو من هذا اليل ما كان متعلن الخطاب فيه مجملاًء هي 
بنفسها مجملات لاتوجب كثرتها وهنا في المطلقات . 

هذا مع أن ذكر الغاية في الآية من أقوئ الشواهد علئ كونها 
مسوقةٌ لبيان موضوع الحكم لا مود تشريعه . 

مضافاً إلى تصريح أمثر المؤمني ال في رواية إسماعيل بن جابر 
عن الصادق 3 بأن هذه الآيتيين:المتحكم الذي تأويله في تنزيله, 
ولا يحتاج تأويله إلى أكنوئصن تنزتله 0 

بل وكذا استدلال الباقر طي في خبري زرارة وبكير لوجوب غسل 





(1) في الوسا: علي بن الحسين الموسوي المرتضئ في رسالة المحكم والمتشليه [: 11 
و5] تقلا النعماني بإسناده التي عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عمن 
آبائه ععن أمير المؤء ن غا في حديث «والمحكم من القرآن مما تأويله في 
تتزيله مثل قوله تعالئ : «ياأتها الذين آمنوا إذا قمتم إلئ الصلاة فافسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلئ المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكميين» [سورة المائده 6: 
]١‏ وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله لا يحناج تأويله إلى أكثر من التنزيل» 
ثم قال: دوأتا حدود الوضوء فغسل الوجه واليدين» وصمح الرأس والزجلين وما يتمق 
بها ويتصل » سئة واجبة علئ مَنْ عرفها وقدر عل قعلها» (منه قّس سره) . 

() المحكم والمتشابه : 17 الوسائل , الباب 16 من أبواب الوضوء » الحديث 58 
















الطهارة /كيفية الوضوء 
تمام الوجه واليدين ومسح بعض الرأس والوججلين بالآية الشريفة!" . 

ََ لو سلّم إهمال الأدلّة» فالمرجع أصالة اليراءة علئ المختار من 
جريانها في الشك في الشرطيّة . 

الله إلا أن يدّعى أن الشك في المقام شك في المكلف به لا في 
التكليف ؛ لقوله ل : ولا صلاة إلا بطهور»!" فيجب علئ المكلّف إحراز 
الطهور ولو بالاحتياط ؛ ؛ لأنّ متعلّق التكليف مفهوم مبيّن ‏ والشك فيما به 
يتحمّق هذا المفهوم إلا أن في كون مفهوم الطهور في الرواية ميناً وعدم 
إرادة أسبابه منه تملا والله العالم . 





ولاتجب مراعاة التحقيق فيظذقكون غسل كل جزء بعد غسل ما 
فوقه حقيقة : بل يكفي في غبلل الرجه مأيمكّدق عليه عرفا أله غسل من 
أعلئ وجهه إلى أسفله . 

نعم لو كان مدر الك فد لامعال ““للزم مراعاة ذلك بأن 
لا يغسل الجزء السافل إلا بعد غسل ما فوقه ممًا هو في سمته حقيقةٌ 
لا بالمسامحة العرفيّة ؛ تحصيلاً للقطع بحصول الطهارة المعتبرة في صحّة 
الصلاة» إلا أن يستظهر من الأخبار البيايّة عدم مراعاة التحقيق » أو يدّعى 
يا في الشريعة . ولكن في الأخير منع » والأوّل لا يخلو عن 








كونها حرجا 





(6 الكاني 28 :16 - 60/51 و ١*/غ4ء‏ الفقيه 1: 1/687١1ء‏ النهذيب :١‏ 118/11 
الاستبصار :١‏ 77 - 187/38» الوسائل الباب 16 من أبواب الوضوء ؛ الحاديث 3 
والباب 7 من تلك الأبواب , الحديث .١‏ 

() أورده ابن عبد البرٌ في التمهيد 4: 518 








مصباح الفقيه | ج ١‏ 


وأمًا احتمال وجوب غسل السافل بعد الفراغ عن جميع مافوقه من 
الأجزاء ولازمه الالتزام بوجوب غسل الوجه بخطٌ عرضئ علئ أدقٌّ ما 
يمكن » فيدفعه ‏ مضافاً إلى تعذّره أو تعسره المنافي لأدلة نفي الحرج ء 
ومخالفته لسيرة المتشرّعة -: صربح الأخبار البيانيّة الحاكية لوضوء رسول 
الله يي . فلا يجب ولو علئ القول بإهمال الأدلّة ووجوب الاحتياط . 

(ولا يجب غسل ما استرصل من اللحية) وخرج من حدود 
الوجه إجماعا. كما عن غير واحد نقله . 

ويدل عليه - مضافاً إل الأَيلٍ والإجماع -: صحيحة زرارة» 
المتقدّمة”" الدالّة علئ انحضار ما يجكٍِ عُسله من الوجه بما دارت عليه 
الإبهام والوسطئ من قصا ص التتعَإليَ آخر الذقن . 

نعم . يجب غس لما "حاط مها على الْرجه , لا لصدق اسم الوجه 
عليه حينئذٍ . بل للأخبار الآنية الدالّة علئ قيامه مقام الوجه في إجراء الماء 
عليه . 

فلا وجه للاستشكال في نفي وجوب غسل الزائد عن حدٌ الوجه 
ممًا يشتمل عليه الإصبعان علئ تقدير صغر الوجه ؛ لأنّ وجوب غسله إِنّما 
هو لإحاطته علئ الوجه لا لذاته؛ وصغير الوجه يعيّن حدود وجهه 
بالرجوع إلئ المستوي لا بإصبعيه . فلا يجب عليه إلا غسل ما أحاط عل 





(0) تقدّمت في ص 50848 








الطهارة/كيغية الوضوء . . 
وجهه من الشعر لا غير . 

وعن الإسكافي : استحباب غسل ما استرسل !9 . 

وقد ينافيه قوله َي : 
صدق الزيادة مالم يكن غسل الزائد بعنوان كونه من الوجه ولكنّه يتوبجه 
عليه حينئذٍ مطالبة دليل الاستحباب . 

ومافي بعض الروايات الحاكية لفعل النبي عل أنه م غرف ملأكفّه 
اليمنئ ماءً فوضعها علئ جبهته ثم قال : : بسم الله ؛ وسدله علئ أطراف لحيته 

ثم أمرٌ يده علئ وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة 7" لا يدل علئ غسلها . 

ومايدل علئ جواز الأخذ مرز"'مائها كليح عند الجفاف لايد علئ 
استحباب غسلها ؛ فلعل الوجه أفيه كون مائها من بيّة بلل الوجهء ولأجل 
بقاء العلقة بينه وبين ن الوجه لا باس بَالمَاء المنفصل عنه؛ مع أن الحكم 
تعبّدي لا يتوه عليه النقص". 

والقول بأن هذا النحو من الإشعارات يكفي في إثبات الاستحباب ؟ 
للتسامح في أدلّة السئن . وإن كان وجبهاً إلا أله لا 0 مسامحة » 
فليتأمل . 





إن زاد عليه لم يؤجر»'" إلا أن يذّعئ عدم 


(و) كذا (لا) يجب (تخليلها) أي : اللحية بإيصال الماء في 





511:1 أنظر : مفتاح الكرامة‎ )١( 

() الفقيه 1: 244/74 التهذيب ١‏ 184/04ء الوسائل , الباب 177 من أبواب الوضوم » 
الحديث .١‏ 

() الكافي : 4/18 » الوسائل : الباب 16 من أيواب الوضوء ‏ الحديث ؟. 





خلالها لغشل ما استتر بها من البشرة والشعر. 

وكذا لا يجب تبطينها بإيصال الماء إلى باطن الشعر الذي لايقع عليه 
حسٌ البصر ابل يفسل الظاهر) الذي يقع عليه حسٌ البصر في باد 
الرأي بلا تعمق وتأمل في النظر, ب ةٌ كان المرئي أم شعراً محيطاً على 
البشرة أم محيطا عل الشعر المحيط علئ البشرة ؛ لما رواه الشيخ ‏ في 
الصحيح -عن زرارة عن أبي جعفر خب , قال : قلت : أرأ 
الشعر ؟ قال: «كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يفسلوه ولا ييحثوا 
عنه ؛ ولكن يجرى عليه الماء؛0©. 

وفي الوسائل : رواه الصلاوق” بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر للق ٠.‏ 
قال : قلت له : أرأيت ما ,أأحاط بهالشته ر؟ فقال: «كل ما أحاط به الشعر 
فليس علئ العباد أن يطلبوَوَلَايحقواخَنه . ولكن يجرى عليه الماءغ0, 

دصحيح ابن للم عن ليله “قال : سألده عن الرجل 
ن لحيته ؟ قال : ولام0. 








ايت ما كان تحت 





وفي خبر زرارة عن أبي جعفر طْك : «ليس المضمضة والاستنشاق 
فريضة ولا سنّة , إِنْما عليك أن تغسل ما ظهرع00. 





(0 التهذيب 03٠/834‏ الوسائل , الباء من أبواب الوضوء , الحديث 5. 

(؟) الوسائل , الباب 47 من أبواب الوضوء» الحديث ”ا وراجع : الفقيه :١‏ .44/18, 

() الكافي 5: 1/548, التهذيب »٠١861/56١ 2١‏ الوسائل , الباب 47 من أبواب 
اارشر: العديك 1 

(4) التهذيب :١‏ 1017/98 الاستيصار 4١1/117 ١‏ الوساتل؛ الباب 4؟ من أبواب 
الوضوء , الحديث 3 
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وفى دلالة الأخير علئ المدّعئ تأمّل ؛ لكونه مسوقاً لبيان نفي 
وجوب المضمضة والاستنشاق » فالحصر إضافي » فتأمّل . 

وكيف كان فهذا الحكم إجمالاً ممًا لاشبهة فيه ؛ لصراحة الأخبار في 
إفادته » بل عليه إجماع القرقة . كما عن الخلاف وغيره" نقلهء إلا أن 
الإشكال والخلاف في تشخيص بعض مصاديقه الخفيّة , كاللحية الخفيفة 
التي لا تغطي البشرة ولا تمنع من وقوع حسّ البصر عليها؛ فإنْ كلمات 
الأعلام في بيان حكمها في غاية الاضطراب حتئ أن منهم مَنْ نف 
الخلاف في وجوب تخليلهاء ومنهم مَنْ عكس الأمرء ولآعئ نفي 
الخلاف في عدم وجوب تخليلهاء وثالك ٍجَعَل نزاعهم فيه لفظيا . 

قال الشهيد الثاني في مجك شرح الألمّية : واعلم أن الخلاف في 
غسل بشرة الخفيف إِنّما هو في آلصسَيورتمتهاكما بينَاهء لا في البشرة 
الظاهرة خلال الشعر علئ كلجال :كإله:ييجب تله إجماعاً؛ لعدم 
انتقال اسم الوجه عنها وعدم إحاطة الشعر بهاء فعلئ هذا لابدٌ في خفيف 
الشعر من إدخال الماء إلئ البشرة التي بين شعره وغسل ما ظهرء وحيشلٍ 
فتقل فائدة الخلاف في ذلك0". انتهئ . 

وجه قل الفائدة على هذا التقدير ظاهر ؛ لتوقّف غسل البشرة 
الظاهرة خلال الشعر الخفيف غالباً علئ غسل ما يستره الشعر الخفيف ولو 











(1) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة »74٠ :١‏ وانظر: الخلاف 77:1 ذيل المسألة 
؟؟ والمسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): +217 المسألة 1 
(1) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 2117 وانظر : المقاصد العلية : 01 815 





من باب المقدّمة العلميّة . 

وعن شارح الدروس عكس ذلكء فتفئ الريب عن عدم الخلاف 
في المستورة بالشعر الخفيف , وانحصار الخلاف في البشرة الظاهرة خلال 
الشعرل؟, 

وعن ولده ‏ ني أيضاً استظهار ذلك في حاشية الروضة!. 

وعن الحبل المتين عدم الخلاف في وجوب غسل الظاهرء وعدم 
وجوب غسل المستور إقال:]0" ومن هنا قال بعض مشايخنا: إن النزاع 
في هذه المسألة قليل الجدوئ”". انتهئ . 

واعترض عليه شيخينا الم تطبي/لة - تبعاً للوحيد البهبهاني”* ‏ بأن 
النزاع حينئدٍ لفظي لا قليل الجدوئ!0. التهئ . 

ولايخفئ عليّك أن أشيتلاف الأفهام مشيؤه إجمال كلمات الأعلام : 
دتأيل كل كلها إلئ ما يراه نا في المسألة, ٠‏ فلا يهمّنا التعرّض لنقلها, 
خصوصاً بعد وضوح المناط ؛ فإنْ منشأ الخلاف ظاهراً الاختلاف فى 
صدق الإحاطة علئ الشعر الخفيف وانتقال اسم الوجه إليه أم لاء بناءٌ علي 








(1) حكاء عنه الشيخ الأتصاري في كتاب الطهارة. : 117؛ و انظر: مشارق الشموس: .1١*‏ 

(1) حكاء عنه الشيخ الأتصاري في كتاب الطهارة: : 231 وأنظر : التعليقات عللن شرح 
اللمعة الدمشقية : 71 

() إضافة يقتضيها السياق . 

() كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري : وانظر: الحبل : 

(0) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري _: -: 177 تقلا عن شرحه علن انيح . 

(0 كتاب الطهارة: 2315 
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أن الوجه اسم لما يواجه به شعراً كان أم بشرة . 

ولكتّك عرفت آنقاً ضعف هذا البناء» وأنّ الوجه اسم للعضو 
المخصوص . وأنّ كفاية غسل ما أحاط به من الشعر إِنّما هي للأدلّة 
الحاكمة علئ إطلاقات عرسا عسل الوجد فمثار المسالة نا هو حلن 
صدق الإحاطة وعدمه . 

إذا عرفت ذلك» فتقول : إِنّ الشعر النابت علئ الوجه علئ أقسام : 

منها : ما لا شبهة في إحاطته علئ الوجه عرفاً: وهو الشعر الكثيف 
المائع من وقوع حسّ البصر علئ البشرة في مجلس التخاطب» وهذا 
القسم مما لا خلاف ولا إشكال.قق حككهر. 

ومنها : ما لا شبهة ف يعدم صدق الإلجاطة عليه عرفاً. كالشعر 
الدقيق الذي ينبت في أوائل.خحروج اللّحية ولايسمّئن باسمهاء وكذا الشعر 
الخشن الذي ينبت على الوه مع بعد منبَتَ بَضه عن بعض بُغداً 
مفرطاً أو بُْداً في الجملة ولكن بشرط عدم التفاف بعضه ببعض ء بل قيام 
كلّ شعرة علئ أصلهاء فإنّه لا شبهة في عدم انصراف الرواية إلئ مثلهاء 
بل عدم صدق الإحاطة عليها عرفاً: فإِنّه يجب في مثل هذه المواره غسل 
البشرة بلا إشكال : بل الشعر أيضاً إذا كان من توابعها عرفاً علئ تأمّل يظهر 
وجهه عند التكلّم في شعر الذراعين؛ ولو لم يكن من 'توابعها عرفاً 
-كالشعرات الخشنة الطويلة المتدلّية علئ الوجه مثلاً ‏ لا يجب إلا غسل 
شيء يسير من أصوله تبعاً للوجه ولو من باب المقدّمة العلمية . 


ومنها : ما يشك في دخوله في أحد القسمين ‏ كما هو الشأن في 
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أغلب المفاهيم العرفية ‏ فإ لها مصاديق مشتبهة ‏ قفي مثله يجب الرجوع 
إلى ما تقتضيه القواعد, فلو شك في صدق الإحاطة علئ الشعر النابت 
علئ الوجه. فإن كان منشؤ الشك إجمال المفهوم؛ كما ريما يشك فى 
صدق الإحاطة علئ مايحكي بشرة الوجه مع التفاف بعضها ببعض وقرب 
منابتهاء فقد يتوهم في مثله صدق الإحاطة , وكونه بمنزلة الثوب الرقيق . 

وقد يتخيّل عدم صدقها عليه عرفاً. أو انصراف الأدلّة عند 
فالمرجع فيه إطلاقات أدلّة وجوب غسل الوجه؛ فإِن إطلاق المحكوم 
عليه في مثله يرفع إجمال الحاكم . 

وإن كان منشؤ الشك الاشتبةففي المصداق, كما لو شك في أن 
لحيته هل هي مانعة من بأقوع ح ]لسر علئ وجهه في مجلس 
التخاطب أم لا يجب عليه الاحتيائ بقل البشرة والشعر ؛ لدوران الواجب 
بين المتباينين ٠‏ وفي ليس 'الابختبا»-ولا.يجوز الدمسّك بإطلاق 
وجوب غسل الوجه. ولا بعموم ماأحاط به الشعر؛ لكون الشبهة 
مصداقيةٌ» وقد تقرّر في محله أله يرجع فيها إل ما يقتضيه الأصل ؛ وهو: 
الاحتياط فيما نحن فيه . 

نعم . يمكن أن يقال : يستفاد من التتبّع والتأمّل في الأخبار البيائية 
وغيرها ميزان يعرف به حكم الموارد المشتبهة؛ وهو : كفاية إسدال الماء 
علئ الوجه . وإمرار اليد عليه مرّة أو مرّتين بحيث لايصدق عليه التعمق 
والبحث والطلب والتبطين المنهي عنهاء فالشعر الذي يمنع من إصابة الماء 
إلئ البشرة بعد الغسل بهذه 3١‏ 1 
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أيضاً؛ إذ لا يمنع من إصابة الماء في الفرض بعد إجراء الماء والمسح باليد 
إلا إحاطة الشعر» فيقتصر علئ غسله؛ وما لايمنع من إصابة الماء إلى 
المحل لا نب علئ تحقيق حاله ثمرة في مقام العمل ؛ لأنّ العلم 
بحصول غسل أحدهما لا ينفك عن غسل الآخر 

نعم . يبقئ الكلام في تعبين ما هو الواجب بالأصالة . وقد عرفت 
أنّ مقنضئ القاعدة : وجوب غسل البشرة في صورة الاشتباه المفهومي لا 
الشعر إلا أن يكون من توابع البشرة. 

وكيف كان . فالخطب في موارد الاشتباه سهل بعد وضوح عدم 
وجوب الطلب والبحث والتعمّق فيئ#تسخصِيل العلم بوصول الماء إلى 
أصول الشعرء الكاشف عدم إطابة الماء لاعن إحاطته علئ المحل » 
خصوصاً بعد التأمّل في الأخبالِ تالآل “عُلئ كون غسل الوجه في 
غاية السهولة . 1 1 

ففي بعضها : أنه ل وضع ملأ كمه ماه وأسدله علئ أطراف لحيته ؛ 
ثم أمرّ يده علئ وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة"؛ مع أن الوجه غالباً 
لا ينفك عن الشعر الخفيف في الجملة . 

وعدم كون لحيتهم -صلوات الله عليهم -خفيفةٌ لا ينافي ذلك ؛ لعدم 
انحصار شعر الوجه فى اللحية» بل الغالب المتعارف خقّة الشعر النابت 
علئ الخدّين والعنفقة بين الحاجبين والهدب . 


(0 الكافي : 1/78ء الوسائل : الباب ١6‏ من أبواب الوضوءء الحديث ؟. 
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اك در ار 
من وجهه ففي قلبه مرض الوسواس . وإلا فالماء أسرع نفوذاً من أن 
تمنعه الشعرات الخفيفة . 


وكيف كان فهذا المقدار من الغسل يكفي في صححة الوضوء ء وما 
لايصل إليه الماء بهذا النحو من الغسل لإحاطة الشعر عليه لا يجب غسله: 
سواء كان الشعر المحيط به خفيفاً أو كثيفاً. ٠‏ إلا أن الظاهر عدم انفكاك 
غسل المحلّ مع خقّة الشعر إلا في بعض الفروض» كما لو فرض طول 
الشعر وكثرته الموجبة لاجتماعه علئ العضو حال الغسل بوضع اليد عليه 
لإصابة الماء ء ففي هذه الحالة نيتم البشرة ء ويحجبها عن وصول الماء 
إلبها وإن لم يكن حاجباً ظن رؤيتهافِي/سائر الأحوال, وفي مثل هذا 
الفرض نلتزم بكفاية غسلة-حتتغسيل:التشتزة ؛ لأنّ المناط كونه محيطاً عل 
البشرة حال الغسل بكر كوكه يجليع:الوضيع البتعارف الذي يقتضيه غسل 
الوجه علئ ما هو المتبادر من الأخبار. قفي مثله لا يجب البحث والطلب 
وإصابة الماء إلئ باطن الشعر ؛ لصدق كونه محيطاً بالبشرة حال الوضوء 
ولو لم نقل بصدقه في سائر الأحوال. كما أنّ المناط في الشعر الظاهر 
الذي يجب غسله ما كان ظاهراً في هذه الحالة» إلا لتعذّر حصول القطع 
بوصول الماء إلئ ما كان ظاهراً قبل وضع اليد عليه بإجراء الماء عليه 
أوضاع الشعر بوضع اليد عليه مع أن 
الأخبار البيانيّة وغيرها ناصّة يكفايته فتديّر . 











ويؤيّد ما ذكرناه - من عدم وجوب غسل ما لايصل إليه الماء من 





الطهارة /كيفية الوضوء .... 
غير مبالغة -ما حكي عن الذكرعئ في تفسير الخفيف والكثيف , حيث إنه ني 
بعد أن فسّر الشعر الخفيف: بما ترئ البشرة من خلاله في مجلس 
التخاطب ‏ قال : أو هو مايصل الماء إلئ متبته من غير مبالغة!". 

وكيف كان , فلا ينبغي التأمّل في عدم وجوب غسل البقعة الواقعة في 
وسط اللحية المحيطة عليها من نواحيها؛ لصدق الإحاطة الني هي مناط 
الحكمء وعدم صبحة دعوئئ الانصراف عن مثله . وكون إصابة الماء إليها 
بحثاً وطلباً. فلا يجب غسلها جزماً. كما أنّه ليجب غسل ما يستره الشارب 
وغيره بالاسترسال إذاكان الموضع المستور قريباً من منبتهء ولا ففيه إشكال؛ 
الإمكان دعوئ كون الأخبار منزلةٌ علوالغالب » وهو غير هذا الفرض وإن 
كان دعوئ انصراف قوله 3# «كل ماأْحاظٍ به الشعر فليس علئ العباد 
أن يطلبوه»!" إلئ آخره ‏ بعدأسؤال السائلً: أْأيت ما كان تحت الشعر؟ - 
عن مثل الفرض قابلة َم الأ العموم المستفاد من الرواية مستند إلئى 
الوضع لا يحسن فيه دعوئ الأنصرافٌ حتئ يتويجه عليه أن عمومه اللغوي 
نما هو بالنسبة إلئ المواضع التي يجب غسلها لا بالنسبة إلى مصاديق 
الإحاطة ؛ فإِنْ كفاية كل إحاطة إِنْما تستفاد من الإطلاق لا العموم؛ بل 
لدعوى أن المفروض من المصاديق الجليّة لدئ العرف بل أظهر المصاديق 
الذي ينصرف إليه الذهن في مورد السؤال . 

ودعوئ ندرته يمكن منعهاء فترك الاستفصال في مثله يفيد 





(0 الذكرى: 44. 
() الفقيه 1: 88/84» الوسائل » الياب + من أبواب الوضوم؛ الحديث ؟. 
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العموم . مضافاً إل إطلاق الجواب , فتأمّل ‏ 


والأولئ بالإشكال: : ما لو كان منبت الشعر المحيط علئ البشرة 
خارجاً عن حدّ الوجه , كالصدغ المتدّي علئ مجموع العسذار إذا كان 
0 
المح دون الحال. ولا ينبغي ترك الاحتياط في موارد الاشتباه خصو 
في الصورتين الأخيرتين » والله العالم . 


وكذا لا التأئل في أن كفاية غسل ما أحاط علئ البشرة عن 





غسلها عزيمة لا رخصة ؛ لما عرفت من حكومة أدنتها علئ إطلاقات 
غسل الوجه, فيقيّد بها مطلقاتها” © ولابدليل حينئذٍ علئ كفاية غسل غسل البشرة 
عمًا وجب عليه» ولا دلالة في الأدلة الجكمة علئ كون الحكم رخصة . 

وقوله لد في خبر زرَآرَة ةلتش علّئ العباد أن يطلبوهء!" لا يدل 
عل كفاية غسل البشرة هيما لوصا بعد وروده بطريق 
آخر : اليس للعباد أن يطليوه»©. 


وليعلم أنه لا فرق في عدم وجوب تخليل الشعر ووجوب غسل 

مره ين شع اللحة وغيرها؛ الحاجيين والهدب والعتقة وغيرها سنا 
أحاط علئ الوجه . 

١‏ (و) كذالا فرق بين الرجل والمرأة نضّاً وإجماعاً. ف (لو نبت 










016 تقدّمت إلئن مصدره في ص‎ )١( 
5 التهذيب 4 م٠ االوسائل . الباب 47 من أبواب الوضوء؛ الحديث‎ )2( 
وفيهما :... أن يغسلوا».‎ 
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للمرأة لحية . لم يجب) عليها (تخليلها) بشرط كثافتها بالتفسير الذي 
تقدّم!" نقله عن الشهيد كأ . 

( ويكفى إفاضة الماء علئ ظاهرها) من دون تبطين» فلو غسلت 
بشرة وجههاء لم يجزئ , كما تقدّم في الرجل » والله العالم . 

(الفرض الثالث) من فروض الوضوء.ء الثابتة بالكتاب والسئّة 
والإجماع : (غسل اليدين , والواجب) فيه (غسل الذراعين والمرفقين» 
بالأدلة الثلاثة . بناء علئ كون «إلئ» في الآية بمعنئ دمع» كما هو غير 
عزيز في الاستعمال . 





ولا نعني من كونها بمعنئ ولع الها فيه مجازا؛ فإنّه بعيد . بل 
بمعنئ أنه كثيراً ما يراد في مؤارد الاستعملابٌ دخول الغاية في المغيى 
فتكون كلمة «إلئ بمنزلة. ومع». ١‏ 

وهذا وإن كان مخالفاً لظام رولكَنة لا يَستَلزم تصرّفاً في كلمة 
«إلئ» . 

توضيح ذلك : أن كلمة دإلى» موضوعة لانتهاء الغاية » ونهاية الشيم 
طرفه الذي عنده ينتهي الشيء, فهي من حيث هي أمر انتزاعي غير قابل 
لأن ينازع في دخولها في المغيّى أو خروجها منه. ولكن مدخول هذه 
الكلمة وكذا كلمة دحتئ» قد يكون نفس الغاية الحقيقيّة التي هي الحدّ 
المشترك بين المسافة وما هو خارج منهاء كما لو قال: صم إلئ آخخر اليوم 


(0) تقدّم في ص .5١6‏ 
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أو أوّل اليل ؛ فإِنٌ السك نان مام لت رز الآخر 
مسامحةٌ عبارة عن الحدّ المشترك الذي لو قيس إلئ اليوم سمي ارم 
ولو قيس إلى الليل؛ سمي أوّله, » نظير النقطة الموهومة التي ينقسم بها 
الخطء فهي بداية لكلّ من القسمين باعتبار» ونهاية لهما باعتبار آخبرء 
وليس لها في حدّ ذاتها طول حتئ يزداد كلّ من الخطّين بزيادتها عليه 
وإلا لما كانت حدّأ مشتركاً. بل كانت زءاً من أحدهماء وكان طرفها حداً 
مشتركا» فيخرج المفروض من كونه نقطة. وهو خلاف الفرض . 

وقد يكون مدخولها أمرأ ذا أجزاء ومسافة . مثل : صّمْ إلئ الليل» 
وسِرْ إلئ المسجد, وقد عرفت:أنَّ:مجموع المدخول لا يعقل أن يكون 
غايةً للصوم أو السير, فلإبد في مكل اللبقام من تقدير كلمة يقتضيها 
المقام , كلفظ «الأوّل» في المثال الأول أرغيره ممًا يناسب في الثاني » 
كداخل المسجد أو وَسظة أن آختروه إلن غير :ذلك . وهى تختلف بالنسبة 
إلى الموارد. والنزاع في دخول الغاية في المغيّئ إِنْما يتمشّئ علئ هذا 
التقدير لاالفرض الأوّل . 

والمراد من الغاية في هذا الاستعمال مدخول كلمة «إلئ» وما 
بمعناهاء لا الغاية الحقيقيّة» فمرجع التزاع في دخول الغاية في المسافة أ 
خروجها منها إلى النزاع في أن الغالب في هذه الاستعمالات انتزاع الغاية 

عن الجزء الآخر من مدخول كلمة «إلئ» » فيكون المدخول داخلاً في 

المسافة . أو انتزاعه من جزئه الأوّل فيكون خارجاً . 





وقد صرّح غير واحد بأنّ الغالب في المحاورات خروج مدخول 








«إلئ» من المسافة , بخلاف «حتّئ» فإنْ الغالب دخول مدخولها فيهاء 
فيحمل الموارد الخالية عن القرينة علئ الغالب . 


إذا عرفت ذلك» فتقول : قد اختلفت كلمات العلماء واللغويّين في 
تفسير «المرفق» فمنهم مَنْ قال بأنّ المرفق عبارة عن المفصل أو الموصل 
علئ اختلاف التعابير» كما هو المحكي عن أكثر اللغويّين وكثير من 
العلماء» بل في الحدائق : أنّه هو المشهورء قال فيها: المرفق كمنبر 
ومجلس : المفصل ؛ وهو رأس عظمي الذراع والعضد» كما هو المشهور. 
أو مجمع عظمي الذراع والعضد فعلئ هذا شيء منه داخل في الذراع 
وشيء منه داخخل في العضد!". انتهين؟ 

فإن أريد من رأسهما البح الواقع"في/إطرفهما الذي هو المفصل 
حقيقةٌ . كما يفصح عن ذلك تفرّتعة الخو علئ المعنئ الثاني , فهذا مما 
يبعٌده نزاعهم في دخوله فيالْمَحَدوَة,وكيون_«إلئ» بمعنئ دمع) أو 
خروجه منه ؛ لما أشرنا إليه من أَنّه لا وقع لهذا الكلام علئ هذا التقديرء 
فمن هنا يغلب علئ الظنّ أن مرادهم بالمفصل أو الموصل هو الجزء الذي 
يتقوّم به الفصل والوصل لا خصوص طرفهما الذي هو أمر انتزاعي ٠‏ 
فيؤول إلئ المعنئ الثاني أو يقرب منه.. 


كما يؤيّد ذلك ماحكي!؟ عن بعض مَنْ تقارب التفاسير المذكورة 





)١(‏ الحدائق النا 
() حكاء عمن شارح الدروس » الشيخ الأتصاري في كتاب الطهارة: 21١4‏ وانظر 
مشارق الشموس: 11١‏ 


0 
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وربّما نسب إلى بعضٍ القول بأن المرقق طرف الساعد خاصّةٌ!89, 
كما عن ظاهر الفاضل في المتتهئ ومحتمله في النهاية". 

ولعله أراد بهذا طرفه الحقيقي الذي هو عبارة عن الحدّ المشترك » 
احترازاً عن القول بالمجمع , فيؤول إلئ المعنئ الأول . 

ولكن يبعٌده ما عرفت من عدم صلاحيّته حيئئذٍ ؛ لوقوع الكلام فيه 
في كون «إلئ» بمعنئ «مع» فالأولئ تنزيل كلماتهم علئ ما يناسب ذلك . 

وكيف كان فيدلٌ علئ وجوب غسل المرفق مع الذراع السهُ ونقل 
الإجماع المستفيضان , وأمًا إحتفأةيم من الآية الشريفة من حيث هي 
فمحل نظر بل منع ٠‏ بل لي بظاهرهًا تقِضِي عدمه بمقنضئ ما اْعوه من 
أن الغالب خروج مدخول"وإلق م التحدرد . 

وأمًا الأخبار الدَالة حك" كُمتهاة روا 'الهيثم بن عروة التسميمي » 
قال: سألت أبا عبد الله مي عن قوله تعالئ: «فافسلوا وجوهكم 
وأبديكم إلئ المرافق'" فقلت : هكذا؟ ومسحت من ظهر كفي إل 
المرافق » فقال: دليس هكذا تنزيلهاء إنّما هي فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم من المرافق » ثم أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه 0ف . 








1 الناسب هو صاحب الجواهر فيها ؟: 111 

(؟) أنظر متتهئ المطلب :١‏ 205 رنهاية الإحكام 52:1 

() سورة المائدة 8: 3. 

(4) الكافي 1: 071+ التهذيب :١‏ 183/87 الوسائل : الباب 14 من أبواب الوضومءء 
الحديث ١‏ 
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وفي الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله 2 : قوضع الماء علئ 
مرفقه فأمرٌ كمّه علئ ساعده!؟ . 

وفي آخر: فغرف بها غرفة فأفرغ علئ ذراعه اليمنئ فغسل بها 
ذراعه من المرفق إلئ الكف لا يردّها إلئ المرقق 7" . 

وفى الخلاف : قد ثبت عن الأئمّة ياك أن «إلئ» في الآية بمعنئ 
١ 008‏ 

قال شيخنا المرتضئ : دعوئ القطع بالثبوت كدعوئ التواتر 
الإجماع » فلا يقصر هذا المرسل عن الصحيح*" . انتهئ . 

وعن جامع المقاصد حكايةكُونهً#بيعناها عن المرتضئ - 8 - 
وجماعة من الموثوق بهم 

ونقل إجماعنا علق وجوب عَمَتَلَ المرفقين مع اليدين لو لم يكن 
متواتراً ففي أعلئ مراتب الآستقَاضَة بلع نَ الخلاف : به قال جميع 
الفقهاء إلا زفر”" . 





(0 الكافي : 4/88ء الفقيه 1: 274/74 الوسائل , الاب ١6‏ من أبواب الوضومء 
سيك 

(؟) الكافي +: 20/18 الوسائل ‏ الباب ١6‏ من أبواب الوضوم» الحديث ؟. 

(0) الخلاف 1: 4لاء المسألة 51 

())كتاب الطهارة: 115 

(0) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 1: 211١‏ وانظر: جامع المقاصد :١‏ 2110 
والمسائل الناصرية (ضمن الجوامع /' ؟ء المسألة 74 

(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: ,13١‏ وانظر: الخلاف :١‏ 1/4 المسألة 13. 
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وعن المعتبر : عليه الإجماع خلا زفر ومَنْ لا عبرة بخلافه9 
فيظهر منهما معروفيّته بين العامة فضلاً عن الخاصّة ٠‏ وكفئ بما ذكر 
دليلاً على وجوب غسل المرفق ‏ 

وظاهر فتاوئ العلماء وكذا معاقد إجماعاتهم وكذا الأخبار المتقدّمة 
ما عدا الصحيحين الحاكيين -: أن وجوب غسل المرفقين كالذراعين 
أصلي لا مقدمي . 

وأمًا الأخبار الحاكية فبعد تسليم دلالتها علئ الوجوب لا يستفاد منها 
كون وجوبه أصلياً. كما لا يخفئ » إلا أن فيما عداها كفان 

فمناقشة بعضٍ في وجلابه اللي مما لا رجه لها . 

نسم » اقول بعدم رييغ مرك العضد المٌصل بالدراع أصالً 
وجه ؛ لما عرفت من .الاختلاف في ته تفسير المرفق » فلو قلنا بأنّه طرف 
الساعد أو نفس المفصل “لابجب عسل طرف العضد أصالةٌ قطعاً نما 
وإجماعاً. وكذا لو قلنا بإجماله علئ الأقوئ ؛ لأصالة براءة الذمّة عمًا 
لم يعلم وجوبه. إلا أن يقال: إنّه يجب إحراز الطهور الذي هو مقدّمة 
للصلاة. وهو مفهوم مبيّنء فلا بد في إحرازه من الاحتياط ٠‏ وفيه تأمّل . 








فالشأن إنما هو في تعين معنئ المرفق أو تعيين ما أريد منه في 
كلمات المجمعين أو في الأخبار. ٠‏ وأمًا ظهورها في الوجوب الأصلي فغير 
قابل للخدشة ؛ كما في غيره من الواجبات التي تعرّضوا لبيان وجوبها . 


تي 
(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: -17, وانظر: المعتير 21 14 
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ولا ينافى ما ذكرنا من ظهور إجماعاتهم المنقولة في ذلك تصريح 
بعض الأساطين من المدّعين للإجماع في مسألة الأقعطع بعدم وجوب 
غسل طرف العضد» كما في المتتهئن حيث قال فيما حكي عنه بعد 
تعليل سقوط غسل اليد في الأقطع من المرفق -: سقط فرض غسلها 
بفوات محله . وللشافعي في غسل العظم الباقي - وهو طرف العضد - 
وجهان . أصحّهما : الوجوب ؛ لأنّ غسل العظمين المتلاقيين من العضد 
والمرفق واجب ء فإذا زال أحدهما غسل الآخر ‏ 

ونحن تقول : إِنْما وجب غسل طرف العضد توضّلاً إلى غسل 
المرفق » ومع سقوط الأصل انتفئ الوتجوب 7". انتهئ . 

وجه عدم المنافاة: ابيثاء منعهم وجب غسل الباقي علئ دعرئ 
اختصاص المرفق بطرف الساعلةةوعلدةتكولٌ طرف العضد جزءاً منهء 
ووجوب غسله حال الأَبمْ ل لأبملكونهٍ مِقدّمةٌ/لفسل المرفق » كما هو 
صريح العبارة المحكية عن العلامة ؛ فوجوب غسل المرفق أصالةٌ مما لا 
خلاف فيه ظاهراً. وإنّما الخلاف والإشكال في تعيين معنئ المرفق . 

واختيار العلامة وغيره من الأساطين الناقلين للإجماع بعضٌ معاني 
المرفق لو عُلمٍ خطؤهم فيما اختاروه لا يضر بالإجماع. ولا بنقلهم 
الإجماع فضلاً عن نقل غيرهم له ؛ لأن المرفق في كلمات المجمعين 
وناقليه موضوع للحكم , فيكون معقد الإجماع كمتن الخبر المتواتر يجب 
الرجوع فيه إلئ العرف واللغة لا إلئ اجتهاد الناقل . 





(0 حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 117, وانظر : منتهئ المطلب :١‏ 91. 
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نعم » لو كان عبارة ناقل الإجماع عنواناً متتزعاً عن الموارد التي 
ادّعي الإجماع علئ حكمها - كما لو كان غرضه نقل الإجماع علئ وجوب 
غسل مجموع الذراع من أوله إلى آخبره. وعبّر عمن طرقه ‏ المتصل 
بالعد ‏ بالمرقق زاعمً اختصاصه يه حيث لو علم خنطاء ني توقم 
الاختصاص . لغيّر عبارته - لكان مراد المذّعي متَبعاً في دعواه. ومن 
المعلوم أنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل ٠‏ بل الأمر بالعكس ؛ فإنّه لو 
تفطن إلى خطئهء ؛ لالتزم بوجوب غسل ما يسمئ مرفقاً؛ فيجب تعيين 
المرفق بالرجوع إلئ العرف واللغة . 0 
لمفها: امال كن خصو طوف الماع ؛ لمخافته لما نش عليه 
اللغويون وتُسب إلئ أكثر العلثاء » بكم بنسب القنول به صريحاً إلى 
أحد. والبارة المحكية ع العلامة وذ كان ظاهرها ذلك ولكتها غير 
صريحة فيه ؛ لما تقدمتٍ الإشارة لَه من احتمال ال رجوعه إلئ المعنئ الأول 
أن كان بعيدا ٠‏ وعل قير صرح كلامه كي ذلك فلا يكافئ قوله مقالة 
جل العلماء وكل اللغوئين . 

ل حي شد القع قري ناد كلاد 
اللغوئين بظاهرها علئ ذلك علئ ماحكي "١!‏ عنهم ٠‏ بل ولعلّ هذا المعنق 
هو المناسب لوضعه المادّيء 00 
افتاويهم ومعاقد إجماعاتهم , ركذا ما أرسله في الخلاف إلى الأئمة م م 
علئ هذا المعنى متعذّر. فلا بد في الجميع من تنزيلها علئ إرادة المجمع 








لذ حكاء عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 114 
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ولو لم نقل بكونه حقيقة 
ما يتقوّم به المفصل . وهو الطرفين لانفسه . 

فظهر لك أن الأقوئ وجوب غسل المجمع مع اليدين أصالة . 

نعم . يجب غسل جزء ممًا صل من العضد بالمجمع من باب 
المقدّمة , والله العالم . 

(و) يجب (الابتداء من المرفق ؛ ولو غسل منكوساً لم يجزئه) 
لما مرّ في غسل الوجه من الأخبار اليانيّة وغيرها . 

ودلالة الأخبار البينيّة علئ عدم ,جواز النكس في اليدين أظهر ؛ لما 
عرفت من إمكان المناقشة فيءظسل الوك يكون البدأة بالأعلئ جاريةٌ 
مجرئ العادة» وهذا بخلاف | اليدين» فإ غأبلهما منكوساً أسهل » وقد 
صرّح الراوي في بعض,الروايات المتَدّمة بعد.ذكره أله له غسل يده 
اليمئئ من المرفق الئ الكف"- أنه" ةلم رده إلئ المرفق وكذلك في 
الشركة 

فتصريح الراوي بهذه الخصوصيّة في غسل كل من اليدين وعدم 
اقتصاره علئ ظهور عبارته الأولئ في إفادتها دليل قوي علئ كونها ممًا 
قصد معرفة حكمه في الوضوءات ١‏ 








لأنّ الأمر بغسله مع اليدين قرينة علئ إرادة 








ويدلٌ عليه - مضافاً إلى ماتقدّم -: أمر الإمام طلا فيما كتبه إلى علي 
ابن يقطين ‏ بعد ارتفاع التهمة عنه وصلاح حاله عند السلطان ‏ بغسل 





(1) الكافي *: 0/88 الوسائل : الباب ١6‏ من أبواب الوضوء, الحديث 5. 





ولا بأس بنقل مجموع ما كتبه َي ؛ لما فيه من الفوائد . 

روئ في الوسائل عن محمد بن محمد بن نعمان المفيد في الإرشاد 
عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل أن علي بن يقطين كتب إلين 
أبي الحسن مرسئ ليل يسأله عن الوضوء , فكتب إليه أبو الحسن :99 
«فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء . والذي آمرك به في ذلك أن 
تتمضمض ثلاثاً وتستنشق ثلاثاً وتغسل وجهك ثلاناً وتخّل شعر لحيتك 
وتغسل يديك إلئ المرفقين ثلاثاً وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك 
وباطمهماء وتغسل رجليك إن الكعَيرئلاناً ولا تخالف ذلك إلى غيره» 
فلمًا وصل الكتاب إلئ علي لبن يقطين تبك بما رسم له أبو الحسن لل 
فيه ممًا جميع العصابة إلئ خلاقة>تثح قال” مولاي أعلم بما قال وأنا أمتئل 
أمره» فكان يعمل في وَمتَئ لكف ايكذ ماللُخالف ما عليه جميع 
الشيعة ؛ امتثالاً لأمر أبي الحسن للد . وسشعي بعلي بن يقطين إلئ الرشيد » 
وقبل : إِنّه رافضي ؛ فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر. فلمًا نظر إل 
وضوئه ناداه: كذب ياعلي بن يقطين مَنْ زعم أنك من الرافضة, 
وصلحت حاله عند ٠‏ ودرد عليه كتاب أبي الحسن لُق دابتدئ من الآن 
يا علي بن يقطين . وتوضّأ كما أمرك الله تعالئ : اغسل وجهك مرّة فريضة 
وأخرئ إسباغاً. واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح بمقدّم رأسك 
وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك . فقد زال ما كنا نخاف منه 














الطهارة/كيفية الوضوء 0 


عليك, والسلام:90 





ويدلٌ عليه أيضاً: ما عن العياشي في تفسيره عن صفوان» قال: 
سألت أبا الحسن ل عن قول الله تعالئ : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلئ المرافق»” إلى أن قال: قلت: فإنّه قال: اغسلوا أيديكم إلى 
المرافق ؛ فكيف الغسل ؟ قال: «هكذا: 
في اليسري ثم يفيضه علئ المرفق ثم بمسح إلئ الكفٌ» إلئ أن قال : قلت 
د الشعر ؟ قال: «إذا كان عنده آخر فَعَل» إلا فلا76" أراد بالآخر 









وكذا رواية ابن عروة التميمئ المْتقدّمة 90" . 

وهاتان الروايتان حاكمتال علئ ظهور الآية في كون المرفق غايةٌ 
للغسل لو سلّم ظهورها.فيمء كما أن“الإجماع علئ عدم وجوب الغسل 
منكوساً مانعة من الأخذ بهذأ الطاهوٌ /كَالمرَكَ- ولي الآية بشهادة السئة 
والإجماع غاية للمغسول لا للغسل . 

(وتجب البدأة باليمين) فلو عكس أو غسلهما دفعةٌ» لم يجرئه ؛ 
لما سيجيء من وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء نضا وإجماعاً . 


ولعلّ المصئّف ْله تعرّض لبيان هذا الفرع مع تصريحه فيما بعد 





1 الوسائل الباب 71 من أبواب الوضوء؛ الحديث ؟؛ وانظر: الإرشاد 1: 517 ٠594‏ 
(؟) سورة المائدة 316 

(0) تفسير العياشي :١‏ --04/7» وعنه في الحدائق الناضرة :١‏ +54 1141 

(4) تقدّمت في ص 550 0 








ليينا 982و مه 4 120 و وود نممو و 26 . . مصباح الفقيه / ج37 






بوجوب الترتيب بين أفعال الوضوء ؛ دفعاً لما قد يتوهّم من ظاهر عبارته 
-التي تبع فيها الكتاب والسئّة. حيث جعل غسل اليدين فرضاً واحداً ‏ أن 
غسلهما بمنزلة فعل واحد . كغسل طرفي الوجه, فلا ترتّب بينهما . فدفعه 
بقوله : وتجب البدأة باليمين» فتأمل . 

(ومَنْ قطع بعض يديه) مما دون المرفق (غسل ما بقى) منها 
(من) أعلئ (المرفق » إل آخر ما بقي حتئ الموضع الذي ظهر بالقطع . 
بلا خلاف فيه ؛ كما في طهارة شيخنا المرتضئ كل 0 

وفي الجواهر : كأنّه ل خلاف فيه 

وعن كاشف اللثام وغيرةا نمل الإلجماع عليه 

وعن المنتهئ نسبته إلى أهل العم 0ل. 

وفي الحدائق الظاهر أنه لارخلافٍ في وجوب غسل الباقي!©. 

ويد عليه مضافاً إلى ذلك -: حسنة إبراهيم عن أبي جعفر ل38 , 
قال : سألته عن الأقطع اليد والرَجل » قال: ايغسلهما)!. 

وخبر رفاعة عن الصادق ء قال: مألته عن الأقطع. فقال: 








114 كتاب الطهارة:‎ )١( 

() جواهر الكلام ؟: 156 

(6) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ': 175, وانظر: كشف الللام 2١‏ 39 

(4) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 175ء وانظر: متتهئ المطلب :١‏ 85. 

(0) الحدائق الناضرة 5: 7144 

(0) التهذيب ٠١67١ :١‏ الوسائل , الباب 44 من أبواب الوضوء؛ الحديث *. 





الطهارة /كيفية الوضوء 2000 
«يغسل ما قطع»/9. 

وخبره الآخر عنه أيضاً, قال: سألته عن الأقطع اليد والرُجل كيف 
يتوضّأ ؟ قال: ويغسل ذلك المكان الذي قطع منه»!". 

وكون الأخخيرين روايةٌ واحدة بأن كان أحدهما منقولا باللفظ والآخر 
بالمعنئ محتمل ٠‏ 

وهذه الأخبار بحسب الظاهر مسوقة لبيان أن موضع القطع ينوب 
مناب العضو المقطوع فيما هو وظيفة ذلك العضوء لا أن وضوء الأقطع 
عبارة عن غسل موضع القطع فقط, فلا حاجة في إثبات وجوب غسل ما 
عدا موضع القطع إلئ المرفق بعدمالقوَّبالفصل ؛ إذ لا يرتاب أحد من 
أهل العرف بعد علمه ببقاء الوضوء فيج الأقطع علئ وجوبه, وأنه 
يجب عليه غسل موضع القطع -قيََأن”ما"عذ) موضع القطع يجب عليه 
غسله, كما كان عليه قبله/لَالَلآَطَتَصتَكَا؟بل-للْقَطع بذلك بعد القطع 
ببقاء الوضوء في حقّه علئ وجوبه , فكما لا يشك في وجوب غسل يده 
الصحيحة ووجهه. كذلك لا يشك في وجوب غسل ما بقي من يده 
المقطوعة . , : 


وكذلك ينبغي أن لا يشك 





أيضاً في عدم وجوب غسل ما فوق 
المرفق مما لم يكن واجباً قبل القطع . 


ولو توهّم متوهّم وجوبه ؛ لزعمه قيام ما فوق المرفق مقام مانقص 





0 الكافي : 4/14 الوسائل , الباب 45 من أبواب الوضوء» الحديث ١‏ 
() التهذيب :١‏ 10/4/884. الوسائل : الباب 48 من أبواب الوضوم» الحديث 4. 





مصباح الفقيه / ج37 
من يده بالقطع . فيدقعه ‏ مضاقاً إلى الأصل - الإجماع علئ عدم وجوب 
غسل الزائد. 

ويما أشرنا إليه - من قضاء العرف بوجوب غسل سائر الأعضاء بعد 
قطعهم ببقاء الوضوء علئ وجوبه؛ نظراً إلى كونه لديهم من المراتب 
الميسورة للوضوء - ظهر لك إمكان الاستدلال للمدّعئ بقوله لل : 
«الميسور لا يسقط بالمعسور»!" بل بالاستصحاب أيضاً بعد البناء عل 
المسامحة العرفيّة في موضوعه , كما لايخفئ . 

لم إن أمره عي في الأخبار المتقدّمة بغسل موضع القطع مطلقاً 
دون المسح في الرُجل . فلع الؤَتِيفيه ما أشرنا إليه من أنّ الأمر بغسل 
مرضع القطع كناية عن قيابة مقام العض البقطوع فيما هو وظيفته. فلم يرد 
منه خصوص الغسل . 

ويحتمل بعيداً انه مَل ؛ يمل أمَره تغسل الرجل على التقية . 

(وإن قُطمت) اليد (من المرفق) أي المجمع (سقط [فرض]!! 
غسلها) بفوات محله ؛ للأصل . وعليه الإجماع , كما عن جماعة نقله9؟, 

وبه يرف إطلاق الأخبار المتقدّمة عن الفرض لو لم ندّع انصرافها 
بنفسها إلئ ماإذا كان القطع ممًا دون المرفق إِما بقرينة حكمه ؛ أعني وجوب 
الغسل , ؛ أو بدعوى كون اليد حقيقةٌ في الكق أر ظاهرءٌ فيها ٠‏ أوكون الغالب 








(1) غوالي اللآلي 6: ٠١0/08‏ بتفاوت يسير . 
(1) أضفناها من الشرائع . 
أنظر : مفتاح الكرامة ١‏ 146؛ وكشف اللثام :١‏ /3 ومتنهئن المطلب 05:١‏ 











الطهارة /كيفية الوضوء 
فى الوجود الخارجي حصول القطع من الأشاجع أو الزند أوالمفصل الذي 
يقن معه جزء من المرفق ؛ أعني طرف العضد المتداخل في عظم الذراع . 

ويمكن أن ينؤّل علئ ذلك ما في الصحيح عن علي بن جعفر ل 
عن أخيه ل عن الرجل قُطعت يده من المرفق كيف يتوضّأ؟ قال: 
«ايغسل ما بقي من عضده) 7" . 

وعن بعضٍ حمله علئ الاستحباب 7" . 

وعن الاسكافي القول بمضمونه » قال فيما حكي عنه : إذا كان القطع 
من مرفقه , غسل ما بقي من عضده!". 

ويحتمل إرادته ما احتملناه في 'الكيئجة . 

وعن المختلف حمله علي الاستحباب!؟ | 

ركيف كان » فخلافه بعد انعقاد تمع علئ خلافه غير ضائر؛ كما 
أن عمله بظاهر الروابة بعد َعَرَاضنَالأسحَابٌ عَنَّه ل يخرجها من الشذوذ . 
لكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه, والله العالم . 

(ولو كان له ذراعان دون المرفق أو) كان له (أصابع زائدة» 
علئ ما تقتضيه الخلقة المتعارفة (أو لحم) زائد (نابت) علئ المرفق أر 


() الكافي : 4/89: النهذيب »1١81/83٠ :١‏ الوسائل , الباب 5غ من أبواب 
الوضوءء الحديث 7. 

(؟) حكاء العاملي في مدارك الأحكام ١‏ عن العلامة في المطلب :١‏ 89. 

() حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام :١‏ 2507 وانظر أيضاً مختلف الشيعة :١‏ 
المسألة 7/9 

(4) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 178ء وانظر: المختلف 217٠ :١‏ المسألة 9 











مصباح الفقيه /ج* 
ما دونه أو غير ذلك من توابع اليد كالشعر والظفر وإن طالا مع بقاء صدق 
التبعيّة عرفا (وجب غسل الجميع ) بلاخلاف فيه ظاهرا . 

وعن شارح الدروس : دعوئ الإجماع عليه 

وفي المدارك نفئ الريب عنه0. 

ويدلٌ علئ وجوب غسل الجميع : استفادته عرفاً من الأمر بغسل 
مجموع اليدين إلئ المرفقين» وأنّه ليس له أن يدع من ذلك شيئا إلا 
وغسله كما في بعض الروايات0؟. 

والأقوئ : عدم كفاية غسشعر اليد عن البشرة المستورة به» بل 
يظهر من بعض عدم الخلافث فيد 

ووجهه : إطلاق الأمر بغسل اليدين وعدم ما يصلح لتقبيده. عدا ما 
يتوهم من عموم قولة اكلم أحاط به الشعر فليس علئ العباد أن 
يطليوهع40ر 

وقوله مي : وإنّما عليه غسل ماظهر»©. 


أما الثاني : فقد عرفت فيما سبق من إمكان المناقشة فيه بدلالته 





(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 173:1؛ وانظر: مشارق الشموس: 008 

(1) مدارك الأحكام 7.31 

© الكافي : 1 الوسائل . الباب ١6‏ من أبواب الوضوء , الحديث *. 

(4) الفقيه . 1/هء الوسائل , الباب 47 من أبواب الوضوء , الحديث 8 

نيب 1: 7/74١1؛‏ الاستيصار :١‏ 1/77 ١1ء‏ الوسائل , الباب 1؟ من أبواب 
الوضوء , الحديث 7 يتفاوت يسير في اللفظ - 











الطهارة/كيفية الوضوء .. 
علئ وجوب غسل الظاهر في مقابل الب 
خصوصاً بالشعور. 

نعم , يحسن الاستدلال بهذه الرواية لنفي وجوب غسل باطن 
الأظلفار. وكذا مواضع الجروح والقروح التي خرجت بسببهما من صدق 
اسم الظاهر عليهاء وكذا غيرها مما يعد من البواطن لدئ العرف؛ لا ما 
ستره الشعر ؛ إذ لا يعد مثله من البواطن عرفا . 

وأمًا الأوّل: فيتوججه عليه منع دلالته علئ العموم بالنسبة إلئن شعر 
اليدء بل لا يستفاد منه إلا حكم ما أحاط بالوجه من الشعر؛ إذ ليس 
الموصول في الرواية للعموم, بل هِوَاللعَهِدء والقدر المعلوم إرادته منه 
ليس إلا ما أحاط بالوجه لا خيرا 

أمَا أن الموصول لا يصح حَمَلَمتَقالعتمُوم : فلوجوه: 

منها : قوله ا ف يديل الصََبْحَة + ولكن تتُجرى عليه الماء»!2 
ضرورة عدم جريان هذا الحكم في الرأس والرُجْلين؛ فليس المراد مما 
أحاط كل موضع أحاط عليه الشعر من مواضع الوضوء» بل المقصود ما 
خخصوص ما أحاط بالوجه أو الأعمّ منه ومن اليدين , ولا أولويّة للثاني بعد 
احتياجه إلئ سبق الذكر كالأول . 






لا الظاهر في مقابل المستور 


وأصالة عدم قريئة العهد غير جارية بعد العلم بعدم العموم . وتعيين 
خصوص أحدهما بالأصل غير ممكنء فالمتيّن إرادة ما أحاط بالوجه 


7 الفقيه 1: 88/14 » الوسائل » الباب 47 من أبواب الوضوء ؛ الحديث‎ ١( 





دون غيره؛ بل قد يدّعى الإجماع علئ عدم كفاية إجراء الماء علئ شعر 
اليدء فلو تمّ فهو قرينة معيّنة لإرادة خصوص الوجه. 

ومنها : ذكره في الفقيه عقيب الرواية المتقدّمة!" في تحديد الوجه 
بما دارت عليه الإصبعان, فظاهره كونه من تتمّة تلك الرواية » فسبق ذكر 
الوجه قرينة مرشدة إلئ أن المراد من الشعر هو الشعر الذي أحاط علئ 
الوجه . 

وعدم ذكره في التهذيب إثر تلك الصحيحة؛ فلعل منشأه تقطيع 
الأخبار, لا كونه روايةٌ مستقلة . 





ومنها : شهادة البداهة قم كون سؤال السائل ‏ أعني قوله : أرأيت 
ما أحاط به الشعر ؟ ‏ كلأماً مستقاابإلإئادة. بل صدر منه هذا السؤال بعد 
بيان الإمام مله حكم شي كل ِوَحَربْ غسل الوجه, أو تحديد الوجه, 
أو غسل الوجه والَيَ أ ةضوم طلقا أو بيان وجوب غسل 
سائر الأعضاء في الغسل » ومن المعلوم أن سؤاله ينْرّل علئ ما كان موضوعاً 
الديهم في الحكم بغسله . وجواب الإمام َي أيضاً ينل علئ مورد السؤال . 

ولا يمكن تعيين ماصدر بالأصل . ولامجرئ لأصالة العموم بعد 
العلم بسبقه بما يحتمل أن يكون قرينة العهد . 

نعم » قد ثبت بالإجماع واستناد العلماء إليه في حكم ما أحاط 
بالوجه من الشعر في باب الوضوء دون الغسل أن الوجه في الوضوء مراد 





1848 تقدّمت في ص‎ )١( 





الطهارة/كيفية الوضوء ا لين 
بهذا الحكم ؛ وأمًا غيره فلا - 

وقد ظهر لك من هذا الوجه : أن المناقشة في الوجه الثاني - بمنع 
كونها من تتمة الرواية السابقة , بل هي رواية أخرئ مستقلة - غير مجدية 
لإثبات العموم . 

والعجب ممّن أذعن بعموم الرواية » وظن أئّها أخضٌ مطلقاً من 
الآبة الآمرة بغسل الوجوه والأيديء وربجح مع ذلك عمرم الآية ؛ لزعمه 
أن تقييد المطلن أو تخصيص العام فرع المكافثة » وهي في المقام مفقودة ؛ 
لأن معتضد الخاصٌّ فيما تقدّم من تخليل الوجه كان هو الشهرة التي هي 
هنا من طرف عموم الآية. 

وفيه مالا يخفئ ؛ إذ بعلأ تسليم كونها أحِصٌ مطلقاً لا وجه لتقديم 
العام عليها ؛ لأنّ الخاصٌ البالغ وَل كَرَتبة الجّيّة مقدّم علئ العام المطلق 
مطلقاً. ولا يحتاج العمل به إِلَيََمرَجيْخازيجي» كالشهرة ونحوهاء كما أن 
الأمور الخارجيّة لا توجب رفع اليد عنه ما لم تسقطه عن الحجّيّة . 

هذا. مع أن ما توهمه من كونها أخصٌ مطقاً. في غير محله ؛ لأن 
النسبة إِنّما تلاحظ بين الرواية وبين كلّ من الوجوه والأيدي » لا كليهما ؛ 
إذ كما يمكن تخصيص كل من الفقرتين من الآية بالرواية كذلك يمكن 
تخصيص الرواية يكل من الفقرتين» فتعارضهما من قبيل تعارض 
الظاهرين ‏ لا النضٌ والظاهر كما في الخاصٌ المطلق . 

نعم . لا يمكن تخصيص الرواية يكلتيهماء بناءٌ علئ اختصاص 
موردها بالوجه واليدين في خصوص الوضوء دون الغسل ؛ لاستلزامه 





حينئذٍ استيعاب التخصيص ء فهي علئ هذا التقدير بحكم الخاصٌ المطلق 
في الجملة؛ بمعنئ أنّها علئ هذا التقدير تكون نصّاً في إرادة خلاف 
الظاهر من الفقرتين إجمالاً» ولكنّ الإجماع علئ تخصيص الوجره بها 
يرفع إجمالها بالنسبة إليهاء فيبقئ تعارضها مع وجوب غسل الأيدي من 
قبيل تعارض الظاهرين لا غير . 

إلا أنك عرفت فيما سبق أن الرواية حاكمة علئ الآية . فهي مقدّمة 
عليها علئ تقدير الشمول مطلقاً. ولا يلاحظ بينهما النسبة أصلاًء كما أنّها 
حاكمة على غيرها من الأدلة أيضاً. مثل مفهرم قوله لق : «إذا مش 
جلدك الماء فحسبك»0" كما هق ظاهر. 

فالحقٌ في الجواب” منع عََهرم الرواية ولو لكشف الشهرة أو 
الإجماع ‏ كما عن بعضل نقلهٍ ع نأقِرْنة التخصيص ء وإلا فهي حاكمة 
علئ ظهور الآبة وخيرها طلقا كما تقدّم في الوجه, والله العالم . 

(ولو كان) شيء من ذلك (فوق المرفق ؛ لم يجب غسله) 
جزماً؛ لخروجه من حدٌّ الواجب . 

نعم » قد يتوهم الوجوب فيما لو انسلخ بعض ما علئ المرفق 
والذراع ممّا يجب غسله وتدأ 





5 ارج الحدّء كما أنه قد يتوهم عدم 


الوجوب في عكسه . 
ويدفعهما : دوران الحكم مدار ما هو عليه فعلاً من تبعيّته لمحل 
الفرض وعدمها. 





8 الكافي 17: 7/1 الوسائل , الباب 61 من أبواب الوضوم» الحديث‎ )١( 








وكونه قبل الانسلاخ محكوماً بوجوب غسله أو عدمه لا يؤثر 
في بقاء حكمه بعد ارتفاع وصفه وذهاب اسمه الذي أنيط به الحكم . 

(ولو كان له يد زائدة) ثابتة من فوق المرفقء وإنّما فرضتاها 
كذلك مع أن الحكم غير مخصوص بها؛ ليتمحّض لما هو المقصود من 
هذه المسألة : ولا يكون من جزئيات المسألة الأولئ الباحثة عن حكم ما 
يشتمل عليه المرفق وما دونه من الزوائد » فالمبحوث عنه في هذه المسألة 
هو أنه لو كان للمكلّف أزيد من اليدين اللتين تقتضيهما الخلقة المتعارفة 
هل يجب عليه غسل الزا 5 أم لا؟ فلو كانت اليد الزائدة ممًا دون 
المرفق , لأمكن القول بوجوب غي هتين باب التبعيّة ولو لم نقل به في 
النابتة من فوقه . 





ولعلّ القول بوجوب عَسَلَهَ طلقا تبعا للمتن وغيره -لا يخلو 
عن قؤة بشرط أن يكون لاق لعل ئدئ الٌرف علئ سبيل الحفيقة 
لا المسابحة العرفيّة أجل الشباهة المسوريّة ؛ لإطلاق 
الآية . 

ودعوئ انصرافها إلئ الأصليّة التي تفتضيها الخلقة المتعارفة » قابلة 
للمنع ؛ إذ لا عبرة بالانصراف الخطوري الذي لا يوجب تصديق الذهن 
بإرادتها بالخصوص. فالانصراف في مثله بدوي منشؤه غلبة الوجود» 
يرتفع بالتأئل. ولذا يتردد الناظر في الآبة الشريفة في حكمها, 
ولا ييجزم بعدم إرادة غسلها منهاء فالمرجع حينئذٍ أصالة الإطلاق حتئ 
يعلم بالتقييد ‏ 
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وأمره د بغسل اليدين ومسح الرجْلين لايدل علئ الاختصاص ؛ 
لوروده مورد الغالب . فلا يصلح لتقييد الآية 

فالقول بأنّه إذا اشتبهت بالأصليّة بحيث لم تتميّز بالأمارات الى 
ذكروها - مثل التساوي في البطش وغيره - أو أنه إذا كان للزائدة مرفق » 
(وجب غسلها) ؛ لإطلاق الآية, بخلاف غير المشتبهة ؛ فإنّ الآبة عنها 
منصرفة , أو لم يكن لها مرفق ؛ لخروجها من موضوع الآية , ضعيف ؛ لما 
عرفت من أن دعوئ الانصراف بعد إطلاق اليد عليها عرفاً على وجه 

كما أن دعوئ اختصاون موي الآة باليد التي لها مرفق , فاصدة ؛ 
لأن التحديد بالغاية فيها لول علئ الكإلمك . لا أن موضوع الوجوب هو 
غسل اليد التي لها مرف , وَلَدَاكايشك أحد في وجوب غسل اليد علئن 
مَنْ ليس ليده الأصلية موقق) كب اأهو ”تزاح 

فالقول بوجوب غسل ما يصدق عليه اليد حقيقةٌ ولو لم تكن 
مشتبهةً بالأصليّة لو لم يكن أقوئ فلا شبهة في كونه أحوط . 

ولو قلنا بعدم وجوب غسل اليد الزائدة مطلقاً ‏ لدعوئ كون 
الإضافة في الآية للعهد لا الجنس ؛ بمعنئ أن الآية منصرفة إلئ إيسجاب 
غسل الأبدي المعهودة المتعارفة لغالب الناس - فالظاهر أييضاً وجوب 
غسل الزائدة لو اشتبهت بالأصليّة ؛ مقدّمةٌ للقطع بفراغ الذمة , كما صرّح به 
غير واحد. 

ولا يخفئ عليك أن تسمية إحداهما زائدة في صورة الاشتباه إِنما 








الطهارة/كيفية الوضوء .. 
هي بالمقايسة إلئ النوح » وإلا فلو لم تكن نسبتهما إل هذا الشخص علئ 
حدٌ سواءء لا يكاد يتحمّق الاشتباه . 

وعلئ هذا فيشكل القول بوجوب غسل الزائدة من باب المقدّمة ؟ 
لإا أن نلتزم بدلالة الآية علي وجوب غسل طبيعة اليد لبت للمكلف ٠‏ 
واحدةٌ كانت أم أكثر فيجب غسل الجميع أصالة . 

أو تقول بأن الآية لا تدلٌ إلا على وجوب غسل اليدين علئ كل 
مكلف ؛ لكونها منرّلةً على ما هو المعهود المتعارف » فهذا الشخص مخير 
في تعيين إحداهما في مقام الانثال ؛ لأنّ المفروض كونهما في عرض 
واحد من حيث الإضافة إلئ هذل الشتخوو. فلا يمكن الالتزام بكرن 
إحداهما مقصودةٌ بالخصوص أن الآية . 

أو نقول : إن هذا.الخيخص لَكوّتة خارجاً من المتعارف خارج من 
موضوع الآية. فيستفاد حكمه'م الإجماع تومن المعلوم أن غاية 
ما يمكن استفادته من الإجماع وغيره: وجوب غسل اليدين عليه ٠‏ فينفئ 
وجوب الزائدة بأصل البراءة » ولازمه التخيير في مقام الامتثال ببحكم العقل 
بعد أن فرضنا أنه لا مائز بين يديه وأنّ مجموعهما أصليّة بالإضافة إلى 
وجوده الشخصي » فلاحظ وتأمّل . 





(الفرض الرابع) من فروض الوضوءء الثابثة بالكتاب والسئّة 
والإجماع : (مسح الرأس) . 

ولا يجب استيعابه بالمسح» بل لا يجوز لو نوئ به الشرعيّة ؛ (و) 
نما (الواجب منه) مسح بعضه سنَةُ وإجماعاً» بل ويدلّ عليه أيضاً ظاهر 





-.. مصباح الفقيه / ج 7 
الكناب وا يع ابام بده في صحيحة وار .قا : قلت لأبي 
جعفر م : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس 
وبعض الرُجلين ؟ فضحك وقال: : ديا زرارة قاله رسول الله َي ؛ ونزل به 
الكتاب من الله عر وجل ؛ لأنَ الله عرّ وجل قال: «فاغسلوا 
وجوهكم 74" فعرفنا أن الوجه كلّه ينبغي أن يغسل » ثم قال: « وأيديكم 
إلن المرافق 74" فسوصل اليسدين إلئ المرفقين بالوجه. فعرفنا أنه 
ينبغي لهما أن يعسلا إلئ المرفقين. ٠‏ ثم فصل بين الكلام. فقال: 
ا برؤسكم 596 فعرفنا حين قال: (إبرؤسكم» أنّ المسح 

ببعض الرأ. أس ؛ لمكان الباء , نوصل الرجلين بالرأس , كما وصل اليدين 
بالرجه. فقال: (وأرطاجم إلئ ألكعبين 06 فعرفنا حين وصلهما 
بالرأس أن المح علئ بعقتهتكائتج قتتر ذلك رسول اله يَلْلُْ للناس 
فضيّعره!, 

وأقلّ ما يجزئ من مسح الرأس طولاً وعرضا (ما يست به 
ماسحاً) وليس له حدٌ معيّن. بل المدار علئ صدق الاسم , كما تُسب0© 
إلئ المشهورء بل عن غير واحد نسبته إلئ مذهب الأصحاب”". بل عن 





(4-1) سورة المائدة 28 3. 
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الطهارة/كيفية الوضوء 
ظاهر المحمّق الأردبيلي : دعوئ الإجماع عليه”". بل في طهارة سيّدنا 
المعاصر بعد أن نسبه إلى المشهور شهرة عظيمة : أن نقل الإجماع عليه 

وما عن غير واحد من العلماء!" ‏ رضوان الله عليهم ‏ بل نسبه في 
محكئ المختلف إلئ المشهور بين العلماء من الاكتفاء في مسح الرأس 
ا واحدة'" لا ينافي ما ذكرنا من الاكتفاء بالمسمّئ مطلقا ؛ 
لأن مقصودهم ‏ بحسب الظاهر علئ ما يشهد به قرائن ان أقلّ ما 
به يتحقّق المسمّئ . وعدم وجوب مسح الزائد عليه خلافاً لمن قال 
بوجوب مسح مقدار ثلاث أصابع . 

نمم , قد يأبئ عن هذا الحطل ما بتكي عن التهذيب حيث قال في 
مقام الاستدلال علئن ما ذكره الأمفيد من الأتزاء بالإصيع : ويد عليه أية 
المسح , ومَنْ مسح رأسه ورجليه يَإصَتِع واحدة فقد دخل تحت الاسم » 
وبسمّئ ماسحاً. ولا بم على ولك درن الإضيع ؛ لأنا لو خُلينا 
والظاهر لقلنا بجواز ذلك؛ لكنّ السئّة منعت منه!؟ . 





وكيف كان فلا شبهة في ضعف التحديد بالإصبع ٠‏ سواء أريد منه 
عرض الإصبع أو طولها أم عرض الرأس أو طوله ؛ لعدم مساعدة شيء من 











)١(‏ حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 117» وانظر: زيدة اليان 1م 

() حكأء عنهم العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 1١:١‏ المسألة لاو صاحب 
الجواهر فيها ؟: :317 

(م) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 17١‏ وانظر : المختلف : :١‏ 11؛ المسألة 1/8. 

(؛) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 1: 574: وصاحب الجواهر فيها 15 3161 
وانظر: التهذيب 24:1 
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والأقوئ ما ذكره المصئف من كفاية ما يسن به ماسح عرفا من 
دون فرق بين الاختيار والاضطرار» ولا الرجل والمرأة ؛ لإطلاق الآية . بل 
وكذا الرواية المتقدّمة مة 7" الواردة في تفسيرها . 

والمناقشة في إطلاقها : : بعدم كونها مسوقةً لبيان هذا الحكم حتئ 
يصحٌ التمسّك بإطلاقها. مدفوعة : : بن وقوعها تفسيراً للآبة التي لها 
إطلاق قرينة علئ إرادة مطلق مسح بعض الرأس. المتحقّق بمسمّاه؛ ل 
البعض في الجملة» » فالرواية لأجل كونها تفسيراً للآية بمنزلتها في 
الإطلاق . 

وقد يناقش في دلالغالآية علقكفاية مسمئ المسح : بإنكار سيبويه 
مجيء الباء للتبعيض'". فلا يجوز حمل ألآية عليه . 

وفيه : أنّ منع دلالة. الي لا.يتوقفٍ عل إنكار مجيء الباء للتبعيض 
حتئ يعارض إنكار سيبوية بتصريح كير واحد من النحاة - كابن جني 
وابن مالك وابن هشام'" وغيرهم -بمجيئها للتبعيض كثيراً في النظم والنثرء 
بل يكفي في عدم ظهورها في ذلك : عدم القرينة على تعيّن إرااته ؛ لأ 
حمل المشترك علئن بعض معانيه يحتاج إلئ قرينة معينة. ومع وجودها 
لايضر إنكار سيبويه ولا غيره ؛ إذ بعد ظهور الكلام ‏ بمساعدة القرينة - 
في إرادة المسح علئ بعض الرأس لابد إِمَا من الالتزام بأ الباء في الآية 





(0) تقدّمت في ص 810. 





() أنظر: مغني اللييب 2١‏ 045 








الطهارة/كيفية الوضوء اا 00 ان 
للتبعيض إن حقيقةٌ لو سلّمناه» أو مجازا لو جوّزناه؛ أو الالتزام بأنّ المراد 


من الرأس بعضه مجازاً؛ أو أن المسح متضمّن لمعنئ ما يتحقّق عرفاً 
بوقوعه علئ بعض الرأس » كالمرور أو اللصوق أو الملابسة أو غيرها ‏ 

والإنصاف أن إدراج كلمة الباء في البين وتغيير الأسلوب مع أن المسح 
ممًا يتعدّئ بنفسه لولم نقل بدلالته علئ التضمين البعض من نفسها 
باستعمالها للتبعيض . أو من مدخولها مجازاًء فلا أقلّ من إشعاره بذلك . 

هذا كله . مع قطع النظر عن الصحيحة الواردة في تفسيرهاء وإلا فلا 
مجال للمناقشة في دلالتها بعد تصريح أهل بيت الوحي الذين هم أدرئ 
بما فيه: بأنّ المراد منها المسح علئ بض الرأس , غاية الأمر أن لو أنكرنا 
مجيء الباء للتبعيض . نلتزم بالتيجؤز أو التمّكيين , كما هو ظاهر . 

وقد عرفت ممًا ذكرنا أنّ ما حكي'/ عن العلامة ‏ يله من إنكار 
مجيء كلمة الباء لتبعيض تدان إنكار سيبويه مجيثها له ليس أمرً 
منافياً للرواية الصحيحة» كما تَوسَّمة “بمَضن" الفَاصّرين المنحرفين عن 
الصواب» فأخذ في الطعن وإساءة الأدب علئ رؤساء الدين الذين 
لولاهم , لكان أكثر الطاعنين في بيداء الضلالة تاثهين . 

وقد جرّأهم علئ ذلك شيخنا البهائي ‏ كل حيث اعترض - فيما 
حكي عنه ‏ علئ العلامة : باقتضاء كلامه طرح الرواية الصحيحة ؛ لقول 


سيبويه!؟ وقد عرفت أن الاعتراض من مثله منشؤه الغفاة . 








(1) الحاكي عنه الشيخ البهائي في هامش الحبل المثين: 17. 
(؟) الحيل المتين: ١7‏ (الهامش) . 
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هذا. مع أن في إثبات الموضوعات اللَّوّة والآثار الغير الشرعيّة 
ا 0 
هاهنامقام تفصيله, ٠‏ فليس عدم الالتزام بها في غير الآثار الشرعيّة أمراً 
واضح الفساد حتئ جه علي العلعن والاعتراض» واله العام ء وهو الحاكم . 
وممًا يدل أيضاً علئ المطلوب : صحيحة أخرئ لزرارة وبكير عن 
أبي جعفر م فيما حكاه عن وضوء رسول لله يل الم قال: : إن الله 
تعالئ بسقول: يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلئ الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلئ المرافق 74" إلى أن قال : ثم قال: (وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم إلئ الكعبين ١‏ فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء 
من قدميه ما بين الكعبين إل أطرافنالأبابع ققد أج أ" إل آخره . 
ورواية أخرئ لهما|أيضأ عن أبل لجعفر ل أله قال في المسح : 
«تمسح على النعلين ولا.تديل بذك تحت الشراك » 0 
تا حي تي سيك ار نر لاما واد 
أجزأك »ان 
ويدلٌ عل كفاية مقدار الإصبع . وعدم اعتبار ما زاد عليه في عرض 
الرأس : مرسلة حمّاد عن أحدهما يه في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة » 











+ :8 و/) سورة المائدة‎ 1١ 

(2) الكافي 7+ 8 -0/137: التهذيب :١‏ 111/77: الوسائل : الباب ١6‏ من أبواب 
الوضوءء العديث 1 

(4) التهذيب ١‏ 17//40» الاستبصار :١‏ 181/11ء الوسائل » الباب ؟؟ من أبواب 
الوضوء ؛ الحديث 4. 








الطهارة /كيغية الوضوء 
قال : ويرقع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه. فيمسح علئ مقدّم رأبهء!0: 

وكذا روايته الأخرئ عن الحسين عن أبي عبدالله ييه » قال: قلت 
لأبي عبدلله ب : رجل توضّأ وهم معتم» فتقل عليه نزع العمامة لمكان 
البردء فقال : «اليدخل إصبعه»0. 

ويحتمل اتحاد الروايتين: وكون الاختلاف من الراوي» وترك 
تعرّضه فيما أرسله لبعض ما أورده في السؤال في الرواية ؛ لفهمه عدم 
المدخلية في الحكم . 

وكيف كان فهذه الرواية تدلّ بظاهرها علئ كفاية مسح مقدار من 
الرأس تمر عليه إصبع واحدة من تحت العمامة » وهو أقلّ عرضاً من 
عرض الإصبع ؛ لأن باطن الإصبع الممائالظاهر الممسوح أقل مسافة من 
عرض الإصبع . بل ظاهر إطلأق الجواب أكفاية مطلق المسح بإدخال 
الإصبع ولو برأس الأنملة: 

وبمكن المناقشة في دلآلة هتين الَوَايتينَ “تعدم كونهما مسوقتين 
إلا لبيان عدم وجوب رفع العمامة, وكفاية إدخال اليد من تحتهاء وأما 
كفايته مطلقاً بمجرّد حصول المسح بها في الجملة : أو بشرط إدارتها علئ 
تمام الناصية بحيث يحصل مسح مجموع المقدّم أو المسح مُورَباً حتئ 
يحصل به مسح مقدار ثلاث أصابع من عرض الرأس أو طوله. فلا 
تعرّض لها فيهماء فلا يصحّ التمسّك بإطلاقهما من هذه الجهة . 











)١(‏ التهذيب :١‏ 178/60 الاستيصار 2178/7١ :١‏ الوسائل» الباب ؟؟ و4؟ من 
أبواب الوضوء ؛ الحديث ١‏ و5. 
(]) الكافي 1: -5/+» الوسائل » الباب 4 من أبواب الوضوء ؛ الحديث ؟ 





ولكنّ الإنصاف أنّه ينسبق إلئ الذهن منهما كفاية المسح بإصيع 
واحدة علئ الكيفيّة المتعارفة , وهي إمرارها إلى جهة الفوق» أو من الفوق 
إلئ قصاص الشعر . 

ألا ترئ أن غير واحد من العلماء تشيث بهما لإثبات اعتبار مقدار 


الإصبع » وعدم اعتبار الأزيد بل جعل الشيخ - فيما سب" إليه ‏ ثانيهما 
شاهداً للجمع بين الأخبار المطلقة والآمرة بالمسح بثلاث أصابع » 
وخخصّص أخبار الثلاث ‏ بشهادة هذه الرواية - بسغير صورة الاضطرار 
لبرودة ونحوهاء فلو لم يكن مسح مقدار يحصل مسحه بإدخال الإصبع 
علئ الكيفيّة المتعارفة مجزئا. لكان علئ الإمام م التنبيه عليه في مثل 
هذه الروايات ؛ صوناً للسامعءظن الويُع في الاشتباه وإن لم يكن الإطلاق 
ناظراً إلى بيان حكم المسبح من هذء الْجية؛ إذ لا منافاة بين عدم كونه 
مقصودا بالإفادة أصالة. واستفادته كرفا من الخطاب . 

نعم ٠‏ لا دلالة فيههاخلى حدم بارا زاذ علئ عرض الإصبع في 
طول الرأس ٠‏ فلا ينافيهما أخبار الثلاث لو أريد منها هذا المقدار من طول 
الرأس لا عرضه . 

فقد ظهر لك أنه لا وجه لتعيين مقدار الممسوح من حيث الطول 
وتحديده بعرض الإصبع بهاتين الروايتين؛ لما عرفت من إهمالهما من 
هذه الجهة. 

وكذا لا وجه لتعبين مقداره من حيث العرض بعرض الإصبع ؛ إذ لا 





(1) التاسب هو صاحب الجواهر فيها ؟: 17, وانظر: التهذيب :١‏ -4 ذل الحديث 
هنا 





الطهارة/كيفية الوضوء 5 
دلالة في الأمر بإدخال الإصبع تحت العمامة علئ اعتبار المسح بمجموع 
عرض الإصيع . وعدم كفاية مسمّئ المسح ؛ ؛ لأنّ إيجاد المسمّئ أيضاً 
يتوقّف علئ إدخال الإصبع تحت العمامة» فلا يدل الأمر به علئ اعتبار 
أمر زائد علئ ما عُلم وجوبه من الأخبار المطلقة . 

فالقول بعدم كفاية ما دون عرض الإصبع في طول الممسوح أو 
عرضه ؛ استنادً إلى هاتين الروايتين ضعيف . 

نعم ؛ لو ادّعئ القائل بعدم كفاية ما دون عرض الإصبع في عرض 
الرأس أو طوله : انصراف مطلقات الباب عن مثله؛ لم تكن دعواها بعيدةٌ 
وإن كانت قابلةٌ للمنع . فعلئ هذا يكولك التحديد بعرض الإصبع من باب 
الحدس والتخمين لا التعبّد . 

وأضعف من هذا القول: ماءعن ظافر ألنهاية من التفصيل بين 
المختار وغيره: حيث قال تجزى, إصيع عندٍ الخوف من كشف 
الرأس » ولا يجزئ أقلّ من ثلآث أصَأبع مُضمومة للمختار!" . 

توضيح ما فيه من الضعف, أوَلاً: لما عرفت من أن تعيين مقدار 
الإصبع مما لا يساعد عليه دليل حتئ يقيّده بحال الاضطرار . 

الهم إلا أن لا يريد من قوله: وتجزىء إصبع . اعتبار مقدار 
الإصبع . بل يريد منه كفاية مطلق المسمّئ» فعبّر عن مراده بكفاية 
الإصبع ؛ لغلبة تحقّق المسمّئ به لا بدونه؛ أو لغلبة التعبير عن الأقلّ 
بذلك . 

















(1) كما في كتاب الطهارة اللشيخ الأنصاري _: 117ء وأنظر النهاية: 14 





وثانيأ : أن تخصيص كفاية الإصبع بمن يخاف من كشف رأسهء 
أي المضطرّ دون المختار ممًا لا دليل عليه . 

ورواية حمّاد علئ خلافه أدل؛ لأنّ قوله:ثقل عليه نزع العمامة, لايد 
علئ خوفه من ذلك واضطراره إلئ تركه؛ بل مفاده أنّه يشقّ عليه ذلك 
وهو أعمّ من الخوف والضرورة . 

هذاء مع أن مسح مقدار الثلاث يحصل بإدخال الثلاث من أصابعه 
من تحت العمامة» فلا ضرورة تدعوه إلئ تركه في الغالب: فأمر الإمام 8 
بإدخال إصبع مع تيسّر إدخال الثلاث غالباً دليل على عدم وجوب ما زاد 
مطلقاً. فهذه الرواية بظاهرها تعاض أخبار الثلاث لو تمت دلالتهاكفيرها 
من الأخبار الظاهرة في كفايةا المسمهز” 

وعن الفقبه أنّ حدّ مسح الرأين أنا يمسح بثلاث أصابع مضمومة 
من مقدّم الرأس90. 

وعن المعتبر أنه حَكَى عن مُسآئلَ الخلاف للسيّد ‏ تك أنه أوجب 
الثلاث!". 

فإن أراد مَنْ أوجب الثلاث وجوب أن تكون آلة المسح ثلاث 
أصابع ؛ كما هو ظاهر عبارة الفقيه, لا يمكن استفادته من شيء 
من الأدلة . 





وإن أريد مسح موضع الثلاث من مقدّم الرأس ولو بإصبح واحدة » 











)١(‏ كما في كتاب الطهار: الأتصاري -: , وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها 
1 الال وانظر: 8 ذيل الحديث 24 
(؟) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري -: 116, وانظر: المعتير :١‏ 140 





الطهارة/كيفية الوضوء 21 
كما ليس بالبعيد ؛ لغلبة التعبير عن المقدّرات بالإصبع واليد والذماع 
ونحوهاء فإن أراد مَنْ عبّر بمثل الفقيه اعتبار وقوع المسح علئ هذا 
المقدار من مقدّم الرأس دون غيره» بأن تكون كلمة «من» في كلامه 
بيانّة » ففيه : ما سيجيء في تحديد مقدّم الرأس إن شاء الله . 

وإن أ أراد وجوب كون المسح بهذا المقدار من مقدّم الرأس لاأقل 
منه. فيمكن الاستشهاد له: برواية معمّر بن عمرا! عن أبي جعفر 34 
«ايجزئ من المسبح علئ الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرّجل»7". 

وكذا صحيحة زرارة عن أبي جعفر َي «المرأة يجزئها من مسح 
الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أجثايمء ولا تلقي عنها خمارها»!" بناءٌ 
علئ الإجماع علئ عدم الفرقابين الرجل وايمرأة: وعدم الاعتناء بما 
حكي !4 عن الإسكافي من الفقةبينهما:وكفاية الإصبع للرجل . 

ويؤيّده: ما عن مَجقَدَسن#عتسئ .قال : قبلت لحريز يوماً: يا 
عبدالله كم يجزئك أن تمسح من شعر رأسك في وضوثك ؟ قال: مقدار 
ثلاث أصابع . وأشار إلئى السيّابة والوسطئ والثالثة©؛ إذ الظاهر أن مثل 








(1) في دض 0١‏ 4 والطبعة الحجرية وكذا في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري -: 
معمر بن خخلاد. وما أثبتناء من المصادر. 

() الكافى 7: 21/15 التهذيب . الوسائل : الباب 4؟ من أبواب الوضوه» 
الحديث 8. 

() الكافي 7: »0/7٠‏ التهذيب /15899» الوسائل » الباب 4؟ من أبواب الوضوء ٠‏ 
النعدية 7: 

(:) حكاء عنه الشهيد في الذكرئ : 47: كما في كتاب الطهارة للشيخ الأتصاري -: 

(0) اختيار معرفة الرجال : 71/8: مستدرك الوسائل ؛ الباب ؟! من أبواب الوضوي. 








مصباح الفقيه | ج 7 
حريز لا يفتي في الشرعيّات إلا بما سمعه. 

وظاهر لفظ الإجزاء خصوصاً في فتوئ حريز عدم كفاية ما دون 
الثلاث, لا لأجل الاعتماد علئ مفهوم اللقب حتئ يضعف . بل لأجل أن 
لفظ الإجزاء له ظهور عرفي في كون متعلقه أقلّ ما يجرئ, فيقيّد به 
الأخبار المطلقة . هكذا قيل. ٍ 

وفيه : منع ظهور لفظ الإجزاء في ذلك. بل غايته الإشعار به. وهو 
لا يصلح لتقييد المطلقات ؛ إذ كثيراً ما يكون متعلق الا اء أفضل أفراد 
الواجب ؛ كما لا يخفئ علئ مَنْ تتبّع الأخبار. بل لاحظ استعمالات 
العرف . 

وسرّه : أن الإجزاء قد يستعمل كراد منه بيان ما برتفع به كلفة 
التكليف . ويندفع به محذورزمخالفةالاتجب , ويحتاج إلئ فعله المكئف 
علئ سبيل الحتم واللوَومرفمِوإجخزام,الفعلغلئ هذا التقدير كفايته عمًا 
كان مضطرًأ إليه. وهو أقلّ الواجب . 

وقد يراد منه بيان ما يحتاج إليه في مقام أداء التكليف ولو لم تكن 
حاجته إليه بطريق اللزوم . فمعنئ «يجزئه» ف : يكفيه بحيث لا يحتاج 
بعده إلئ أمر آخر في مقام الامتثال . ورفع الحاجة علئ سبيل الإطلاق إنّما 
يحصل بأقضل الأفراد . 

وكيف كان. فدعوئ ظهوره فيما ذكرء ممنوعة . 

نعم » في بعض الموارد يستفاد منه ذلك ؛ لخصوصيّات المقام . 

















> الحد, 








الطهارة /كيفية الوضوء .. 

ولعلّ فتوئ حريز من هذا القبيل إلا أنها ليست بحجّة ؛ لاحتمال 
تطوّق الاجتهاد فيها إلى هذا . 

مع أن في رواية معمّر ‏ التي هي العمدة في الاستدلال - قرينة 
الاستحباب لإلحاق مسح الرجْل بالرأس مع أن وجوب الثلاث في الرجْل 
مخالف للإجماع , كما عن غير واحد نقله . 

انعم . عن التذكرة نسبة القول بوجوبها في الرّججلين إلى بعض 
العلماء!؟. 

لكنّك خبير بعدم خروج الرواية بمثل هذا القول الذي لم يتحقّق 
قائله ‏ من الشذوذ . 

مع أنها ‏ مع قصور سنلأها ودلالده! -/بعارضة بالأخبار المطلقة 
والداّة علئ كفاية الإصبع . 

ما معارضتها مع الأَخيَر ف ظاهرة" 

وأمًا معارضتها مع المطلقات : فلعدم صلاحيّتها للتقييد بهذء الرواية 
بالنسبة إلئ القدمين ؛ لأنّ إرادة موضع ثلاث أصابع من عرض ظاهر 
القدمين ‏ كما هو المتعيّن إرادته ‏ يزيد عن نصف ظاهر القدمين بكثيرء 
فيبعد إرادته من قوله له : «فإذا مسح بشيء من قدميه ما بين الكعببين 
إلئ أطراف الأصابع»!" لظهوره في كفاية مسح مقدار يسير منهماء 





(1) حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 185 وانظر: تذكرة الفقهاء :١‏ 191 ذيل 
المسألة 81. 

() التهذيب : 774/50 الوسائل » الباب 77 من أبواب الوضوم؛ الحديث 4 بتفاوت 
يسير في اللفظ . 











وموضع ثلاث أصابع النسبة إلئ القدمين لا يعد يسيراً» فلا يصحّ حمل 
الرواية عليه » فالروايتان بمنزلة المتباينين » لا العام والخاص ٠‏ فيجب تنزيل 
رواية الثلاث علئ كونها بياناً لما يجزئ علئن الوجه الأتمّ» فيكون المسح 
بمقدار الثلاث أفضل أفراد الواجب . 

وأما صحيحة زرارة : فهي ‏ مضافا إلى منع ظهورها في عدم كفاية 
ما دون الثلاث , كما عرفت » ومعارضتها بما دلّ علئ كفاية الإصيع إلا أن 
يراد منها اعتبار مقدار الشلاث في طول الرأسء أو يلتزم باختصاصها 
بالمرأة ؛ وتخصيص ما عداها بالرجل » كما عن الإسكافي 2 يرد عليها 
عدم تعيّن كون إطلاق الإجزاء”بلتِظٍ مقدار الممسوح . بل يحتمل إرادة 
بيان أن المسح من تحييا القناع يِجَوْئهاٍ ولا يجب عليها إلقاء خمارها. 
فيكون الإجزاء راجعاً إلىالعتسالاجي 

وقد يستدلٌ وجوت المتتيج:بالثلاث:نصحيحة البزنطي عن أبي 
الحسن الرضا طْهةٍ . قال: سألته عن المسح علئ القدمين كيف هو؟ 
فوضع كمّه علئ الأصابع . فمسحها إلى الكعبين إلئ ظاهر القدم, فقلت 
له: جعلت فداك لو أنّ رجلاً قال باصبعين من أصابعه هكذاء فقال: دلا 
إلا بكقه»”" بدعوئ : عدم القول بالفصل بين القدمين والرأس » فإذا وجب 
الثلاث في القدمين بمقتضئ هذه الصحيحة وجب في الرأس أيضاً ؛ لعدم 
القول بوجوب الثلاث فيهما دون الرأس . 





(1) حكاه عنه الشهيد في الذكرئ: 81 
(1) الكافي ؟: ,1/7٠‏ التهذيب :١‏ 2547/41 الوسائل . الباب 14 من أبواب الوضوهء 
الحديث 14. 





الطهارة/كيفية الوضوء ا ينا 

وفيه : ما لا يخفئ من عدم انطباق ظاهر الصحيحة لشيء من 
الأقوال» ومعارضتها لغيرها من الأدلّةء فلا مناص عن حملها علئن 
الاستحباب . 

فظهر لك قرّة القول بأ الواجب مسح مقدار من الرأس يسمّئ 
المتوضّىء بمسحه ماسحاً (و) أن (المندوب) مسح (مقدار ثلاث 
أصابع ) مضمومة (عرضاً) أي من حيث عرض الممسوح» أي لراش 
وأمًا من حيث الطول فلا تقدير له بحسب الظاهرء بل يكفي فيه مسمّئ 
الإمرار» فقوله : «عرضاً» تميز بين المقدار. 

ويحتمل كونه من لما أريد من#الأصابع , يعني مقدار عرض ثلاث 
أصابع ؛ لا مجموع سطحها طولًا وعرضاً ‏ 

ويظهر من المسالك : اعلعباتالمحلايد بألثلاث بالنسبة إلى طول 
الرأس . 

قال في شرح العبارة 
بنزع الخافض ؛ والمراد مرور الماسح علئ الرأس بهذا المقدار وإن كان 
بإصبع , لا كون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقلّ من مقدار ثلاث 
أصابع » ومعنئ استحباب مسح هذا المقدار كونه أفضل الفردين الواجبين 
إن أوقعه دفعةٌ وإن كان ذلك نادراً. ولو كان علئ التدريج -كما هو الغالب- 
فالظاهر أنّ الزائد عن المسمّئ موصوف بالاستحياب7". انتهئ . 

وما ذكرناه في تفسيرها أوفق بالنظر إلى ظواهر الأدلّة وفتاوئ 





إن «عرضاً» حال من الأصابع » أو منصوب 


() مسالك الأقهام 58:1. 





معدم ممم عتمم ننه ...ل مصياح الفقيه | ج؟ 
الأصحاب ‏ بل هو المتعيّن ؛ لما يظهر من غير واحد _علئ ما حكي عنهم - 
أن محل الكلام بين العلماء في تحديد مقدار الممسوح بعرض الإصبع أى 
الثلاث إِنّما هو بالنسبة إلئ عرض الرأس ٠‏ وأمّا بالنسبة إلئن طوله فالظاهر 
أنه يكفي الإمرار في الجملة بلا خلاف . 

قال في محكي جامع المقاصد : المراد بثلاث أصابع في عرض 
الرأس ٠»‏ أمَا في طوله فيكفي ما يسمّئ به ماسح(". 

وعن الشهيد الثاني في شرح النفليّة عند قول الشهيد - يإ -: المسح 
بثلاث أصابع مضمومة عرضاً؛ أي: في عرض الرأس ؛ خروجاً من 
الخلاف9؟, 

وكيف كان . فالمعتمل” في المَعامميدرك المسألة , والعمدة فيه : رواية 
معمّر بن عمر”", المتقدّمة. وقد عرفت ظهورها في إرادة هذا المقدار 
من عرض الرأس بقزينة. عطف الرجل عليه فهي قرينة علئ تعبين المراد 
من الصحيحة المتقدمة أَيَضَا. 

ودعوئ ظهورها في حدّ ذاتها في إرادة هذا المقدار من طول 
الرأس ؛ لكونها تحديداً للمسح ؛ الظاهر في إرادة مقدار إمرار اليدء 
كدعرئ ظهررها في خلافه بانصراف التحديد بالثلاث إلئ إرادة العرض 





(1) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 7,ء وانظر: جامع المقاصد :١‏ 
لق 

(؟) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري -: //11»ء وانظر الفوائد الملية: 3 

(5) في «ضص ١١‏ 24 والطبعة الحجريّة: معمر بن خبلاد» والصحيح ما أثتناه. 

(4) تقدمت في ص 644. 












الطهارة /كيفية الوضوء 
لغلية حصول وضع الثلاث علئ الرأس بهذه | 

فالأقوئ ما ذكرنا من استحباب هذا المقدار من عرض الرأس 
بشهادة رواية معمّر ‏ 

والأحوط مراعاته في طرف الطول أيضاً , كما أن الأحوط كون آلة 
المسح أيضاً ثلاث أصابع , بل الأولئ والأحوط مسح مقدار مجموع ثلاث 
أصابع طولاً وعرضاً في طول الرأس وعرضهء بل يظهر من بعضن 
وجوبه ؛ جمعاً بين الأخبار السابقة المعتضدة بالأخبار الأنية الدالّة علئ 
وجوب مسح الناصية ومقدّم الرأس » الظاهرة في جميعه. 

وقد عرفت أن مقتضئ الجمع :بين الأخبار خلافه: إلا أن مراعاته 
أحوط ؛ خروجاً من شبهة الخلاقك , عملا بييحتملات مجموع الروايات » 
بل القول باستحبابه لا يخلو عن قوّة ؛ لقوّة الحتمال إرادته من الروايتين » 
خصوصاً الصحيحة , بللا يبعك دعرئ ظهورها ,في ذلك» وأمًا رراية 
معمّر : فلأجل اشتمالها على الرجل حَمَلَها غلئ إرادة هذا المعنئ لا يخلو 
عن تكلّف. والله العالم . 

ولو قلنا باستحباب مسح مقدار الثلاث في طول الرأس » فلو أوجد 
مسح مجموع هذا المقدار دفعةً بأن وضع مقدار ثلاث أصابع من يده أو 
أقلّ منه بمقادر يسير بحيث يحصل بأوّل زمان حصول مسمّئ المسح 
مسح مجموع موضع ثلاث أصابع , فلا خفاء في انّصاف هذا المسح 
الخارجي بالوجوب » وتسميته مستحياً نما هي باعتبار كونه أفضل أفراد 
ار ١‏ 








مصباح الفقيه | ج* 

وأمَالو أوجده تدريجاً بأن وضع رؤوس أصابعه _مثلا-علئ الرأس » 
وأمرّها إلئ جهة الطول, فهل يتّصف المجموع بكونه أفضل أفراد 
الواجب . أو ما عدا مقدار المسمّئ يتّصف بالاستحباب ؟ فيه وجهان. 
أظهرهما : الأول ؛ لأنّ المجموع بنظر العرف مصداق واحد للمسح ما 
لم يرفع يده عن المحلّ . 

ويدل عليه : اعتبار مجموع المسح بالثلاث في النصٌ والفترئ 
موضوعاً للحكم بالاستحباب» فلا يعقل إلا أن يكون المجموع أفضل 
فردي الواجب , فعلئ هذا يشكل الالتزام بمشروعية الزائد عن المسمّئ لو 
بدا له إتمام مقدار الثلاث بعد فزاغه منه عرفاً؛ لحصول إطاعة الواجب 
وانتفاء أمر استحبابي . 

اللّهمَ إلا أن يلتزم بمشروعيّة الإغادة للإجادة؛ فيشرع له إعادة ما 
أوجده في ضمن فره' تام أقإتمام ما وجد. .وليس الالتزام به بعيداأ عن 
طريقة العرف والعقلاء , وآنله العالم . 

ويستحبٌ للمرأة إلقاء خمارها في وضوء صلاة الصبح والمغرب 
دون غيرهما من الصلوات ؛ واستحبابه في الصبح آكد . 

وعن بعض استحبابه عليها مطلقاً0©. 

وعن بعض آخر: أقتصاره علئ الغدوة خاصّة ؛ لعدم وقوفه علئ 
نص يتضمّن إضافة المغرب إليها في ذلك7©. 








(0) حكاء البحراتي في الحدائق الناضرة 1: 97 عمن المحقّق في المعتير 1: 2141 
والعلامة في منتهئ المطلب :١‏ 21, وغيرهما. 
(؟) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ؟: 8976 
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وعن ظاهر الصابوق والشيخين وجوبه عليها في الصلاتين7" . 

ومدرك المسألة : ما رواه الصدوق في الخصال عن جابر الجعفي 
عن أبى جعفر ليذ » قال: المرأة لا تمسح كما يمسح الرجال؛ بل عليها 
أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغدوة والمغرب ء» 
وتمسح عليه ؛ وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها؛ فتمسح علئ رأسها من 
غير أن تلقى عنها خمارهاة!". 

درواي الحسين بن زيد بن علي بن الحسين له عن أبي عبداله ل 
قال : الا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال » إنّما المرأة إذا أصبحت 
مسحت رأسهاء وتضع الخمار عنهاة,فإذا كان الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ت تمسح بناصيتهاء0؟. 

وظاهر كل من الروايتين في حدٌ ذاتهما وجوب وضع القناع عليها ؛ 
كما عن ظاهر الصدوقوالشيخين, إلا أن التدبّر, ني مفااهما وما يقتضيه 
الجمع بينهما وبين سائر الأدلة يُعطي لهَورهما في إرادة الاستحباب» لا 
للطعن في سندهما بالقصورء أو دلالتهما بكونهما بلفظ الإخبار» وهو لا يفيد 
الوجوب ؛ لضعف الأول : باشتهارهما بين الأصحاب ؛ إذ الظاهر أن فتواهم 
بالوجوب أو الاستحباب مستندة إليهما وهو كافب في جبر السند. إلا أن 








(1) حكاه عن ظاهرهم البحراني في الحدائق |/ 
ذيل الحديث 2415 والمقنعة : ١40‏ والنها؛ 





: ؟: 7 وانظر : الفقيه 7٠ :١‏ 

279 :١ والميسوط‎ 1 

() الخصال : 2١1/186‏ مستدرك الوسائل ؛ الباب 517 من أبواب الوضوء ؛ الحديث 
3 

() التهذيب :١‏ 14499» الوسائل , الباب +1 من أبواب الوضوء» الحديث 8. 












.... مصباج الفقيه | ج77 
بناؤهم في الاستحباب علئ المسامحة . فليتأمّل . 
وكذا الثاني : بما تقرّر في الأصول من دلالة الجملة الخبربة أيضاً 
علئ الوجوب كلأمر بل دلالتها عليه أظهر من الأمرء بل الوجه فيه 
استفادة إرادة الاستحباب منهما بمعونة القرائن الداخليّة والخارجيّة التي 
منها معارضة نفس الروايتين بالنسبة إلئ صلاة المغرب , فإن ظاهر الأولين 
وجوبه عليها في صلاة المغرب. وصريح الثانية عدم الوجوب» فيرفع اليد 
عن ظاهر الأولئن بنصّ الأخرئ , فتحمل كلمة «عليها» علئ بيان ما عليها 
من وظيفة الاستحباب » فيكون ضم الغدوة إلئ المغرب في هذه الرواية 
قرينةً علئ عدم إرادة الوجوب فِيْ,إلرواية الثانية أيضاً. فيجمع بين 
الروايتين بحمل الثانية علو«إزادة بعضي“براتب الاستحباب» الني ليست 
هذه المرتبة للمغرب , فيكون.استحيابه في الصبح أكد . 

اللْهمّ إلا أن يمع ذلالة المجمع بينهما في البلالة علئ إرادة خصوص 
الاستحباب منهما ؛ إذ لا مأنّع من إرادة مطلق الرجحان, فلا يصلح قرينةٌ 
الصرف الرواية الثانية عن ظهورها في الوجوب . 

الكن يا نه عليه أن القول بالوجوب في خخصوص الصبح وعدمه 
فيما عداه ممًا لم نقف علئ قائلٍ به فإعراض الأصحاب عن ظاهرهاء 
وحملها علئ الاستحباب كاشف إجمالي عن قريثة داخخلية أو خارجيية 
أرشدتهم إل ذلك . 

ثم لو سلّم دلالتهما علئ الوجوب . يعارضهما إطلاق قوله ل في 








الطهارة/كيفية الوضوء امنا 
ذيل صحيحة زرارة : دولا تلقي عنها خمارها» !9 . 

والنسبة وإن كانت بالإطلاق والتقييد إلآ أن عموم الابتلاء بالمطلق 
ووروده في محل الحاجة مما يبد تقيبده برواية أخرئ متوبجهة إل 
شخص آخر مع تخلّل زمان الحاجة فإنّ ارتكاب التقييد في هذا 
النحو من المطلقات من أبعد التصرّفات , حيث إِنْ المنصف يجد من 
لفل بعدم إرادة الإمام م من هذا المطلق إلا ظاهرهء فلهذء 
المطلقات ‏ بقرينة مواردها ‏ ظهور خاصٌ في الإطلاق والعموم غير 
الظهور النوعي المستند إلئ أصالة الإطلاق » وهذا بخلاف المقيّد ؛ فإن 
إرادة الاستحباب منه غير بعيد ؛ فالتصردئف فيه أهون . 

هذا كله. مع تصريح أبئرٌ المؤمنين كله في رواية إسماعيل بن 
جابر؛ المتقدّمة!" في أوائل أباحث الوضلوء بعد قوله َه : إن أب 
الوضوء من المحكمات] "رن حَكود الوضوء غسلى,الوجه واليدين ومسح 
الرأس والوجلين» قال: دوما يتعلق بها ويمّصل سئّة واجبة علئ مّنْ عرفها 
وقدر علئ فعلها» لأنّ ظاهرها نفي اعتبار ما سواها في صحٌّة الوضومءء 
وأن ما ثبت مطلوييته شرعاً ‏ ممًا يتعلّق بالوضوء ما عدا المذكورات ٠‏ 
كالمضمضة والاستنشاق والسواك وغيرها ‏ إِنّما هو من السنن التي ينبغي 
أن لا يتركها مَنْ عرف أنّها سئّة شرعيّة. وقدر علئ فعلهاء وليس 
المراد بالوجوب في الرواية ‏ علئ ما يشهد به سياق الرواية وتقييد 








نفسه قوّة 











(0) الكافي : ٠0/5٠‏ التهذيب 140/997 , الوسائل : الياب 4؟ من أبواب الوضوء » 
الحديث 17 
() تقدّمت في ص الهامشى 0 . 








موضيع الوجوب بالعلم بكونها سنَةٌ والقندرة علئ فعلها. مضافاً إن 
الشواهد العقليّة والنقلية ‏ إلا هذا المعنى؛ لا الوجوب الاصطلاحى , 
فهذه الرواية حاكمة علئ غيرها من الأدلة ؛ كما لا يخفئ على من دير 
والله العالم . 

(ويختضٌ) موضع (المسح بمقدّم الرأس ).وهو علئ ما يتفاهم 
منه عرفا ء ويساعد عليه كلمات اللغويين وتصريحات غير واحد من 
العلماء وتلويحات آخرين عبارة عن الربع المحاذي للجبهة , فلا يجزئ 
مسح المؤخُر أو أحد الجانبين بلا خلاف ؛ للأخبار المستفيضة المقيّدة 
الإطلاقات مسح بعض الرأس . 

منها: رواية محمد بخ مسلم عرٌ/أبي عبدالله ل . قال: «مسح 
الرأس علئ مقدّمه:90. 

ورواية أخرئ عه أيضياً. كال : قال أب و جبدالله ملل : «امسح الوأس 
على مقدّمه»!". 

ورواية حمّاد ‏ المتقدّمة'" عن أحدهما 8ه في الرجل يتوضاً 
وعليه العمامة : «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه, فيمسح علئ مقدّم 
رأسه» إلئ غير ذلك من الأخبار البيائيّة وغيرها . 





)١(‏ التهذيب :١‏ 171/17, الاستبصار :١‏ 1771/6, الوسائل ؛ الباب ؟؟ من أبواب 
الوضوء , الحديث .١‏ 

() الكافي 7: 21/15 التهذيب ١‏ 42163 الوسائل ‏ الباب ؟5؟ من أبواب الوضوءء 
الحديث 0 

() تقدمت في ص 714 740 
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وما ورد من جواز مسح المؤخَر مأوّل أو محمول علئ || 

ولقد أطنب صاحب الحدائق - ن# في إثبات أن المراد من مقدّم 
الرأس في النصوص وقتاوئ العلماء هو ما ذكرناه مُوردا فيها كلمات غير 
واحد من العلماء واللغوئّين مستشهداً بتصريحات بعضهم , ومستظهراً من 
تلويحات آخرين ؛ دفعاً لما توهّمه بعض الفضلاء من حمله علئ 
خخصوص الناصية؛ أي الموضع المحدود من طرفيه بالنزعتين ومن طرقه 
الأعلئ بالخط المحاذي لآخرهما". 

ولكئك خبير بأنّه لا حاجة في رده إلى التطويل بعد كون مقدّم 
الرأس أعم من الناصية عرفاً عل عي كون الناصية قصاص الشعر أى 
خصوص الشعر الواقع بين النؤقتين » المتهيم بانتهائهما ؛ إذ لا إجمال في 
مفهومه العرفي حتئ يحتاج إل الاستشهاد يكلام أهل اللغة ؛ ضرورة أنّه 
لم يرد منه غير ما يتفاهم هرقا ٠.‏ 

ومنشق توهّم المتوهّم : عد صاحب القاموس من معاني المقدّمة: 
الجبهة والناصية7"؛ ووقوع التعبير عن مقدّم الرأس بالناصية 3 كلمات 
بعض علمائنا المتقدّمين , والتصريح بها في رواية زرارة, قال طَكل : دإنّ 
من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة 
للوجه , واثنتان للذراعين » وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك576. 








الله وتر ويحبٌ الوترء فقد يجرا 





0 أنظر : الحدائق الناضرة 23 184 - 537 

() القاموس المحيط 4: 171 «قدم 

(0) الكافي : 4/10 التهذيب »1١86/2- :١‏ الوسائل» الباب 16 و١7‏ من أبواب 
عردق: العديك * 12 














وكذا قال في ذيل الرواية المتقدّمة' من أنّ المرأة إذا أصبحت 
مسحت رأسها وتضع الخمار عنهاء فإذا كان الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء تمسح بناصيتها» 

ويدفعه أولاً: أنه لا يجوز في مثل هذه الألفاظ المعروفة رفع اليد 


عن المحكمات العرفيّة بمتشابهات أهل اللغة. 

مع أن كون الناصية من المعاني لا يُجوّز حمل المطلقات عليها بعد 
ظهورها في المعنئ الآخر الذي اتفقت كلمة اللغويين وأفهام العرف علئن 
كونه حقيقةٌ فيه» وهو كونه ضدٌ المؤخّر. 

وثانيا : أن عبارة القاموس الآَّدِل علئ كون الناصية من معاني مقدّم 
الرأس ؛ لأنّه قال: مقدّمة اليش متقدئمو/ ومن الإبل أل ما ينتج ويلقح ؛ 








ومن كل شيء أُوّله والناصية-والتجبهة "ا 
وهذه العبارة بظاهَوَها مشتوقة,لييان. إطالاقات المقدّمة» لا المقدّم 
المضاف إلئ الرأس . 


ويحتمل قويّاً إرادته كون مجموع الجبهة والناصية مما يطلق عليه 
المقدّمة ؛ لكونهما من الإنسان بمنزلة مقدّمة الجيش للعسكر. 

وثالثاً : أنه لم يظهر من القاموس أنه أراد من الناصية ما أراده 
المتوهّم , أعني ما بين النزعتين ؛ لأن الناصية ‏ كما في المجمع: 
قصاص الشعر فوق الجبهة . وعن القاموس والمصباح : الناصية قنصاص 
(1) تقدّمت في ص/70 


() القاموس المحيط 4: 175 وقدم». 
(5) مجمع البحرين 1: 417 «تصاء. 
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الشعر". فحمل الناصية في كلامه علئ ما فسّرها به أولئ . 

نعم , إطلاقها علئ خصوص ما بين النزعتين شائع ‏ بل عن العلامة 
فى التذكرة وغيره فى غيرها: تحديدها به!"؛ كما أن إطلاقها علئ مقدّم 
الرأس أيضاً كذلك . 

وفي المجمع : ما روي من أن النبي كَل مسح ناصيته» يعني مقدّم 
رأسه9". بل عن البيضاوي : تحديدها بربع الرأس!. وعن ظاهر مجمع 
البرهان وشرح المفاتيح أنّها حقيقة في مقدّم الرأس !©. 

وبما ذكرنا من إجمال معنئ الناصية وشيوع إطلاقها علئ مقدّم 
الرأس ظهر لك الجواب عن الاستدلالنبالروايتين لتقبيد المطلقات , مضافاً 
إلئ أن ارتكاب التجوز أو بتخالفة الظامّى في المقيّد بحمله على 
الاستحباب أو كونه بعض أفراد المطلق أولئ من ارتكاب التقيبد في مثل 
هذه المطلقات الواردة في مام الييان لمثل هذا الجكم الذي يبتلي به 
المكلّف في كل يوم وليلته مرات . 

هذاء كله بعد الإغماض عن قصور دلالة الروايتين علئ التقيبد» ولا 
فمَنْ تأمّل في مفاد الروايتين بملاحظة صدرهما يظهر له أنه لا دلالة فيهما 





:4 وانظر: القاموس المحيط‎ »51٠ حكاء عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ؟:‎ )١( 
. 6ل والمصباح المثير: 17 اتصاء‎ 

()) الحاكي عنه وعن غيرء البحراني في الحدائق الناضرة ؟: 104ء وانظر: تذكرة الفقهاء 
: م ا 

(5) مجمع البحرين :١‏ 4117 - 418 9نصاء 

(4) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 114+ وانظر تفسير البيضاوي :١‏ 734 

(6) ثم نعثر علئ الحاكي عنهماء وانظر: مجمع الفائدة والبرهان 1١7 :١‏ 






أصلاً؛ لأ صحيحة زرارة مسوقة ليان ما يجزئه من الماء في 
الوضوء ٠‏ وأّه يكفي في مسح الناصية - الذي هو من أجزاء الوضوء ‏ أو 
يجب أن يكون المسح بما بقي في يده من بلل الوضوء . 

وعلئ كل من الاحتمالين ليست الرواية مسوقة ليان وجوب المسح 
علئ الناصية حنئ يتمسّك بإطلاقها لإثبات وجوبه الدعييني , فيقيّد بها 
المطلقات . 

فمن الجائز أن يكون مسح الناصية بعض أفراد الواجب . غاية الأمر 
أن تخصيصها بالذكر وإضافة المسح إليها يحتاج إلئن نكتة. وهي : غلبة 
وقوع المسح عليهاء أو غلبة التعثير عن المقدّم بهاء أو لكونها الجزم 
الأعظم الملحوظ عرفا في :هام التعبيكإلذراعين بالنسبة إلئ اليدين » إل 
غير ذلك 

وأمًا الرواية الثانبة:.فهي..مع أنْها مسؤقةٍ لبيان حكم آخر كالرواية 
السابقة ‏ علئ خلاف مطلوبهم أذل ؟ أن إطلاق المسح علئ الرأس في 
الصبح . وتقييده فيما عداه بكونه علئ الناصية من أوضح الشواهد علئ أن 
تخخصيص الناصية بالذكر إِنّما هو لكون المسح عليها مع بقاء القناع أسهل . 

وكيف كان. فلا يجوز رفع اليد عن الإطلاقات بمثل هذه 
الإشعارات , خصوصاً مع كون التقييد خلاف المشهور أو المجمع عليه 
والله العالم . 

(ويجب أن يكون) المسح (بنداوة الوضوء) خلافاً لأهل الخلاف 





الطهارة /كيفية الوضوء 
علئ ما نسب"2 اليهم , فأوجبوا عدا مالكهم 7 المسح بماء جديد » وهو 
مخالف لإجماع الشيعة وأخبارهم المتواترة عن أهل البيت 28# . 

وما في بعض الروايات ممًا يدلّ بظاهره علئ وجوب استثناف مام 
جديد -كما في خبر معمّر بن خلاد: أيجزئ الرجل أن بمسح قدميه 
بفضل رأسه؟ فقال برأسه ولا» فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه ونعم »7 . 





وخبر ي بصير: قلت : أمسح بما في يدي رأسي ؟ قال : «لاء بل 
تضع يدك في الماء ثم تمسح»0©. 

ورواية بي عمارة الحارثي ‏ قال: سألت جعفر بن محمد 8 : 
أمسح رأسي يبلل يدي ؟ قال : «حُذْلِاْيِك ماءٌ جديدأ»© - مأؤل أى 


محمول علئ التقيّة . 
وعن ظاهر الاسكافي جوازة( وعتاوته المحكية عنه قابلة للتوجيه 
قريباً. 


(ولا يجوز استئناف ماء جديد) لأنّ هذا هو الذي استقرٌ عليه 
ِ هو الذي استقرٌ 





(0) الناسب هو الشيخ الطوسي في الخلاف 4١ :١‏ المسألة .14 وصاحب الجواهر فيها 
1 141 وانظر : المغني 1: 1410ء والشرح الكبير 1: 2174 وبداية المجتهد :١‏ 17 

(1) انظر: بداية المجتهد :١‏ 1 

0 التهذيب :١‏ 2ه - 17/01 الاستيصار :١‏ 88 17/5/04: الوسائل » الباب 15١‏ 
من أبواب الوضوءء الحديث 8. 

(4) التهذيب :١‏ 114/0 الاستبصار ١‏ 174/64 الوسائل : الباب ١؟‏ من أبواب. 
الوضوم» الحديث 4. 

(0) التهذيب 13/5 الوسائل » الباب ١١‏ من أبواب الوضوء» الحديث 7. 

() حكاء عنه العلامة الحلّي في مخحلف الشيعة 4 المسألة 4٠١‏ 





المذهب في ز انناء كما في طهارة شيخنا المرتضئ”" عل . بل وفى غيرها 
أيضاً كما عن المعتبر دعواه'"» وعن الذكرئ أنه استقرٌ إجماعنا عليه بعد 
ابن الجنيد0, وعن جامع المقاصد أنه استقرٌ عليه مذهب الأصحاب40, 
إلئ غير ذلك من العبائر الظاهرة - لو لم تكن صريحةٌ ‏ في كون الحكم 
إجماعيا بين الشيعة لولا مخالفة ابن الجنيد في ظاهر عبارته: ولا يعتةٌ 
بخلافه بعد إطباق الطائفة علئ خلافه . 

وبدلٌ علئ المطلوب : الأخبار المستفيضة » بل المتواترة لو انض 
إليها الأخبار البيائيّة الحاكية لوضوء النبي والوصي 58 , المصرحة 
بأل ف مسح رأسه ررجليه بقيةالبلل. 00 

والخدشة في دلالةبالأخبار لايم علئ الرجوب بما مر في غسل 
الوجه قد عرفت دفعها بالنسبة إلى الخصوصيّات الملحوظة المقصودة 
بالإفهام . كما فيما .فيه لين ما يظهر ذلك من معروفيّة الخلاف عن 
أهل الخلاف؛ وتصريح الرواة في غير وأحد من الأخبار بأنه م لم يستأئف 
الماء الجديد . 

الهم إلا أن يقال : إن فعله م لجل كونه في مقام توظم الوجوب 
لا يدل علئ أزيد من الجواز. 

وفيه: ما عرفت فيما سبق من أنّ ظاهر الحكاية بيان ما يعتبر في 








() كتاب الطهارة: 144 
(؟) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: »18١‏ وانظر: المعتير :١‏ 145 

() حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: ١18ء‏ وانظر: الذكرئ: 45 

(؛) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ؟: »18١‏ وانظر: جامع المقاصد :١‏ 726 








الطهارة /كيغية الوضوء 





اهيّة الوضوءء فظاهرها كون جميع الخصوصيّات المقصودة بالإفهام 
معتبرة في الماهيّة» خصوصاً أ مع تصريحه طبه في بعض هذه الروايات 
بأن دهذا ١‏ وضوء لا يقبل الله الصلاة إلآ به6؟ فلا يرفع اليد عن هذا الظاهر 
إلا بدليل , وهو منتفب في المقام . 





وممًا يدل عليه أيضاً: ما كتبه م إلى علي بن يقطين في الرواية 
التي تقدّم فيما سبق!" حكايتها عن إرشاد المفيد يا علي توضأ كما أمر 
الله تعالئ . اغسل وجهك مِرَةٌ واحدة فريضة وأخدرئ إسباغاً: واغسل 
يديك من المرفقين وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة 
وضوئك فقد زال ما كنا نخاف عليك» . 

ومنها : الصحيح المروي.ظن الكَائيٍوالعلل ؛ المتضمّن لقضّة أمر 
ابي يَف بالوضوء ليلة المفراج » وفيه ثم امسح رأسك بفضل ما بقي 
في يدك من الماء ورجليك إلئ الكفبين »0 . 

ومنها : ما في خبر وار موتح ببلة يمناك ناصينك » 
إلى آخره . 

ومنها : ما ورد في ناسي المسح من أنه يأخذ من بلّة لحيته . وفي 
بعضها أنه إن لم يبق عليه بلل الوضوء أعاده . 











. 1١ الوسائل» الباب من أبواب الوضومء؛ الحديث‎ 77/18 :١ الفقيه‎ )١( 

() سبق في ص 71 

(6) الكافي : 446 ضمن الحديث ١1؛‏ علل الشرائع : )5١8‏ الوسائل » الباب ١9‏ من 
أبواب الوضوء ؛ الحديث 8. 

(4) تقدّم في ص١50.‏ 





كمرسلة الصدوق عن الصادق لي وإن نسيت مسح رأسك فامسح 
عليه وعلئ رليك من بلة وضوئك , » فإن لم يبق في يدك من نداوة 
ذْ من لحيتك وامسح به رأسك ورجليك؛ فإن لم يكن 
[لك ] لحية فَحُذْ من حاجبيك, فإن لم يكن بقي من بأ 
فأعد الوضوء:0©. 

وفي رواية مالك بن أعين : «فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه 
وليمسح رأسه , وإن لم يكن في لحيته بلل » » فلينصرف وليعد الوضوء»!". 

والخدشة في دلالة هذه الروايات الواردة في حكم الناسي باحتمال 
كون الأمر بالإعادة للفوات الموالاة بالجفاف , وكذا المناقشة في خبر 
زرارة : بعدم دلالته إلا علئكون الْمي/بيقيّة البلل مجزناً وهر أعمّ من 
الوجوب مع ضعف بعضها في_حدٌ ذاته مما لا يلتفت إليها بعد اعتضاد 
هذه الأخبار الكثيرة ة بعقتها عضن ركون الجكبم مشهورا لو لم يكن 
إجماعياً. كما لا يخفئ . 

وأمًا ما يمكن أن يستدل به لمذهب ابن الجنيد فليس إلا إطلاق 
الآية. 

وخبر منصور عن أبي عبدالله طْ فيمن نسي مسح رأسه حتئ قام 
في الصلاة » قال : وينصرف ويمسح رأسه ورجليه»0. 








وضوثك شيم 








(0 الفقيه 2١‏ : 154/18 الوسائل ‏ الباب ١؟‏ من أبواب الوضوء » الحديث 8: وما بين 
المعقوفين من المصدر. 

(0 التهذيب 7 88/1 الوسائل : الباب ١؟‏ من أبواب الوضوء ‏ الحديث 9. 

(© التهذيب ١‏ * /05/11؟» الاستبصار :١‏ 0//-917: الوسائلء الباب 9 من أبواب 








الطهارة/كيفية الوضوء 53030000 
وفي خبر أبي بصير دإن استيقن ذلك؛ انصرف فمسح علئ رأسه 
ورجليه واستقبل الصلاة. وإن شك فلم يدر مسح [أو لم بمسح]» 
فيتناول من لحيته إن كانت مبتلةٌ» وإن كان أمامه ماء فليتناول منهء 
وليمسح به رأسه»90. 
ويردّه : وجوب تقييد الآية بالأدلّة المتقدّمة , وكذلك الخبران» أو 
ارتكاب التأويل فيهما بما لا ينافي تلك الأدلة . 





وقد يستدل له: بروايات!" أبي بصير ومعمّر بن خلاد وأبي عمارة 
الحارئي » الظاهرة في تعيين المسح بماء جديد . وقد عرفت أنها بظاهرها 
لا تنطبق علئ مذهب ابن الجنيد » بل .هي موافقة للعائة ومخالفة لإجماع 
الشيعة وأخبارهم الصحيحة , فهيق محمولة على التفيّة . 

ويجب أن يكون المسح بباطن الك ف أممّا دون الزند مع القدرة على 
الأقوئ » فلا يجزئ المسح: بظاهِرّها .فضلاٌ عن الذرراعين وغيرهما . 

وفي الحدائق : قد ذكر جملة من أصحابنا أنه لا يجوز المسح بغير 
اليد ائماقاً ٠‏ وأنّ الظاهر تعيّنه بالباطن ؛ لأنّه المتيمّن . إلا أن يتعذّرء فيجوز 
بالظاهر(. انتهئ . 

ومرادهم من اليد بحسب الظاهر كما يشهد به عبارة الحدائق - 
خخصوص الكفٌ لا الأعمّ منها ومن الساعد والعضد ؛ لأنها هي التي تتبادر 





- الوضوء» الحدديث 5 

(0) التهذيب : 801///ء الوسائل : الباب ؟4 من أبواب الوضوء» الحديث 4. 
(0 تقدّمت الروا 
(6) الحدائق الناضرة 





في ص 716 
له 












.من إطلاق اليدء خصوصاً ! أسند إليها ما يناسبهاء كالأكل والأخذ 
والمسح وغيرها من الأفعال التي جرت العادة بحصولها من الك . 

ولذا استدل بعضٌ لتعبين المسح بالكف دون الذراع: بالأخبار 
المشتملة علئ ذكر اليدء ولم يخطر بباله أصلاً ‏ علئ ما يشهد به كلامه - 
أن اليد لغةٌ أعم من الذراع ‏ 

وكيف كان فلا شبهة في عدم جواز المسح بما عدا اليد مطلقاً 
إجماعاً » بل ضرورة » فلا يمكن الأخذ بإطلاق آية المسح ولو بعد تقييدها 
بكونه ببقيّة بلل الوضوء . وكذا الأخذ بإطلاق الأوامر الكثيرة الواردة في 


الأخبار التي لا تحصئ ؛ لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن ذا . 
ولا يرفع هذا الاستهتجان التقييِدالمزبور ؛ لإمكان الأخذ من بقيّة 
البلل يسائر الآلات والمسج بها 


وكذا لا يمكن:الالتزام. بإهمال هذه الأنجبار الكثيرة الواردة في مقام 
البيان ؛ بدعوئ عدم كونها مسوفة لََآنَ تمام ما يعتبر في الوضوم؛ بل 
المقصود منها بيانه في الجملة, وأنّ تعيين آلة المسح موكول إلئ مقام 
آخر ؛ لأن فساد هذه الدعوئ أوضح من سابقتهاء فلابدٌ من الالنزام بأن 
تعبين آلة المسح ‏ نظير كيفيّة المسح والغسل وكثير من الخصوصيّات 
المعتبرة في سائر الواجبات ‏ موكول إلئ ما هوالمعهود المتعارف» فلا يحتاج 
معرفتها إلئ بيان خارجي . 

ولا يستلزم ذا 
معهودية حصوله بالآلة المتعارفة ‏ وهي الك قرينة مرشدة إلئ إرادتها . 





جيه الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه ؛ لأن 








الطهارة/كيفية الوضوء ... 

والحاصل : أنَا لو لم نقل بظواهر مطلقات أوامر المسح في حد 
ذاتها في إرادة إيجاده بإمرار خصوص الكف علئ النحو المتعارف ؛ أي 
بباطتها قلا محيص عن تنزيلها عليها بعد العلم بعدم إرادة مطلق المسح » 
خصوصاً في الأوامر المقيدّة ة بكونه ببقيّة بلل الوضوء» المعلوم ورودها في 
مقام بيان تمام الحكم مع عدم التعرّض لبيان آلة المسح في أغلبها 
والتعرّض لذكر اليد في بعضها استطراداً لا لبيان كونها آله للمسح » فهذء 
كلّها أمارات عدم الحاجة إلئ البيان وكون المراد منها إيجاد المسح علئ 
النحو المتعارف . 

ويؤيّده فعل الإمام ل في مقا إلبيان في الموارد الكثيرة » كما يدلٌ 
عليه الأخبار الياية تصريحاً فق بعضها وتهوراً في بعضها الآخر من 
حيث عدم التعرّض لتعبين الماسح؛ إذ.منُ المعلوم أن المسح لو صدر 
علئ خلاف المتعارف > لتقل: في هذه الأخبار, فعددم النقل في مثلها دليل 
علئ عدمه. 

وقد ناقش فيما ادّعيناه من التبادر شيخنا المرتضئ - وإ - بقوله: 
والتبادر لأجل غلبة الوجوه: فهو مجرّد حضور الفرد الغالب في الذهن لا 
علئ أنه المرادء ولذا لا يعتمد عليه في غسل الوجه واليدين» ولا بالنسبة 
إلئ باطن الكف . مع أن غلبة الوجود بالنسبة إلئ إطلاق الآية ممنوعة جدّاً 
وفي الوضوءات البيائّة ما مرٌ من قصور الدلالة » فالتمسّك بالإطلاقات غير 





نعم » لو شك في الإطلاقات من حيث كون الغلبة موجبةٌ لإجمالها, 
نظير المجاز المشهورء وجب الرجوع إلئ الاحتياط اللازم من قوله قا : 





وفيه : أن غلبة وجوده بهذه الكيفيّة مسيّبة عن تعارفه » لا عن تعدّر 


حصوله بغير اليد؛ أو تعسّره ؛ ومثلها يوجب الانصراف جزماً . كما لو أمر 
المولئ عبده بغسل ثوبه أو بدنه يحمل علئ إرادة غسله بالماء المطلق 
دون المضاف ؛ لكونه هو الفرد الذي توجد طبيعة الغسل في ضمنه غاليا ‏ 

نعم لا يختصٌ ذلك بماء بلده أو بغير ماء النفط والكبريت ممًا يعد 
وجوده ؛ لأنّ منشاً انسباق الذهب إلى ما عداء عدم حضوره عند المكّف 
أو ندرة وجوده , لا عدم تعارف الغسل بهء فكيف يقاس عليه انصراف 
الذهن عن الذراعين فيما نجرئفِيه مع كونهما نصب عيني الآمر 
والمكلف, ولا يلتفتان إلن«المسح بَهَا/؟ بل لو فرض حصول المائع 
للمكلف من المسح بكقّه كما لو التنا كف بخرقة , بادر إلئ إزالة المائع 
عنها للمسح » ولا ينسَبق: إلى /ذهنه جوازه بذراعيه . 

ولو قيل : إنْ المراد من المسح - علئ ما يتفاهم منه عرفا إْما هو 
إيجاد الطبيعة المطلقة » وتشخّصها في الخارج غالباً بكيفيّة لا يوجب 
تقييدها في مقام التصوّر والطلبء فالمطلوب مطلق. وامتثاله غالبا لا ييتحقّق 
في الخارج إلا بالكيفيّة الخ : 

قلت : هذه الدعوئ ممًا يكذّبها الانصراف البدوي المسلّم بيننا وبين 
المدّعي ؛ إذ لا فرق بين الآمر والمأمور من هذه الجهة, فإنٌ الآمر يتصؤر 











(1) التهذيب :١‏ 144/45: الاستبصار ١‏ 130/88 الوسائل الباب ١‏ من أبواب 
الوضوء , الحديث ١‏ 
(1) كتاب الطهارة: 1195 





الطهارة/كيفية الوضوء يدا 
وجود الطبيعة في الخارج فيوجبهاء والمأمور يتصوّر وجودها فيوجدها ء 
فما ينسيق إلئ ذهن المأمور من تصوّر مفهوم اللفظ بعينه هو الذي ينسبق 
إل ذهن الآمر ويجعله في حيّز الطلب: وهذا هو السرّ في انصراف 
المطلقات إلئ الأفراد الشائعة . 

وأما عدم صيرورة غلبة الوجود منشأ للانصراف فليس لأجل أن ما 
تصوّره الآمر حال الطلب أعمٌ من الفرد النادرء كما قد يتوم ؛ ضرورة أن 
الآمر بغسل الثوب لا يخطر بباله ماء النفط والكبريت أصلاٌء بل لا يقصد 
إلا الأمر بغسله بالمياه الموجودة عندهمء إلا أنّ العقل بعد التأمّل وفرض 
الموجود معدوماً والمعدوم موجوداً.ييجكم بأن غرض الآمر أعم ممًا 
تصوّره فعلاً في مقام الطلب» ولا لو صَرّحبسله بالماء الموجود لا يفهم 
من كلامه التقييد. ومن المعلؤم أن العقل لا يحكم بذلك إلا بعد علمه 
بكون الفرد النادر بحيث“ لو كان الآمر ملتفتاً إليه لقصده , كماء النفط مثلاء 
لا المائعات المضافة » وكذا الذراعان قيمآ تحن فيه . 

وملخص الكلام: أن الانصرافات البدويّة ما لم يكن في العقل ما 
يصرفها تستقرٌ» وما نحن فيه منهاء كما لا يخفئ . 

وأمًا نقضه بغسل الوجه واليدين ففيه أوَلاً: أنا ادْعينا الانصراف في 
الأوامر المطلقة بعد العلم بعدم إرادة إطلاقهاء ودوران الأمر بين ا 
علئ المتعارف أو الالتزام بإهمالهاء ووضح فساد الثاني دليل علئ إرادة 
الأوّل» فلا يتويجه التقض بالغسل . 

وثانياً : منع الانصراف بالنسبة إلئ الغسل ؛ إذ لا ملازمة بين 








... مصباح الفقيه | ج 7 
الانصرافين ‏ ألا ترئ أنّه لا يتبادر من الأمر بغسل رأس اليتيم مباشرته: 
بخلاف الأمر بمسحه. وسرّه : أن استعمال الآلة في الغسل من العوارض 
الغريبة التي لا يتوّف تصور مفهوم الغسل علئ تصورّها لا إجمالاً وله 
تفصيلاً» فريّما لا يلتفت إليها الذهن عند الأمر به وهذا بخلاف المسح ؛ 
فإنّه من مقوّمات مفهومه , كالماء ونحوه في الغسل , فلابلٌ عند تصوّر 
مفهوم المسح من تصوّره إجمالاً أو تفصيلاً. فمعهوديّة هذا النحو من 
الخصوصيات التي هي بمنزلة الفصول المنوّعة للطبيعة هي التي توجب 
انصراف إطلاق الطبيعة إليها دون القسم الأول . 

والحاصل : أن استعمال اليدنفي الغسل من المقدّمات . وفي المسح من 
قيوده المقسّمة ‏ فلا يقاس«أحدهما بالآخير من حيث السببيّة للاتصراف . 

هذا مع أنّ العلم الحاصل_م نالإلجماع بعدم مدخليّة الخصوصية 
في الغسل دون المستخ “يكفي_فارقاً بين المقامين . 

وأمًا نقضه بباطن لكف قفيه :أنه أوَل الكلام . 

ولو أراد من باطن الك بعضه كرؤوس الأصابع » ففيه ‏ بعد تسليم 
غلبة وقوع المسح بخصوص رؤوس الأصابع ‏ عدم كونها موجبة 
لصيرورة المسح بما فوقها خلاف المتعارف . 

مضافاً إلئ إمكان استفادة جواز المسح بالك من صحيحة 


البزنطي 80 الواردة في كيفيّة مسح القدمين . وغيرها من الأخبار البيانيّة , 








)6 الكافي : -1/7» التهذيب :١‏ 174/14ء الوسائلالباب 4؟ من أبواب الوضوءء 
الحديث 15. 





الطهارة/كيفية الوضوء . 
كما لا يخفئ . 

وبما ذكرنا من عدم إمكان حمل المطلقات علئ إطلاقها ظهر ضعف 
ما في ذيل كلامه من نفي البق عن التمسك بالإطلاقات ؛ لأ مطلقات 
الباب لا تشتمل علئ ذكر اليد حتئ يمكن الأخذ بإطلاقهاء فلابد إمَا من 
الالتزام بإهمالهاء أو تنزيلها علئ المتعارف . 

وأمًا الأخبار المشتملة علئ ذكر اليد فهي مسوقة ليان حكم آخرء 
فلا يجوز الأخخذ بإطلاقها لإثبات هذا الحكم , فلاحظ وتدبّر. 

ولو تعذّر المسح يباطن الكف وإن كان لجفاف مائه لنسيان ونحوهء 
فسيجيء حكمه عند تعرضٌ الميقفة تبه - له . 

وإن كان لمرض وشبهه لأيجب عَليّةالكبسح بظاهرها أو الذراع . كما 
يجب ذلك في حقٌّ الأقطع اليكوَالوخل* 

مضافاً إلئ ما يظهب رين دضوئن:غبير. وايكّد القطع بذلك كونه 
من المسلمات التي لا يشوبها شائبة خلاف؛ بل يمكن التمسّك 
لوجوبه : بالاستصحاب» وقاعدة الميسور كما تقدّم تقريبهما فى مسألة 
الأقطع . ١‏ 


وأمًا بقاء المسح علئ وجوبه فلا ينبغي التأمّل فيه بعد إثبات وجوب 





الوضوءء بل لا يشك أحد من العوام في ذلك؛ لما شاع في الألسن 
وارتكز في العقول من أن الميسور لا يسقط بالمعسور. مضافاً إلى 
إطلاقات أوامر المسخ كتاباً وسَنّة: 

وتنزيلها علئ المتعارف ‏ كما تقدّم ‏ لا ينافي ذلك ؛ فإِنَ المتعارف 





في حقٌّ العاجز المسحٌ بظاهر الك أو | «راع ء كما أن المتعارف لفاقد 
الكف المسحٌ بالذراع » فهذاالترئّب عرفي ينطبق عليه الإطلاق من دون أن 
يكون اللفظ مستعملاً في معان متعدّدة , كما هو ظاهر. 

هذا مع أن مقتضئ الاستصحاب أيضاً وجوب المسح عليهء وأا 
تعيين آلة المسح فلا حاجة إليه حتئ يورد بكون الأصل مثبتا؛ لأ إلزام 
العقل بوجوب تفريغ الذمّة عمًا علم وجوبه يغنينا عن ذلك كإلزامه 
بإيجاد المقدّمات العلميّة للواجبات المستصحبة . 

وهل يتعيّن عليه المسح بظاهر الكف أم يكفي بالذراع أيضاً؟ فيه 
وجهان . أحوطهما: الأوّل. بل لإبيبعد دعوئ كونه أوّل مراتب ميسور 
المتعذّر, وكونه هو الفرد الشعارف الذي ينصرف إليه الإطلاق بالنسبة إلى 
المتمككن ‏ إلا أنها قابلة لمن فالأقوئ] خلافه. وله العالم . 

وهل يعتبر أن يكون المسح باليمنئ ؟ فيم وجهان . بل قولان : عن 
ظاهر المشهور: عدم وجوه بل يَظْهِر من الحدائق عدم الخلاف فيه 
وأن ظاهرهم الاثفاق علئ استحبابه ''. وعن بعض متأخري المتأخحرين 
- وفاقاً لظاهر الإسكافي ‏ وجوبه. 

ويستدلٌ عليه : بصحيحة زرارة وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك)4, 





0 ة - للشيخ الأنصاري : 118 
(4) الكافي ©: 9 التهذيب ٠١8/56١ :١‏ الوسائل الباب ١8‏ و١5‏ من أبواب 
الوضوء , الحديث ؟ و7 








الطهارة/كيفية الوضوه 
وفيه : عدم صلاحيّتها لتقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان 
للحكم الذي يعم به البلوئ . 
مضافاً إلى ما عرفت فيما سبق من ضعف دلالتها علئ الوجوب ء 
فيتميّن حلمها علئ الاستحباب , كما حكي عن ظاهر الأصحاب» بل لعل 
في صدر الرواية إشعاراً بذلك » فتأمل . 





ولا يخفئ عليك أنّ المنفاهم عرفاً من الأمر بمسح الرأس ببلل 
الوضوء وجوب إيصال البلّة إلئ الرأس وتأئره منهاء نظير الأمر بمسح 
رأسه بالدهن أو بماء جديد » فيعتبر في اليد الماسحة اشتمالها على رطوبة 
مسرية, ولا يكفي تلبسها بالبلّة ما لم يتأت بمسحها الممسوح . 

وقد عرفت أنّه يعتبر أناتكون الرَطوبة المسرية من بقيّة بلل 
الوضوء ؛ فلو امتزجت برطو خارجّة غالية بُحيث انتفئ عرفاً صدق بل 
الوضوء علئ ما في اليد“ قلا يبي التأئل في عدم كفاية المسح بهاء 
لانتفاء الصدق عرفاًء بل صدق كونٌ المسّح بماء جديد. 





ودعوئ انصراف النهي عن استثناف ماء جديد عن بعض صور 

الامتزاج ؛ لكونه تعريضاً على ما يفعله العائة, مدفوعة : أنه ليس مدرك 

1 الحكم بحرمة استثناف ماء جديد نهياً أصلياً حتئ نتكلّم في مفاده العرفي ٠‏ 
بل الوجه فيه كما عرفت هي الأدلّة الدالّة على اعتبار كون المسح ببقيّة 
بلل الوضوء ء الدالّة بمفهومها علئ حرمة الاستثناف , فالمتيع نما هو ما 
يتبادر عرفاً من أدلّة الاشتراط , نظير منطوق القضيّة الشرطيّة ومفهومها . 

إذا عرفت ذلك . ظهر لك قرة القول بالبطلان في صورة الامتزاج 





مطلقاً ما لم تستهلك الرطوبة الخارجي في الرطوبة الأصليّة ؛ لاننصراف 
لفرت ا ا 0 
ا عط - في جواهره ؛ معلّلاً بأنّ المركبٌ من 
الداخل والخارج خارج !9 

وعن اللوامع 0 
المسح بسكنجبين أنّه مسح بالخل والانكيين. 

واعترض عليه : بأنّه لا يصدق عليه المسح ببقيّة البلل خاصّة لا 
مطلقاً . وانتفاء الصدق في السكنجبين ؛ لصيروتهما طبيعة ثالثة بالتركيب» 
وليس هذا بلازم في كل مركب »بؤاليياءان الممتزجان بل غالب الممتزجين 
اليس كذلك . انتهئ . 

وفيه : أن الفردين المتحدين بالتوع أإذا ارتفع تعدّدهما من البين» 
وعرضتهما الوحدة المْتَحَضيةبالامتزاج . ينقلية,فردا ثالدً من ذلك النوع 
عقلاً» فلا يعقل بقاء الحكم المترئّب علئ كلّ من الفردين بخصوصه . 

نعم ؛ لو كان الحكم معلّقاً علئ الطبيعة » يترتّب علئ الفرد الحادث 
بالتركيب , والمفروض فيما نحن فيه خحلافه ؛ لأ جواز المسح بالبلّة 
الموجودة ‏ الني هي جزئيَ حقيقيَ ومصداق خارجئ لمطلق البلّة - 
مشروط باتصافها ببقيّة بلل الوضوء , واتّصافها بهذه الصفة ليس بأولى من 
انّصافها بلل خارججي . وائّصافها بهما مع محال. فلا تقصف بشيء منهما ‏ 

واشتمال المجموع علن بلّة الوضوء لا ينفع في صدق الاسم بعد ارتفاع 








(1) جواهر الكلام ؟: 121 





الطهارة /كيقية الوضوه .... 





تشخص هذا الجزء وعدم استقلاله في صدق البلّة عليه بالخصوص ٠‏ 

نعم » لو كان الجزء الخارجي مستهلكاً بحيث لا تعد الب الموجودة 
القول بالجواز ؛ لعدم ابتناء موضوعات الأحكام علئ 
التد: ات العقليّة » بل المتّبع هو الصدق العرفي : كما في الفرض ٠‏ 

وقد , ظهر لك ممًا قرّرناه أنّه لا يجوز المسح بعد الغسلة الثالئة التي 
ليست من الوضوء . 

فما عن المصئّف - 4 فى المعتبر من جوازه معلّلاً باشتمال اليد 
علئ بقيّة ماء 5550000 

وأضعف منه : القول بجواز إدخال اليد في الماء بعد غسلها ومسح 
الرجلين بهاء كما عن الإسكافية” . 

ولعله منغ علئ ما تُسل إلئ ظاه رأعيارته من جواز استثناف مام 
جديد للمسح'". وكيف>كان., ؤلا خفاء في ضعفه: 

نعم لا يعد من الماء آلجديد ما تكتسبه اليد باستعمال ماء جديد 
إسباغاً للغسلة المعتبرة ولو استظهاراً: بل ولو بإجرائه علئ المحلّ الذي 
علم غسله سابقاً؛ إذ لا يعدٌ عرفاً مثله أجنيئاً عن الغسلة المعتبرة» بل 
المجموع بنظر العرف غسلة واحدة؛ كما لا يعد تكرير إمرار اليد على 
المحلّ غسلات متعدّدة» فلا بأس به ولو من دون قصد الاستظهار حتئ 
علئ القول بعدم جواز المسح بغير نداوة الك في غير الضرورة ؛ لأن 








() حكاء عنه الشيخ الأتصار في كتاب الطهارة : 2111 وانظر: المعتير 3 ل 
(؟) حكاه عنه الشهيد في الذكرئ : 43 
() حكاء عنه العلامة في المختلف 198:١‏ المسألة 4. 





مصباح الفقيه | ج* 
المراد من ندارة الك ما يبقى في الكف بعد الفراغ من الفسلات؛ وهو 
مادام متشاغلاً بإمرار يده لا يعد فارغ) والمدار عملئ الصدق العرفي , 
دلكن الاحتياط في أغلب مصاديق هذه الفروع مما لا يبغي تركه ‏ 

دفي جواز المسح بالبلة البقية في اليد بحد غسلها في الماء بطريق 
الغمس لو نوئ الغسل بإدخالها فيه من المرفق أو بالمكث في الماء 
إشكال . 

دأمًا لو نوئ غسلها بإخراجها من الماء. فلا ينغي الإشكال في 
جوازه » وعدم كون البلّة الموجودة ماءٌ جديدا» ولله العالم . 

ولا فرق فيما ذكرنا من عِلاِمجواز المسح بالبلّة الممتزجة بين أن 
يكون حصول المزج من النخارج أميٌ/ممباشرة الممسوح. فلا يجوز 
المسح إلا بعد تنشيف الم لوكان .رطب وإلا لوقع المسح بالمجوع فلا 
يجزئ . 

فما عن المصئف ‏ كل - في المعتبر من جواز إخراج رجله من 
الماء والمسح عليها'" علئ إطلاقه في غاية الإشكال. 

نعم» لا بأس بنداوة المح ما لم تمنعه من التثير بأن كانت رطوبة 
الماسح غالبةٌ ؛ لأن مثلها من توابع المحلّ عرفاًء ٠‏ كالعرق وغيره من 
الأمساخ لكان عليه مما لا يقر لوجودها حك بنظرالعرف » ولا يمع 
وجودها من صدق المسح على البشرة ولا من حصول المسح ببقيّة بلل 
الوضوء , بل لا يحصل الامتزاج في الفرض ؛ لأنْ قاهريّة ما في اليد يمنعها 





(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 1: /181ء وانظر: المعثير :١‏ +13 





الطهارة/كيغية الوضوء ا 
من الاكتساب » فما يقع المسح بها لا يكوا يا 

ولا يعتبر في المسح عدم وفور البلّة الباقية ؛ لأن كثرتها لا تمنع من 
حصول ماهيّة المسح. 

ألا ترئ تجويز بعضهم المسح في داخل الماء ؟ فليس وجود الماء 
الكثير مائعاً من حصول أصل المسح. 

وكذا لا تمنع من صدق كون المسح بيقيّة لل الوضوء عرفا ؛ إذ ليس 
القطرة العائقة عليئ اليد » الواصلة إلئ الممسوح قبل وصول اليد إليه كالماء 
الأجنبي بنظر العرف حتئ يتأمّل في صحّة المسح من هذه الجهة . 

وحصول ماهيّة الغسل في ضمن البميسح مع فرض كثرة الماء لا ينافي 
حصول ماهيّة المسح أيضاً ؛ إذالا مضادَةييحَ المفهومين . خصوصاً مع 
تغاير منشأ انتزاعهماء فلا يقع الفقل: الخازيجيا إلا امثالاً للأمر بالمسح ؟إذ 
ليس له إلا ما نواه» ولا مَبْحَدُورفى :غيل الرْجْلإلا من حيث إخخلاله 
بالمسح . وكونه تشريعاً» ولا يلزم في الفرض شيء من المحذورين » كما 
هو ظاهر : والله العالم . 

(ولو جف ما علئ) باطن كمّه أو مطلق (يده) على الوجهين 
المتقدّمين (أخذ من لحيته) ولو من المسترسل طولاً أو عرضاً؛ سواء 
قلنا باستحباب غسلها جزءاً من الوضوء أم لا؛ لصدق كونها من نداوة 
الوضوء وبلله عرفآء وشهادة الأخبار الآتية علئ صدقهاء وجراز الأخمذ 
منها مطلقاً . 

وقياسها علئ الماء المنفصل عن الوجه : المجتمع في الثوب والبدن 





في غير محال الوذ أو في إناء خارجي مع زجود الفارق بينهما لبقاء 
العلقة في الأول دون غيرها موجب لتخطثة العرف . وتأويل النٌ من 
دون دليل. 

ودعوئ ظهرر الأدلة في بقاء نداوة الوضوء علئ محال الوضوء لا 
غيرء فهي قرينة علئ تقييد إطلاق اللحية بغير مسترسلها؛ مدفوعة : بأق 
تعميم النداوة بحيث نعم نداوة اللحية علئ تقادير تسليم ظهورها فيما لا يعمّها 
أهون من تخصيص المراد من اللحية بما كان منها في حدّ الوجه . 

(و) من (أشفار عينيه) ومن حاجبيه وغيرها من محال الوضوء ؛ 
لإطلاقات أوامر المسح بن الوضوء الشامل للمقام بلا تأّل وخفاء 
خصوصاً بعد فرض جفافي اليد , كمَاٍمُالمفروض . 

ودعوئ انصرافها إلى خصوصن ندأوة اليد التي هي آلة للمسحء 
عريّة عن الشاهد, بل إلوامَد,علئ,خيلافها ‏ 

ولو سلّم انسباقها إلى الذهن فمنشؤه غلبة وجود النداوة في اليد 
واستغناؤها بما فيها عن الاكتساب من غيرهاء فانسباقها إلئ الذهن ليس 
إلا كانسباق المياه الموجودة عند المكلف من الأوامر بغسل الثوب . 

وممًا يشهد علئ أن الانصراف ‏ علئ تقدير وجوده في المقام - 
بدويّ لا غير: أ لم يكن ذهنه مشوباً بالشبهات لا يخطر يباله باستماع 
هذه المطلقات إرادة الخصوصيّة بحيث يلتزم بالتحوّز عن مباشرة سائر 
مواضع الوضوء قبل المسح كما يلتزم بالتجتّب عن الرطوبة الخارج 
وليس ذلك إلا لعدم استفادة التقييد منهاء وإلا لكان ماء وجهه كغيره من 











المياه بنظره في لزوم التحرّز عنه . 
ريدن عن المطلوب ‏ مضافاً إلن الأخبار المطلقة ‏ أ 





منها : مرسل خلف بن حمادء قال: قلت له: الرجل ينسى مسح 
رأسه وهو في الصلاة؛ قال قال : دإن كان في لحيته بلل فليمسح به» قلت : 
فإن لم يكن له لحية ؟ قال: : #يمسح من حاجبيه ومن أشفار عينيه؛/". 

ومنها : ما رواه في الفقيه عن أبي بصير عنه لله في رجل ينسئ 
مسح رأسه. قال: «فليمسح» قال : لم يذكر حنئ دخعل في الصلاة؛ قال : 
«فليمسح رأسه من بلل لحيته»!" . 

وروى فيه أيضاً مرسليظته ا كال : «إن نسيت مسح رأسك 
فامسح عليه وعلئ رجليك ومن بل وضِوْئِكُ . فإن لم يكن بقي في 
يدك من نداوة وضوئلكنضي» شنا يفي _منه في لحيتك وامسح به 
رأسك . وإن لم يكن لك لَحَية فحُذمْنحَاجبيك وأشفار عينيك : وامسح 
به رأسك ورجليك. وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت 
الوضوءء؟. ١‏ 

ومنها : رواية مالك بن أعين عن الصادق َه . قال: «مَنْ نسي 
مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسهء فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه 








() التعهذيب 1: 2116/49 الاستيصار 1 1/6/69ء الوسائل الياب ١؟‏ من أبواب 
الوضوم» الحديث .١‏ 

()) الفقيه 1: 178/73 الوسائل ‏ الباب ١؟‏ من أبواب الوضوء » الحديث 5. 

() الفقيه :١‏ 14/80ء الوسائل : الباب 7١‏ من أبواب الوضوء » الحديث 4. 





له 


ويمسح رأسه. وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوم»!9. 

وتخصيص اللحية بالذكر في رواية مالك. والأمر بإعادة الوضوء 
علئ تقدير جفافها لا ينافي غيرها من الأدلة الداله علئ جواز الأخذ من 
سائر المواضع ؛ لأنّ جفاف اللحية عادة ملازم لجفاف سائر الأعضاء . كما 
أن عدم ذكر سائر المواضع فيما عداها من الأخبار عدا الحاجيين وأشفار 
العينين لا ينافي ما قدّمنا من جواز الأخمذ من سائر المواضع ؛ لأن 
تخصيص هذه المواضع بالذكر دون ما عداها ؛ لكونها مظنّة بقاء الماء لا 
إرادة الخصوصيّة . كما يشهد بذلك قرائن كثيرة من نفس هذه الأخبارء 
فضلاً عن الشواهد الخارجيّة . منها: : ظهور صدر مرسلة الفقيه وذيلها في 
أنّ الواجب حصول المسح بل ألوتحبرء وأن الإعادة منوطة بعدمها . 

والظاهر أن قوله ميل فإن لمكن بقي في يدك» إلى آخرهء 
مسوق لدفع توهم اختصياص,البلة باليد , فتخصيص اللحية بالذكر لواجدها 
والحاجبين وأشفار العينينَ لفاقدهاء لآسَتَلَزام جفافها عادةٌ جفاف ما عداها 
من المواضع . وإلا فاختصاص الجواز بالأخذ من اللحية لواجدها دون 
غيرها من المواضع ممًا لم يقل به أحد بحسب الظاهر. 

وهل يختصٌ جواز أخذ البلّة من سائر المواضع بجفاف اليد عأم 
يجوز مطلقاً وَإنّما المشروط بالجفاف وجوب الأخذ لا جوازه ؟ وجهان : 
من إطلاقات أوامر المسح ببقيّة البلل ومن تقبيد الأخذ من اللحية وغيرها 
من المواضع في الأخبار الخاصٌة بجفاف اليد» الدالة بمفهرمها علئ عدم 














(0) التهذيب ؟: 1٠5/مهلاء‏ الوسائل , الياب 1١‏ من أبواب الوضوءء الحديث 7 





جوازه مع وجودها في اليد وليس في المنطوق لفظ الوجوب حتئ يكون 





نتفاء الوجوب علئ تقدير وجود البلّة في اليد . 

وقد تقرّر في الأصول أن مفهوم دإن.جاءك زيد فأكرمه» إن لم يجئك 
فلا تكرمه: لا: فلا يجب إكرامه» فقضيّة مفهوم الشرط في المقام تقييد 
المطلقات إلا أن جري المقئّدات مجرئ العادة يمنعها من الظهور في 
الاشتراط , ولذا لم يشترط أحد جواز أخذ البلّة من أشفار العينين بفقدها 
في الحاجبين » ومن الحاجبين بعدم اللحية أو بفقد البلّة فيها . 

وقد وبجه غير واحد من الأعلام ‏ كصاحبي المسالك 
والمدارك هنا كلمات الأصحاب بماءوبجهنا به الأخبار الم 

قال في المدارك ‏ بعد قؤل المصّفيَلقة : ولو جف ما علئ يديه 
أخذ من لحيته, إلئ آخره :|الظاهر أنه لأ.يشِترط في الأخذ من هذه 
المواضع جفاف اليد. بل“يتجوز”مطلقاً. والتعليق يفي عبارات الأصحاب 
مُخرج مخرج الأغلب» ولا يحض الخد بهذه المواضع» بل يجوز 
من جميع محال الوضوء. وتخصيص الشعر؛ لكونه مظّة البلل!". 
انتهئ . 

ولا يخفئ عليك أن إلغاء مفغهوم الشرط في عبائر الأصحاب 
مشكل ؛ أن القيود المأخوذة في كلماتهم احترازيّة غالباً. ولذا شاع في 
الألسن أنْ مفهوم اللقب في عبائر العلماء حجّة , إلا أن تخصيص الشعر في 
كلماتهم بالذكر مع عدم التزامهم ظاهراً بالاختصاص وغيره من القرائن 





(0 مدارك الأحكام +1لء وانظر: مسالك الأقهام 1: 74 





.. مصباح الفقيه | ج 
الأخر مما يقرب التوجيه الذي ذكره صاحب المدارك وغيره . 

وكيف كان فلا ينبغي التأمّل في عدم ظهور الأخبار الخاصّة في 
الاشتراط وإن لم نقل بذلك في .عبائر الأصحابء فالأقوئ جراز الأخمذ 
مطلقاً. وفاقاً لغير واحد من الأساطين المصرّحين بذلك ؛ لإطلاقات 
الأدلة . 

ودعوئ : أن العادة كما منعت المقيّدات من ظهورها في التتقييد 
كذلك تمنع المطلقات من ظهورها في الإطلاق ؛ فالمرجع في مثل المقام 
هو الاحتياط اللازم من قوله م : دلا صلاة إلا بطهور»!" مدفوعة : بأن 
العادة وإ عدم أخيل البلةمين سائر المواضع مادامت باقية في اليد ء 
إلا أئها غير مقتضية للتحرّزاعن مبأشرةبائر المواضع قبل المسح حتئ لا 
تحتاج إرادتها من المطلقات إلئ_بيان القييل . 

(فإن لم تبق نداوة».في شبيء من :مبحال الوضوء (استأنف) 
الوضوء بلا خخلاف فيه ظاهراً ؛ لَلأمرَ بالانصراف وإعادة الوضوء في غير 
واحد من الأخبار المتقدّمة في الصورة المفروضة . 

مضافاً إلئ الأدلّة الدالّة على وجوب كون المسح 
الموقوف امتثاله في الفرض علئ الاستثناف . 

وكذا يجب الاستئناف لو بقي نداوة في شيء من المحالٌ ولكن 
لايمكن نقلها إلى باطن الك ؛ تحصيلاً للشرط الذي عرفت آنفاً شرطيته 
في حقٌ القادر. 








بلل الوضوء » 








(1) التهذيب :١‏ 144/44. الوسائل » الباب ١‏ من أبواب الوضوءء الحديث ١‏ 





الطهارة /كيفية الوضوء 

هذا إذا أمكنه المسح بنداوة باطن, !| 

عليه ذلك , كما لو فرض حرارة باطنية أى خارجيّة مقنضية لجفاف باطن 

يه بحيث تعذّر المسح ببلّتهاء فالظاهر أنه يجب عليه المسح بظاهر 

الك أو الذراع ؛ لاندراجه في مصداق العاجر الذي تقدّم حكمه, ولايجزئه 
المسح بلا نداوة أو بنداوة خارجيّة . 









ولو تعذّر المسح بنداوة الوضوء مطلقاًء كما إذا كان الجفاف لشدّة 
حرارة مزاجيّة أو خارجيّة بحيث لا يمكن إيصال بلّة الوضوء إلى مواضع 
المح ولو بإكثار الماء علئ الجزء الآخر ء فلا يجب عليه الاستتئاف جزماً . 

وهذا الفرض خارج من موتح كلام المصئّف يلل , كما هو ظاهر . 

وهل يجب عليه المسخٌ بماء خاريجي أأو يمسح بلا رطوية» أو 
يسقط عنه المسح أو الوضوء وَيَِقلَقرض إلئ التيقم ؟ وجوه؛ أوجهها 
الأول » وأضعفها: الأخيرث كما يَكشفغ ةلكا -أمضافاً إلى عدم عثور 
صاحب الجواهر وغيره من الأساطين المتتبّعين في الفقه قدّس الله 
أسرارهم ‏ علئ قائل به أن مشروعيّة النيمم مشروطة بعدم التمكّن من 
الطهارة المائيّة ولو يبعض مراتبها الناقصة, كما يفصح عن ذلك ظهور 
أدلته في ذلك . 

مضافاً إلئ شهادة التتبّع في الأحكام الشرعية ‏ مثل مسألة الأقطع 
اليد والرّجل » ومثل حكم مَنْ وضع علئ إصبعه مرارة , كما في رواية عبد 














... مصباح الفقيه | ج 7 
الأعلئ 80 وغيرها من مواضع الجبيرة - بأنّ ا 
التيشم » »لا أن التيمم بدل عن الوضوء النام . 

ويتلوه في الضعف: ما تقدّمه ‏ أعني سقوط المسح - فإِنّ الوضوء 
لا يتبعض. فحيتئذ ل 
بالمعسور»”" بل فحوئ حكم الأقطع : : وجوب الوضوء الناقص عليه 
فلا يشرع في حقّه التيحمء » بل ربّما يستفاد من قوله لكل . ا نا 
الأعلئ مولئ آل سام ٠‏ قا ت فانقطع ظفري فجعلت علئ إصبعي 
مرارة ٠‏ فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : ديعرف هذا وأشباهه من كتاب الله 
(ما جمل عليكم في اللدين .متق:جرج 74" امسح عليه": أنّ عدم 
سقوط الوضوء في مثل هلا المواضمبمرم الأمور الواضحة التي لا تحتاج 
إلى السؤال » والآية إنّما تنفي-وتجوبي:تبأشيأة الماسح للممسوح لا وجوب 
الوضوء . 

ودعوئ : أن العمل بعموم قاعدة الميسور في باب الوضوء يقتضي 
عدم مشروعيّة التيمّم للمريض أصلاً؛ إذ ما من مريض إلا ويتمكّن ولو 
بإعانة الغير من الإتيان ببعض أجزاء الوضوء من الغسل والمسح ولو من 
فوق ثيابهء وهو باطل جزماً. مدفوعة : بأنّ قاعدة الميسور وكذا إجراء 








(1) ستأئي الإشارة إل مصادرها. 

(؟) غوائي اللاكي 1: 7١0/08‏ 

فنا سورة لجع ا 

() الكافي 7 : 4/15 التهذيب 21١11/777 :١‏ الاستبصار :١‏ 99/٠14ء‏ الوسائل » 
الباب 14 من أبواب الوضوء , الحديث 8 





الطهارة /كيفية الوضوء . 
دليل تفي الجرج في باب الوضوء علئ التحو الذي استظهرناه من الرواية 
لات تقتضي إلا إيجاب ما يعدّ في العرف ولو بنحو من المسامحة وضوءا؛ 





ضرورة أن مقتضئ القاعدتين ليس إلا وجوب الإتيان بما هو ميسور 
المتعدّر: لا إيجاد ماهيّة مغايرة للماهيّة المأمور بها بنظر العرف» وكون 
الماهيّة المأتئ بها عين الماهيّة المأمور بها بنظر العرف مشروط ببقاء معظم 
الأجزاء والشرائط بحيث يتقوّم بها الاسم . فلا تجري القاعدة إلا فيما إذا 
تعذّر بعض الأجزاء أو الشرائط الني ليس لوجودها مدخليّة في قوام 
الماهيّة ؛ كما فيما نحن فيه: وأمًا غسل ثياب المريض فليس ماهيّة 
الوضوء بنظر العرف حتئ ينافي عدم الالتزام به عموم القاعدة , كما لا يخفئ. 

فظهر لك أنّ الأقوئ وجلاب الوضِكوؤَءِ تليه . وعدم سقوط ما يتيسّر 
له من المسح . 

وهل يتعيّن عليه المبتح بتذاوة,ضنارجيّة جحيّة م ِيُجزئه المسح بيده 
الجافّة ؟ وجهان , أقواهما وأحوطهما: الأوّل . 

أما كونه أقوئ : فلأنَ الواجب إيصال البلّة المقيّدة بكونها من 
الوضوء . 

ومقتضئ جريان القاعدة بالنسبة إلئ مثل هذه القيود الني لا يعد 
واجدها وفاقدها بنظر العرف ماهيّتين متغا تين : سقوط القيد المتعدّره 
وهو كونه من يلل الوضوم» لا وجوب إيصال البلّة . 

وأمًا كونه أحوط: فلما عرفت من أنّ حرمة اسئناف مام جديد 
ليست ذانيةٌ وإنّما هي من جهة التشريع » وكون الاستثناف منافياً الحصول 











.. مصباح الفقيه / ج* 
شرط الوضوءء وهو وقوع المسح بسيقيّة بلل الوضوءء وكله 
المحذورين مندفعان في الفرض لو نوئ بفعله الاحتياط ؛ لارتفاع 
موضوعهما بعد فرض تعذّر حصول الشرط وإيجاد الاستثناف بقصد 
الاحتياط كما لا يخفئ وجهه . 

(والأفضل) بل الأحوط (مسح الرأس مقبلآ) ‏ 

في الحدائق : الظاهر كما هو المشهور: جواز التكس هنا؛ لإطلاق 
الآية'''. وخصوص صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله بال دلا 
بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبرأً»". 

خلافاً للمرتضئ والشيغ في الهاي والخلاف . وظاهر ابن بابويهء 
محتبباً عليه ني الخلاف | ومثله في الالْتصار ‏ بأن مسح الرأس من 
استقبالٍ رافع للحدث إجماعاً, بحلاف مسح الرأس مستدبرا » فيجب فعل 
المتيقن (". انتهئ . 

ويتوبّه علئ الاستدلال بإطلاق الآية: دعوئ: أنّ غلبة حصول 
المسح من استقبالٍ لو لم تكن موجبةٌ للانصراف فلا أقلّ من مانعيتها من 











ظهورها في الإطلاق. 

01 سورة المائدة 0: 5. 

() التهذيب :١‏ 2111/68 الاستبصار 2,2138171 الوسائل ؛ الباب ١؟‏ من أبواب 
الوضوء, الحديث .١‏ 

() الحدائق الناضرة ؟: 574 وانظر: الانتصار: 19ء والنهاية: 14, والخلاف :١‏ 225 





المسألة الاء والفقيه :١‏ 28/74 








الطهارة /كيفية الوضوء . 

وبهذه الدعوئ يرتفع تعجّب صاحب الحدائق وغيره من السيّد في 
تجويزه التكس في الوجه واليدين ؛ لإطلاق الآية» ومنعه هنا مع جريان 
دليله فيه واعتضاده بالرواية ؛ إذ بعد البناء علئ عدم اعتبار أخبار الآحاد 
-كما هو المعروف عن السيّد ‏ لابدّ من الالتزام بهذا القول بعد تسليم 
الغلبة المائعة عن الظهورء كما ليس بالبعيد . 





وأمًا الصحيحة : فالإنصاف أنّها ظاهرة فى المدّعئ» إلا أنّه يوهئها 





أنه أسندها في الوسائل إلئ حماد بن عيسئ ثم قال : وبهذا الإسناد عن 
حماد بن عثمان عن أبي عبدالله مله ٠‏ . قال : «لا بأس بمسح القدمين مقبلاً 


ومدبرأن!؟. 


فيحتمل قوياً اتحاد الروأيتين والراوكين/ووقوع الاشتباه من النساخ » 








هذاء مع أن في تخصيص القدمين بالذكر في الصحيحة الثانية 
إشعاراً باختصاص الحكم بهاء فيشكل الاتكال علئ هذا الظاهر إلا أن 
رفع اليد عن ظاهر مثل هذه الصحيحة المشهورة المعمول بها عند 
الأصحاب مع عدم المعارض له بمثل هذه الموهنات المخالفة للأصول 
والقواعد أشكل » خصوصاً مع اعتضاده بإطلاق الآية . 


وما ادّعيناه من الانصراف قابل للمنع ٠‏ فالقول بالجواز لا يخلو عن 





(1) الوسائل , الباب -؟ من أبواب الوضوء ؛ الحديث ؟» وانظر : التهذيب ١191/41 :١‏ 
() أنظر: جواهر الكلام 7: /181. 





وكيف كان » فلا شبهة في أن المسح مقبل أحوط ‏ وأما كونه أفضل 
ففيه تأمّل . 


ولعل القول به نشأ من رجحان الاحتياط أو لتعين القول بالاستحباب 
بعد نفي الوجوب؛ لانحصار القول فيهما علئ ما صرّح به بعض", أو 
لأجل التأستي بالحجج صلوات الله عليهم. بدعوئ: أن الصادر عنهم لم يكن 
إلاكذلك 

(و) أشكل من ذلك : القول,بأئّه (يكره مدبراً) لأنْ أفضليّة بعض 
الأفراد لا تقتضي كراهة ما عيداة. إل أنّألفبي يهون الأمر أن المراد بها ليس 
معناها الحقيقي » بل المراد نا أولوية الثرليا. كما فشرها بذلك في محكيي 
جامع المقاصد'". وهئ بهذا المعيئ مما لا شبهة فيه . 

وعن المصنف ‏ وله - في المعتبر أنه عل الكراهة بالنفضي من 
الخلاف”". وهذا التعليل إِنْما يناسب الكراهة بهذا المعنئ . 

هذاء مع إمكان الاستشهاد لها بفتوئ الأصحاب (على) ماهو 
(الأشبه) من شمول قاعدة التسامح لمثلهاء فليتأئل ‏ 

(ولو غسل موضع المسح) مجتزئاً به عنه (لم يجزئ) جرماً؛ 





(0 أنظر: جواهر الكلام ؟: 158 
() كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأتصاري -: 5٠ء‏ وانظر: جامع المقاصد 2١‏ 716 


(6) حكاء عنه البحرائي ي الحدائق الناضرة 1: 9/4؟: وانظر: المعثير :١‏ 1680 








الطهارة /كيفية الوضوء ا ا 
لأن المسح والغسل ماهيّتان متغايرتان: فلا تجزئ إحداهما عن الأخرئ 
في مقام الامتثال» كما هو ظاهر. 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى وضوحه ‏ قول الصادق لَه في خبر 
محمّد بن مروان : «إِنْهِ يأتي علئ الرجل ستّون وسبعون سنة ما قبل الله 
منه صلاة» قلت : وكيف ذلك ؟ قال : الأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه»!". 

وفي الصحيح عن زرارة» قال: قال لي : «لو أنّك توضأت فجعلت 
مسح الوجلين غسلاً ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك 


برضوم!9. 
وما في بعض الأخبار منالأجترَا بعل الرجْلِين عن مسحهما!". 
عبرل عزن" 





ولا بنافي عدم الاتجتزاء بالف لعن المسح يحصوله في الخارج تبعاً 
للمسح في بعض الصورء كما لو فرض زقور بل الماسح حيث يتحقّق 
بإمراره علئ المحل المسحٌ ء وبجري الماء عليه الغسل ؛ لأ المحذور إِنْما 
هو في الاجتزاء بالغسل عن المسح في مقام امتثال أمره لا في حصوله تبعاً 
للمسح الذي نوئ به الامتثال . 





١١‏ الكافي : 4/81» التهذيب :١‏ 164/16ء الوسائل , الباب 768 من أبواب الوضوء» 
الحديث 11 

() التهذيب :١‏ 586- 147/33 الاستبصار :١‏ 195/16» الوسائل» الباب 18 من 
أبواب الوضوءء الحديث 17 

() التهذيب :١‏ 18/34 و181//33. الاستيصار ١‏ 194/16 و2190 الوسائل ؛ الباب 
6 من أبواب الوضوءء الحديث ١7‏ و14. 








.. مصباح الفقيه | ج 5 

وكذا لو غسل وجهه ويديه بالمسح. فإن نوئ الامتثال بماهيّة 
المسحء فلا يجزئه قطعاً. وإن قصد الامتثال بالغسل المتولّد منه, أجزأه 
بلا إشكال. بل لعلّه أفضل. كما ورد الأمر به في بعض الروايات 
المتقدّمة!" في أوائل المبحث . 

(ويجوز المسح علئ الشعر المختصٌ بالمقدّم وعلئ البشرة). 

ما الثاني : فوجهه واضح . 

وأمَا الأّل: فهو أيضاً مما لا شبهة فيه » بل كاد يكون جوازه في 
الجملة من ضروريّات الدين فضلاً عن كونه إجماعيا . ١‏ 

مضافاً إلى ظهور الأخباز المرءبالمسح علئ الناصية في ذلك بل 
المتبادر من الآية والأخبار الآمرة بالمسح على مقدّم الرأس ليس إلا المسح 

ما يعم الشعر والبشرة وهو الحال يغنينا عن الإطالة في 
الاستدلال . 

ولا بنافي ما ذكرنا قول الصادق طْية في الذي يخضب رأسه بالحئاء 
ثم يبدو له ا دلا يجوز حتئن 0 الماء»7" لأنّ المراد 
من البشرة ما يعم الشعرء كما هو واضح . 

(و) المراد من الشعر المختصٌّ بالمقدّم ‏ علئ ما فسّره غير واحد - 
هو الشعر النابت فيه الذي لا يخرج بمدّه من حدّه. فلالو جمع عليه 





(1) وهي رواية قرب الإستاد عن أبي جرير الرقاشي » » المتقدّمة في ص 7873 
() الكافي 29 التهذيب ,٠١ 8-504 :١‏ الوسائل ؛ الباب 77 من أبواب 
الوضوء , الحديث ١‏ 








الطهارة /كيفية الوضوء 
شعراً من غيره) أو ممّا استرسل منه (ومسح عليه لم يجزئ) قطعاً؛؟ 
لعدم صدق مقدّم الرأس عليه؛ وعدم مساعدة العرف والأدلة علئ تعميمه 
بحيث يعم الشعر في الصورة المفروضة ؛ إذ خاية ما يستفاد من الأدلة تبعية 
الشعر المخصوص بالمقدّم لمحلّه في الحكم على نقدير تبعيته له عرفاً, 
وعدم انفصاله منه بالاسترسال أو بغيره ‏ 

ولذاقد يستشكل في المسح على الشعر المخصوص الذي لا يخرج 
من الحدّ لو حال ببنه وبين البشرة جسم رقيق من باطن الشعر. وكذا لو 
أخذ الشعر بيده ومسح عليه ؛ لخروجه من التبعيّة عرفاً في مثل هذه 
الفروض .٠‏ 

انعم , مقتضئ التفسير اللأّكور : عدم جؤاز المسح علئ الشعر النابت 
فوق المقدّم المتدي عليه أو التابَكَفِي رايد الساتر له بمقتضى الخلقة» 
أو الشعر الطويل النابت عَلِالمكدم"الجتجتمع_في ه/خلقةٌ . 

والالتزام به في هذه الصور في غاية الإشكال » بل الأظهر في مثل 
هذه الفروض التي يتعذّر فيها المسح علئ ما ستره الشعر إلا بالتخليل: 
عدم وجوب التخليل ؛ وكفاية مسح ظاهر الشعر ؛ لكونه من التوابع عرفا 
فتعمّه إطلاقات المسح علئ المقدّم ؛ إذ لم يرد منها خصوص البشرة» كما 
عرفت . إلا أن يقوم الإجماع علئ عدم الكفاية , كما عن شارح الدروس 
نسبة القول به في الصورة الأخيرة إلئ المشهور. بل لم يعرف فيه خلاقاً 
ولكنّه اعترف بِأنٌ إثباته بالدئيل مشكل 7" . 





(0) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 4؛, وانظر: مشارق الشموس: .1١5‏ 








.... مصباح الفقيه | ج 7 

: أنه لو مسح علئ الشعر الذي لايع 
عن مقدّم الرأس بنظر العرف لا يجرئه. 

(وكذلك لو مسح علئ العمامة أو غيرها مما يستر موضع 
المسح) كالمقنعة والقلنسوة ونحوها من دون فرق بين كون الحائل رقيقاً 
لا يمنع إصابة البلّة إلئ البشرة وغيره؛ وكونه ملتصقاً بالرأس باللطوخ 
وتحوةء م منفصلاً عنه . بلا خحلاف في شيء من ذلك بيننا ظاهراً . 

وعن بعض العامة : جواز المسح علئ العمامة0©. 

وعن أبي حنيفة جوازه علئ الحائل الرقيق 90. 

واكتفئ شيخنا المرتضين"- كل ب/تخيلافه دليلاً علئ خلافه , وحمل 
ما ورد في أخبارنا ممًا يونهم_بإطلاقه مجوأز المسح علئ الحنّاء في حال 
الاختيار علئ التقيّة", 

وبدل على المطلوب - مضافا إلى الإجماع والأدلة الآمرة بمسح 
مقدّم الرأس . المقنضية لبطلان الوضوء في الصور المفروضة ‏ الأخبار 
المستفيضة الآمرة برقع العمامة وإدخال الإصبع تحتهاء ووضع الخمار 
والمسح علئ الرأس. 









(1) كما في جواهر الكلام 1 2506 وانظر: المجموع :١‏ /41, والمغتي 1١‏ 740 
4١‏ وأحكام القرآن ‏ للجصّاص - ؟: 801 

(1) كما في جواهر الكلام 5: 2504 وأنظر ‏ المبسوط. للسرخسي - 21 ٠١‏ وبذائع 
الصتائع 21 8 

(6) كتاب الطهارة: 1714 





الطهارة /كيفية الوضوء 
وقول أحدهما 8 في خبر محمّد بن مسلم : «لا تمسح علئن 
الخف والعمامة»!9. 





وقول الصادق له في مرفوعة ابن يحيئ » في الذي يخضب رأسه 
بالحنّاء ثم يبدو له في الوضوء ؛ قال: «لا يجوز حتئ يصيب بشرة رأسه 
الماءغ؟"! , 


نعم. تعارض المرفوعة صحيحة عمر بن يزيد: سألت 
أبا عبد الله مق عن الرجل يخضب رأسه بالحتّاء ثم يبدو له في الوضوء ‏ قال : 
«يمسح فوق الحنام» 7" . 

وصحيحة محمد بن مسلمغن الاق لي أيضاً في الرجل يحلق 
رأسه ثم يطليه بالحئاء ملا للصلاة قُقَال با : دلا بأس بأن يمسح 
رأسه والحناء عليه . 





إلا أن الصحيحتين ون صح" سندذَاهماء ولكنّه لإعراض الأصحاب 
عن ظاهرهماء وعدم العامل بهما أو ندرته لاتنهضان حجّةٌ فضلاً عن 
مزاحمتهما للمرفوعة التي هي عندهم مقبولة» فلابدٌ من حملهما علئ 





١4 الوسائل , الباب 78 من أبواب الوضوء » الحديث‎ 1١10/31 :١ التهذيب‎ ١ 

() الكافي : 011789 التهذيب 1١40/8854 :١‏ الوسائل» الباب /ا؟ من أبواب 
الوضوء ؛ الحديث ١‏ 

() التهذيب :4/889 :1١‏ الاستيصار :١‏ 551/98؛ الوسائل » الباب 77 من أبواب 
الوضوء؛ الحديث 8 

() التهذيب ٠١41/8841‏ الاستبصار :١‏ 777/18: الوسائل » الباب /ا من أبواب 
الوضوء ء الحديث 14. 









» كما يؤيّده عدم طلي الحنّاء بعد حلق 
الرأس غالبا إلا للتداوي , والله العالم ‏ 

(الفرض الخامس ) من فروض الوضوء : (مسح الرُجْلين) . 

ويدل علئ وجوبه ‏ مضافاً إلى الأخبار الكثيرة التي قد بالغ في 
كثرتها في محكي الانتصار وقال : إن أكثر من عدد الرمل والحصئ 20 
ظاهر الكتاب!' العزيزء كما هو ظاهر. 

ولكن مخالفينا نبذوه وراء ظهورهم ء ولولاء لاتحدت الكلمة: 
وارتفعت المخالفة بين الأمّة. 





ولا يجب في مسح القبلامينَ/اسيتيعابهما جزماً. كما يدل عليه 
النصوص المتواترة معنئ + 

وأمًا ما ورد في بعس الأختبار من مسح ظاهرهما وباطنهما 
- كمرفوعة أبي بصي ر “حو أي عبدَالهيفهه-في مسح الرأس والقدمين. 
فقال مي : «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخّره ومسح القدمين 
ظاهرهما وباطنهما»”' وخبر سماعة بن مهران عنه أيضاً. قال: وإذا 
توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما» ثم قال هكذا: فوضع يده 
علئ الكعب وضرب الأخرئ علئ باطن قدميه ثم مسحهما إل الأصابع ١‏ 





(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 1: 207 وانظر: الانتصار: 0 

() سورة المائدة 6: 3. 

() التهذيب ,2١60/47 :١‏ الاستيصار 411 الوسائل » الياب ؟؟ من أبواب 
الوضوء , الحديث 7 

(4 العهذيب :١‏ 11 الاسستبصار :١‏ 188/11؛ الوسائل . الباب 78 من أبواب 









الطهارة /كيفية الوضوء 
فمع ضعف سده ومعارضته للأدلة القطعية » محمول علئ | 
مذهياً لمن يرئ جواز المسح علئ الرججليين من العاقة علئ ما قيل ".كما 
يرشد إليه الأمر بمسح مؤتحر الرأس في الرواية الأولئ » والله العالم . 

(و) أمَا حدٌ المسح عرضاً فإنّما (يجب مسح) مقدارٍ من ظاهر 
(القدمين) يسمّئ به ماسحاًء فلا يعتبر مقدار عرض إصبع فضلاً عن 
إصبعين أو ثلاث أو مقدار الكف . 

وعن ظاهر الصدوق في الفقيه : وجوب المسح بمقدار الكفٌ . 

قال فيما حكاه عنه شيخنا المرتضئ - يي في طهارته -: وحد 
مسح الونملين أن تضع كفيك علن أنلواف أصابعك من رجليك وتمدّهما 
إلئ الكعبين !"". انتهئ . 

ومسننده ظاهراً لحب البتؤنظيء قال: سألت أبا الحسن 
الرضا ل : عن المسمكلوَ دمي كيف هو ؟:فوضع كه علئ أصابعه ‏ 
فمسمها إلئ الكعبين » فقلت : جعلت فداك لو أن رجلاً قال بإصبعين من 
أصابعه ؟ قال : دلا إلا بكمّه كلّها»". 


ويؤيّده بل يدل عليه : رواية عبد الأعلئ , قال : قلت لأبي عبدالله له : 





> الوضوء » الحديث 7. 

(1) القائل هو الشيخ الطوسي في التهذيب 41 ذيل الحديث 140؛ والاستيصار :١‏ 
ذيل الحديث ١184‏ 

.4 ذيل الحديث‎ 14 :١ كتاب الطهارة: 4؟1» وانظر : الفقيه‎ )١( 

(0 الكافي 6: -1/7» التهذيب 45/41!» الوسائل : الباب 14 من أبواب الوضوء » 
الحديث 4. 





عثرت فانقطع ظفري فجعلت علئ إصبعي مرارة . فكيف أصنع بالوض 9 
قال: ويعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عرّ وجل (إما جعل عليكم في 
الدين من حرج»7" امسح عليه!" إذ لو لا وجوب مسح مجموع ظهر 
القدم أو ما يستوعبه الك ء لما كان للأمر بالمسح علئ ما وضع عليه 
المرارة مستشهدا بآية نفي الحرج وجهء كما لا يخفئ علئ المتأمل ‏ 

ويعضده المطلقات الآمرة بمسح ظاهر القدم , الظاهرة في وجوب 
استيعاب الظهر . 

وهذا القول بظاهره مخالف للإجماع , كما عن غير واحد ثقله . 

نعم » عن المحمّق الأردبيلق لثميل إليه. 

وعن المفاتيح أنه لوألا الإجماعلِجرّمنا به. وجعله أحوط40, 

وعن الكفاية :.الأولئ أن يمتح بتمام كيد" . 

وفي المدارك : أن المصنف في المعتبر والعلامة في الشذكرة نقلا 
إجماع فقهاء أهل البيت يي علئن أنه يكفي في مسح الرجْلِين مسمّاه ولو 
بإصبع واحدة . واستدلا عليه : بصحيحة زرارة , ولو لا ذلك لأمكن القول 





(0 سورة الحج 251 0/4 

(1) التهذيب ,1١41//871 :١‏ الاستيصار 14٠7/١‏ الوسائل » الباب 75 من أبواب 
الوضوءء الحديث 86 

(5) حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 2181 وانظر: مجمع الفائدة والبرهان +١‏ 
0 

(4) مقاتيح الشرائع :١‏ 144 

(0) كفاية الأحكام : . 








الطهارة/كيفية الوضوء 
بوجوب المسح بالكفٌ كلّها ؛ للصحيحة المتقدّمة ؛ فإنَ المقيّد يحكم علئ 
المطلق . ومع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه؛ لصحّة الخبر 
وصراحته » وإجمال ما ينافيه(". اتتهئ . 

وكيف كان» فلا شبهة في ضعفهء لا لمخالفته للإجماع؛ بل 
لمعارضة الخبرين للأخبار الكثيرة المعمول بها . 

مها : ما في صحيحة زرارة وبكير: المتقدّمة!" في مسح الرأس «ثم 
قال : إوامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلئ الكعبين»١"‏ فإذا مسح بشيء 
من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلئ أطراف الأصابع فقد 


أجرأه» . 





وقد عرفت في مسح الرأش عدم إمكآنٍ تقبيده بثلاث أصابع في 
القدمين ؛ فضلاً عن مجموع ظاهرةالقددم.أزتمقذار الكفٌ منه. 

فما ذكره صاحب الْمَذَرّكِ كن تإمكان تقييد ه'#الكف , ضعيف . 

ولذا تعجّب المحمّق البهبهاني من حكمه بصراحة الصحيحة 
وإجمال المعارض في هذا المقام مع تصريحه في مسألة مسح الرأس 
بخلافه . 

هذاء ولكنٌ الإنصاف عدم صلاحيّة هذه الصحيحة لمعارضة 
الصحيحة السابقة. بل إجمالها بالنسبة إلئ مسح القدمين ؛ لأنْ ما ذكرنا من 
)١(‏ مدارك الأحكام 1: 173 


(1) تقدّمت في ص 514. 
() سورة المائدة 58 5. 





عدم إمكان تقييده بثلاث أصابع فضلاً عن الكفٌ مبني علئ أن يكون ما 
بين الكعبين إلئ أطراف الأصابع بدلاً من قدميه ؛ كي يكون معناء: فإذا 
مسح بشيء من هذا العضو فقد أجزأه. 


ولكن لا تتعيّن إرادة هذا المعنئ , بل يحتمل قوياً كونه بياناً للشيء 
لا بدلاً من قدميه. فيكون معناه علئ هذا التقدير: فإذا مسح بشيءء أي 
ببعضٍ من قدميه , الذي هو عبارة عمًا بين الكعبين إلئ أطراف الأصابع 
ا اد مسي م ا ا 0 
فإمًا مجمل أو ظاهر في الاستيعاب أيضاً. ولكن يرفع اليد عنه بواسطة 
القرائن المنفصلة من إجماع ونيوه. 

الَلهمّ إلا أن يقال : .إن وقوع البكم في الرواية تفريعاً علئ الآية 
يجعلها بمنزلة الصحيحة الآنية التي .سشعريف أنْها كادت تكون صريحةٌ في 
المدّعى , فليتأمل . 

ومنها : صحيحة أخرئ لزرارة. الواردة في كيفية استفادة مسح 
بعض الرأس والّجْلِين من الكتاب العزيز» المتقدّمة"! في مسح الرأس . 
وفيها : «فقال: ( وأرجلكم إلئ الكعبين» فعرفنا حين رصلهما بالرأس 
أن المسح علئ بعضهماء . 

وهذه الصحيحة صريحة في كفاية المسح ببعض الأرجل إل 
الكعبين » أي ببعض هذا العضوء فلا يتطرّق فيها شائبة الإجمال من هذه 
الجهة » ولكنّ إطلاقها وارد مورد حكم آخرء فمن هنا قد يتوهّم ضعف 





(0) تقدّمت في ص 740 








الطهارة/كيفية الوضوء 

الاستشهاد بها للمدّعى . 
ويدفعه : ما أشرنا إليه في مسح الرأس من أن وقوعها تفسيراً للآبة 
يجعلها بحكمها من حيث الإطلاق . 

1 ومنها : الأخبار | ة المتقدّمة”" الآمرة بأخذ ناسي المسح 
البلّة من لحيته لمسح رأسه وربجليه » وفي بعضها: «فإن لم يكن له لحية 
أخذ من حاجبيه وأشفار عينيه؛ إذ من المعلوم أن البلّة المأخوذة من أشفار 
العينين والحاجبين : بل وكذا اللحية بعد جفاف سائر المواضع غالبا لاتكفي 
لمسيح الرأس والرّجْلِين بالكف . 

ومنها : رواية معمّر بن عمرا!آالمتقدّمة!"الدالة علئ إجزاء مسح 
موضع ثلاث أصابع من الرأمرل والوجْلينَ/ 

ومنها : رواية جعفر بنتتلبانَ:قآل”:شألت أبا الحسن موس طهة, 
فقلت : جعلت فداك يكو نَحَفَالزججل متخوقاً فيد خل يده فيمسح ظهر 
قدميه أيجزئه ذلك ؟ فقال : دنعم 6( إلئ غير ذلك . 

فيتعيّن حمل الصحيحة علئ الاستحباب وعلئ أن مقصود السائل 
معرفة كيفيّته المستحبّة . كما يقرّبه بُغْد جهل السائل ‏ مع جلالة قدره - 
بالواجب من المسح .٠‏ 











() تقدّمت في ص 1746 

(1) في النسخ الخطية والحجرية : معمر بن خلاد . وما أنبتناه من المصدر. 

() تقدّمت في ص 514. 

(4) الكافي +: 9 ١٠ء‏ التهذيب :١‏ 146/18ء الوسائل ؛ الباب 7؟ من أبواب 
اوضر الأنديك 97: 








.... مصباح الفقيه / ج 7 

وأمًا رواية عبد الأعلئ : فلعلّ موردها ما لو عمّت المرارة أو العصابة 
المشدودة عليها جميع الأصابع وإن اختصٌّ الجرح ياصيع . كما هو ظاهر 
الرواية . مع إمكان حملها علئ الاستحباب, وجعلها دليلآً عل جريان 
قاعدة نفي الحرج في المستحيّات أيضاً. 

ولا ينافي ذلك جواز الاستدلال بعموم القاعدة المستفادة منها في 
الواجبات , كما لا يخفئ وجهه . 

وعن بعض اعتبار مقدار ثلاث أصابع في المسح90. 

ومدركه ‏ بحسب الظاهر - رواية معمّر» المتقدّمة!" في مسح 
الرأس . وقد عرفت فيما تقدّمتقتففه.. رسمعت دصوئ غير واحد 
مخالفتها للإجماع بالنسبة إللّ مسح للق . 

وعن الإشارة والغنيةأنّالأقلإصبعان 7 

وعن ظاهر النهايّة وَالِمَقدعَة وَاحَكام الزاؤنلتي : اعتبار الإصبع 20 . 

ولا شاهد علئ شيء من هذين القولين؛ خصوصاً الأول منهما . 

ولعلّ مدركهما دعوئ توقّف تحقّق المستئ عليه ء وهي في الإصبع 





)١(‏ حكاه عنه العلامة في تذكرة الفقهاء ذيل المسألة ؟0. 

() تقدّمت في ص16 

© حكاء عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام ١‏ 34» والعاملي في مفتاح الكرامة :١‏ 

وانظر: إشارة السبق (اضمن الجوامع الفقهية): 118 والغنية (ضمن الجوامع 

لفقهية ): 441 

(4) النهاية : 14 المقنعة : 4 وحكاه عن النهاية واحكام الراوندي , الفاضل الهندي في 
كشف اللثام نكت 











الطهارة /كيفية الوضوه . 
غير بعيدة وإن كانت قابلةً للمنع » وأمًا في أزيد من الإصيع فممنوعة 
قطعاً ء والله العالم . 

وأمًا حدّه طولاً: فهر (من رؤوس الأصايع إلئ الكعبين) بلا 
خلاف ظاهر» كما في طهارة شيخنا المرتضئ "" يو . 

وعن غير واحد دعوئ الإجماع عليه . 

وقال سيّدئا المعاصر بعد نقل الإجماع عليه عن جماعة : ويساعده 
ال ؛ لأنا لم نقف علئ مُفتٍ بكفاية المسمّئ طولاً وإن ناقش في دليله 
مَنْ ناقش . نعم عن الكفاية أنه المشهورا". وهو غير ثابت » لكنّه أحوط . 
أنتهئ . 

وفي الحدائق بعد أن نقل الإجما عكليه عن غير واحد. قال: 
واحتمل في الذكرئ عدم الوأجوتجي_ربة“جزم المحدّث الكاشاني في 
المفاتيح » ونفى عنه البعدصَاسِيت ريض المسائلم,وحياض الدلائل . 

ثم ساق الكلام في النقض والإبرام ٠‏ إلى أن قال: وبذلك يظهر أن 
الأظهر هو القول الأخير» إلا أن الاحتياط في الوقوف علئ المشهور”". 
أنتهئ . ١‏ 

ويدلٌ على ما ذهب إليه المشهور: ظاهر الكتاب وغير واحد من 
الأخبار البيائيّة وغيرها. 








(1) كتاب الطها. 
(؟) كفاية الأسكام: 7 
() الحدائق الناضرة 7: 141» وانظر: الذكرئ: 44» ومفاتيح الشرائع :١‏ 48. 








منها: ما عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبدالله الل 
عن رسول الله وَل . في حكاية المعراج : ثم امسح رأسك بفضل ما بقي 
في يدك من الماء ورجليك إلئ كعبيك76" الخبر. 

ومنها : ما عن بكير وزرارة أبني أعين عن أبي جعفر لق في حكاية 
وضوء رسول الله ع3 «ثم مسح رأسه وقدميه إلئ الكعبين بفضل كيه 
لم يجدّد مامٌع0. 

والمناقشة في دلاتتها علئ الوجوب: بإجمال وجه الفعل: 
مدفوعة : بأ وقوعه بياناً للواجب يجعله بمنزلة الأمر في ظهوره في 
الوجوب , فلا يحمل علئ غيره إلآتالدليل . 

ومنها : ما في رواية|الأعمش مي «أنّ الوضوء الذي أمر الله به في 
كنابه الناطق : غسل الوجه رَالبَدبََةإَق المرفقين ومسح الرأس والقدمين 
إلئ الكعبين»0؟. 

ومنها: ما في خبر عيسئ بن المستفاد: «وإسباغ الرضوء علئ 
المكاره, الوجه واليدين والذراعين ومسح الرأس ومسح الوملين إلئ 
الكعبين »0 

والمناقشة في دلالة أكثر هذه الروايات , وكذا في الآية الشريفة : بأ 





(0) الكافي 1: ٠/446‏ الوسائل : الباب ١6‏ من أبواب الوضوءء الحديث 8. 
()) الكافي 5: 08/8 الوسائل » الباب ٠6‏ من أبواب الوضوم» الحديث . 
0 الخصال: 4/3 الوسائل » الياب ١6‏ من أبواب الوضوء , الحديث 18 
(4) الطرف: 8 الوسائل : الباب ١8‏ من أبواب الوضوء» الحديث 78 








الطهارة /كيفية الوضوء 2ك ا 1ق جم رد 0 
ظاهرها كون الكعب غايةٌ للمسح ؛ وهو غير لازم ؛ لجواز: التكس » كما 
سيجىء» فالمراد منها إِمّا الاستحباب » » أو أن الغاية غاية للممسوح » كما 

اه اية للمغسول لا للغسل » فلا يستفاد 
منها حدّ المسح » ضعيفة جد ؛ ؛ لأنْ رفع اليد عن ظاهر الآية والروايات في 1 
الجملة لدليل لايوجب إهمالها رأسء ولا شبهة في أنه يستفاد من ظاهر 
قوله لل : «امسح رجليك إلئ الكعبين» أفران : أحدهما: وجوب انتهاء 
المسح إلئ الكعب» والآخحر : وقوعه علئ مجموع المسافة المغياة بالغاية 
المفروضة ومن الواضح أنه لو دلّ دليل خخارجي علئ أن الابتداء والانتهاء 
مانم يتعق به غرض الآمرء بل المقميتود ليس إلاحصول المسح لايقتضي 
هذا الدليل رفع اليد عن ظهورة في الانيتيقإب » » نظير ما لو أمر المولئ 
عبده بمطالعة كتاب من أوْله إل آخره . وغل مالعبد من الخخارج أنْالترتيب 
غير ملحوظ لديه, فلايزتاب/في .وجوب مطالعة مجموع الككتاب ولو 
بعكس الترقيب ٠‏ 

وأمًا ما يقال من أن الكعبين غاية للممسوح لا المسح. وكذا 
المرافق غاية للمفسول في الآية الشريفة ؛ فلا يخلو عن مسامحة؛ لأن 
الظرف ‏ بحسب الظاهر ‏ في الآية وكذا الروايات من متعلقات الفعل لا 
من أوصاف الرّجل » فليس معنئ الآية وكذا الروايات أن الرُجل المغيّاة 
بهذ الغاية يجب إيقاع المسح عليها في الجملة . بل معناها ليس إلا ما هو 
الظاهر منهاء وهو وجوب إيقاع المسح إل هذا المكان» إلا أن الغاية إنّما 








(0 سورة المائدة 3:8 








.. مصباح الققيه | ج 5 
جعلت اللمسح بملاحظة محله لا بملاحظة كيفيّة حدوث الفعل. 
فتسميته غاية لنفس المحلّ مسامحة ‏ 

وبتقريب أوفئ : أنَا نجد من أنفسنا بعد مراجعة الوجدان أن الامتداد 
الذي ينسبق إلئ الذهن بذكر الغاية في مثل هذه العبائر أُوّلاً وبالذات إِنما 
هو في نفس الفعل لا في محلّه ؛ ولا نرئ جواز النكس أو وجوبه صارقا 
عن هذا المعنئ المنسبق إلئ الذهن . 

هذا مع أن الالتزام بظاهر الروايات مما لا محذور فيه, وثبوت 
جواز التكس لا ينافيه ؛ لجواز كون كلّ منهما من أفراد الواجب المخير. 

نعم ؛ يستبعد الالتزام بيقن الآيّةم لعدم إمكان الالتزام بذلك في 
غسل اليدين» ووحدة السيأق تشهد بأبحد المراد في كلا المقامين: 
فتأمّل . 

ولا يخفئ علبك أن كون كلم بام في الآية للتبعيض لا ينافي 
ظهورها في الاستيعاب من حيث الطول ؛ لأنّ معناها علئ هذا التقدير: 
فامسحوا من أرجلكم من رؤوس الأصابع إلئ الكعبين. وهذه العبارة 
ظاهرة أيضاً في وجوب الاستيعاب طولا . 

هذا. مع أن كون «الباء» للتبعيض غير مسلّم . والصحيحة الواردة 
في تفسيرها لا تدلّ عليه ؛ لما عرفت فيما سبق من أنّ دلالة كلمة 
«الباء» علئ إرادة البعض لا ينحصر وجهها في كرون الباء للتبعيض » 
الإمكان كونها أ. تضمّن الفعل معنئ المرور والإلصاق وغيرهما ممًا 
يكفي في تحقّقه مجرد الملابسة . ويتعدّئ بالباوء بل لعل هذا المعنئ هو 














الطهارة /كيفية الوضوء 
الظاهر من الآية فى حدّ ذاتهاء وعلئ هذا التقدير لا خفاء في ظهورها في 
وجوب الاستيعاب لمجموع المسافة . 

ثم إنّك قد عرفت أنّ صاحب الحدائق قوّى القول بكفاية المسمّئ 
وعدم وجوب الاستيعاب , ومدركه إطلاق صحيحة زرارة» المتقدّمة!" 
الواردة في تفسير الآية وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من 
قدميك َّ كعبيك إلئ أطراف الأصابع فقد أجزأك» ربمضمونها 








روايات آخر. 

واستدلٌ أيضاً بالأخبار المستفيضة الدالّة علئ جواز المسح علئ 
النعل من دون استبطان شراكه . 

ويضعّفه : عدم دلالة الأضحيحة علي ماده ؛ لقوّة احتمال كون كلمة 
«ما» موصولةٌ بدلاً من شيء. 

وأمًا احتمال كونها بَدَلا من القَدمَينَ وَكَذا غْيره من الاحتمالات 
-ككونها نكر موصوفة ‏ وإن كان قوياً في حدّ ذاته. إلا أن وقوع الرواية 
تفسيراً للآية وتفريعاً علئ ظاهرها يضعّف سائر الاحتمالات . 

هذاء مع أنه لا يجوز رفع اليد بمثل هذا الظاهر عن ظواهر الأدلة 
المتقدّمة الموافقة للاحتياط , المعنضدة بعدم وجود القائل بخلافها أو 
ندرته . 


وأمّا أخبار عدم استبطان الشراك : ففيها: منع مانعيّة الشراك من 


5146 تقدّمت في ص‎ )١( 





0 
طايه اسارج سي 0 
من الحدٌّ وسيتّضح لك تحقيقه إن شاء الله 

(و) أمَا الكعبان ف (هما قبّنا القدمين) كما عن المقنعة ؛ وزاد 
فيها: أمام الساقين ما ب بين المفصل والمشط ء إلئ أن قال : إن الكعب في 
كل قدم واحد؛ وهو ما علا منه في وسط القدم90. 

وفي المدارك : ما ذكره المصّف ‏ كله - في تفسير الكعيين من 
أنهما قبا القدمين هو المعروف من مذهب الأصحاب؛ ونقل عليه 
المرتضئ - ْله في الانتصار, والشيخ في الخلاف الإجماع . وقال في 
المعتبر : إِنّه مذهب فقهاء أهل تلظ 7". انتهئ . 

فلا إشكال ولا خلافظ بين الإمامية في أنّهما في ظهر القدمين . كما 
يساعد عليه أخبارهم المتواترة ئها الإشكال والخلاف في تشخيص 
موضوعه من ظهر القدم ,"كن العلامةا 2 أعلرئ أله مقامه ‏ مع أنّه فشر 
الكعب بما يظهر منه موافقته لغيره, ادعئ أنّه هو المفصل بين الساق 
والقدم ٠‏ ونزّل كلمات العلماء في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم عليه . 

قال في التذكرة ‏ علئ ما حكي'" عنه -: إن الكعبين هما العظمان 
الناتثان في وسط القدم ء وهما معقد الشراك. أعني مجمع الساق والقدم . 








(0) حكاء عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 6 وانظر : المقتعة : 414. 
() مدارك الأححكام 117» وانظر: الانتصار: 28 والخلاف :١‏ 48 ذيل المسألة 
40 والمعتير 2١‏ 181 
() حكاء عنها الشبخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 118 وانظر: تذكرة الفقهاء 11 +11 
المسألة .6١‏ 





الطهارة /كيفية الوضوه 


ذهب إليه علماؤنا أجمع ٠‏ وبه قال الشيباني . 

وعن المتتهئ : ذهب علمازنا إلى أن 0 الناتئان 
في وسط القدمء وهما معقد الشراك , ويه قال الشيباني 7" 

وعن المختلف أن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم » ثم قال: 
وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصّل ؛ فإ الشيخ وأكثر الجماعة 
قالوا: إنّ الكعبين هما الناتئان في وسط القدم . قاله الشسيخ - 6 - في 

كتبه . وقال السيّد طْله : الكعبان هما العظمان في ظهر القدم عند 

معقد الشراك . وقال أبو الصلاح يله : هما معقد الشراك . وقال المفيد له : 
الكعبان هما قبّتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشطء وقال ابن 
أبي عقيل 4لة : الكعبان ظهر القيم” وقالكاين الجنيد يله : الكعب في ظهر 
القدم دون عظم الساق , وهوالمفصل الذي قُدَام العرقوب!". انتهئ . 

وقد أخذ بعض 9" مَنْ تَأخَرحَنْه" في التشنيع عليه بمخالفة تفسيره 
للإجماع والأخبار وقول'أهلّ العف 

وفي مقابل هذا البعض ما عن كنز العرفان من الطعن علئ القول بأ 
الكعب هو العظم الثاتئ : : بأنّه لا شاهد له لغدٌ ولا عرفاً ولا شرعاً". 

وقد وجّه كل من المتخاصمين مقالة العلماء علئ مختاره . 











.574 :١ حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 6 وانظر متتهئ المطلب‎ )١( 

2« حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام, 14 وانظر: المختلف :١‏ 2151-1180 
المسألة 0/4 

() كالشهيد في الذكرئ: 48 والمحقق الثاني في جامع المقاصد :١‏ 770غ والسبزواري 
في ذشيرة المعاد: 178-37 

لق حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: : 116ء وأنظر : كنز العرفان :١‏ 34 





والذ: يقتضيه الإنصاف أنه إن أراد من المفصل - كما هو الظاهر 
من كلامه ‏ المفصل الواقع 0 
السارق منه لم يبق له من قدمه شيء يقوم عليه ويصلي » ولا يبقى من 
عقبه ما يطأ عليه, ٠‏ فلا ينبغي التأمّل في مخالفته لجلّ كلمات العلماء ٠‏ في 
فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم ؛ ؛ إذ لا يصدق علئ هذا المفصل الواقع فوق 
العقب شيء من الأوصاف التي ذكروها لتعيين الكعب» ٠‏ كما لا يخفئ علئ 
المتأمّل ‏ 


وكيف لا!؟ وهو بهذا المعنن يؤول إلئ ما عليه العامة بأدنئن 
مسامحة . 

ولعله لذا نسب فخرإلذين في شرح الإرشاد - علئ ما حكي عنه - 
قول العامّه إلئ والده. فمال:.إن لأصلحابنا ولين : أحدهما: اخمتيار 
المصئّف 46 . رهو: أن مرا ين الكعيين هما إلمظمان الناتتان في جانبي 
الساق والقدم والمفصل بينهما. وبه قآلّ أكثر الجمهور. 

وكذا عن ظاهر التنقيح وشرح الألفية0. 

وعن جامع المقاصد:احتماله. قال:إن أراد نفس المفصل ٠‏ فلا يوافق 

أحداً من الخاصة والعامّة » وإن إن أراد به ما نتأ عن يمين القدم وشمالها 
كمقالة العامة » لم يكن المسح منتهياً إل الكعبين 7"". انتهئن . 

وإن أراد من المفصل ما هو الواقع في وسط القدم لا في آخرها وإن 





04 المقاصد العليّة:‎ ,4 :١ التتقيح الرائع‎ ١١ 
551-1550 11 (؟) جامع المقاصد‎ 





الطهارة /كيفية الوضوء 
كان خلاف ظاهر عبارته » فلا يبعد تنزيل كلمات بعض العلماء عليه 
وتأويل آخبار الباب علئ وجه لا ينافيه» إلا أن دعوئ إرادتهم ذلك مع 
مخالفته لظاهر كلمات أكثرهم وصريح بعضهم ‏ عريّة عن الشاهد . 

نعم . في القاموس عدّ من معاني الكعب : كل مفصل للعظام!". 
ومن المعلوم أن كونه من معانيه لا يعيّن 
الأخوين » الآتية أيضاً لا تدلّ علئ إرادة هذا المفصل بالخصوص» كما 
سيأتي توضيحه إن شاء الله . 

ويكفي شاهداً علئ ما ذكرنا من بُعْد إرادتهم من الكعب المفصل : 
التأئل في العبائر التي حكاها عنهم,فلليختلف !"؛ فإن حمل أكثرها على 
إرادة المفصل في غاية البَغْد . 

نعم , وبجه بعض الأعلامكلام:التلامةأعلئ ما يوافق المشهور؛ 
بدعوئ : أن غرضه بيان وجوت أنتهاء,البسبح إلئالمفصل الذي هو طرف 
الكعبء لا أن الكعب هو نفس المفصل . 





رادته فى المقام » كما أن صحيحة 
إرادته في المقام ِ 


ويؤيّد هذا التوجيه: ما سيجيء منه من التزامه بدخول الغاية في 
المغيّئ . كما سيجيء ٠‏ فلعلّ غرضه علئ هذا التقدير من اشتباء 
غير المحصّل تخيّله كون القدم نهايةٌ للمسح , لاطرف الكعب المتٌصل 
بالساق . 






وكيف كان؛ فالأقوئ ما ذهب إليه المشهور ؛ لظهور معاقد 





(1) القاموس المحيط :١‏ 114 «كعب». 
(؟) مختلف الشيعة :١‏ 1178 198ء المسألة 9/4 





إجماعاتهم فيه . 

مضافاً إلئ تصريح صاحب المدارك بأنّ اللغويّين من الخاصّة 
متّفقون علئ أن الكمب هو الناتئ في ظهر القدم حيث يقع معقد الشراك ؛ 
لأنّه مأخوذ من كعب إذا ارتفع » ومنه : كعب ثدي الجارية : إذا علا. 

ثم قال : بل الظاهر أنّه لا خلاف بين أهل اللغة في إطلاق الكعب 
عليه وإن ادّعئ العامة إطلاقه علئ غيره أيضاً . 

قال في القاموس : الكعب : العظم الناشز فوق القدم . والناشزان في 
جانبيها . 

وقال ابن الأثير في نهايتا” وكل. بشيء ارتفع فهو كعب . ونحوه قال 
الهروي في الغريبين . قال ومنه سمي ألكعبة كعية . 

ونقل الشهيد ‏ له - في آلَدكرَئنَ عن الفاضل اللغوي عميد الرؤساء 
أله صئف كاب في الكطبٍ وأ كاعد علئ أنه الناشز في ظهر 
القدم أمام الساق". انتهئ . 
أ. أن تأويل جميع هذه العبائر كاد أن يكون متعذّراً وإن 
أمكن في كثير منهاء فإطلاق الكعب علئ قبْة القدم لغ مما لا مجال 
للأمّل فيه . 

نعم » يظهر من جمع من اللغويّين إطلاقه علئ غيرها أيضاً . 

قال في القاموس : الكعب كلى مفصل للعظام , والناشز قوق القندم 





وانت * 








(0 مدارك الأحكام ١‏ +211 وانظر: القاموس المحيط :١‏ 154 والنهاية 4: 9لا 
والذكرئ: 20. 





الطهارة /كيفية الوضوء 
والناشزان من جانبيها(؟. فلابدٌ في تعيين المراد منه من قري 
عرفت ظهور معاقد الإجماعات 0 صراحة بعضها في إرادة المعنئ 
المشهور. وكفئ به قرينةٌ» مضافاً إلئ شهادة الأخبار الآتية بذلك - 

وعن المحم البهائي!1- ل أن الكعب يطلق علئ معانٍ أربعة : 

الأول : العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع فيما بين المفصل 
والمشط . 

الثاني : المفصل بين الساق والقدم. واستدلٌ.علئ إطلاق الكعب 
عليه : كلام صاحب القاموس حيث قال : الكعب كلّ مفصل للعظام . 

ثمّ قال: وهو المفهوم من كلاغ,ابن الجنيد» وتنطبق عليه رواية 
الأخوين بحسب الظاهر. 

الثالث : أحد الناتتين أعنّيمينالشّاق وشماله اللذين يقال لهما: 
المنجمان . وهو الذي العامة كعبا . وأصبخابنا مطبقون علئ خلافه . 

الرابع : عظم مائل إلئ الاستدارة» واقع في ملتقئ الساق والققدم ؛ 
وله زائدتان في أعلاه تدخلان في حفرتي قصبة الساق؛ وزائدتان في 
أسفله تدخلان في حفرتي العقب , وهو ناتئ في وسط ظهر القدم ‏ أعني 
وسطه العرضي » ولكن نتوزه غير ظاهر بحسٌ البصر. وقد يعبر عنه 
بالمفصل ؛ لمجاورته له» أو من قبيل تسمية الحال باسم المحلّ . وهو 
الذي في أرجل الغنم والبقرء وبحث عنه علماء التشريح ٠‏ 








وقد 





(1) القاموس المحيط ١14 :١‏ ذكعب». 
(؟) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؟: 77١‏ - 2411 وانظر : الحبل المتين: 1 - ١19‏ 





ثم ادّعئ أنّه هو مراد العامة بل ادّعئ انطباق كلمات العلماء عليه 
حيث قال : وكيف كان فالكعب عند علمائنا ما ذكرناه: والمراد بالتتوم ف 
كلامهم نما هر التوء الذي لا يدرك بالحسٌ . ويقولهم : في وسط القدم ء 
ِنّما هو الوسط العرضي90. 


ثم استشهد بكلام بعض العامة حيث نسبوا إرادة هذا المعنى من 


الكعب إلئ الخاضة . 
وعن أربعينه”" أنّه نقل جملةٌ من كلمات أهل التشربح ممًا يدل 
علئ ذلك . 


وأنت خبير بعد تنزيل الآية#والأخبار الواردة في تحديد مسح 
الؤجل مع عموم الابتلاء بماظلئ إِرادةرهٍ الشيء الذي لا يعلم وجوده 
فضلاً عن محله وأوصافه إلأبعض الخواضٌ لْن علماء التشريح بل لا يد 1 
الارتياب في عدم إرادة: العلماء,في_حد ودهم ذا المعنئ ؛ إذ كيف يظنٌ 
بالعلماء إرادة هذا المعنئ في حدٌ الكعب» واقتصارهم في تشخيص المراد 
بذكر أوصاف لا يغني من جوع !؟ بل يوهم خلاف المقصود مع سهولة 
تعريفه بما يخصّه بحيث لا يشتبه علئ أحدء كأن يقولوا: هو عظم 
مستدير واقع فوق العقب متّصل بالمنجمين . اللذين يسمُيهما العامة كعب) ‏ 
متداخل فيهماء إلئ غير ذلك من الأوصاف المخصوصة به كما عرّفه 
علماء التشريح » فكيف يحتمل إعراض جميع العلماء عن ذكر أوصافه 








(1) قوله: #وكيف كان ... العرضي» ليس في الحيل المتين . 
() حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 1: 2817 وانظر: الأريعون حدديقاً: 118/118 





الطهارة /كيفية الوضوء 1 1 يليت 
المخصوصة . وذكرهم لمعرفته أوصافاً لا تكون تلك الأوصاف بالنسبة إليه 
إلا كالتورية ؛ فنّ إطلاق ظهر القدم علئ ما هو واقع تحت عظم الساق ء 
وكذا التتوء علئ النتوء الذي لا يدركه الح » وكذا وسط القدم علئ 
وسطه العرضي ليس إلا من قبيل التورية » فكيف يظنّ بالعلماء إرادته مع 
أن من عادتهم الاهتمام في تشخيص الحدود!؟ 

هذا مع أن إطلاق الكعب لغٌ على هذا المعنئ غير ثابت» وكلام 
أهل التشريح لا يدل علئ كونه حقيقةٌ فيه فلاحظ وتأمل . 

ثم إن عمدة ما يستدلٌ به للعلامة ومَنْ تبعه في مخالفة المشهور : ما 
فى صحيحة زرارة وبكيرء قلنا: أَصلِيقِكِ الله فأين الكعبان؟ قال: دها 
هناه يعني المفصل دون عظم الاق , فقَلهذا ما هو ؟ فقال : «هذا من 
عظم الساق؛ كما في الكافي ٠‏ أو.دعظم الساق» كما في التهذيب7؟ . 

ويتوجّه عليه : إجمَالمراد ين المفصل؟ إذ كما يحتمل إرادة 
المفصل المتّصل بالساق كذلك يحتمل إرادة المفصل الواقع فوق 
الأشاجع , وكذا المفصل الواقع في وسط القدم . 

وتوصيفه بكون دون عظم الساق ينفي احتمال إرادة ما فوق 
الأشاجع لو أريد منه ما دونه ؛ لكون هذا المفصل بعيداً عن عظم الساق» 
بخلاف المفصل الواقع في وسط القدم ؛ 
من قوله: «دون عظم الساق؛ غير عظم الساق الذي نظنّه العائة كعباً» 


قريب منه جد ولو أزيد 





(0 الكافي *: 8؟ - 0/81» التهذيب :١‏ 2111/91 الوسائل ؛ الباب ١6‏ من أبواب 
الوضوء ؛ الحديث 17 


فلا ينافي شيئاً من الاحتمالات . 

ودعوئ : أنّ المفصل المحسوس المشاهد في المقام » المنصرف 
إلئ الذهن في الرواية هو مفصل الساق لا غيرء يدفعها : أنّ توصيف 
الكعب ف ذيل رواية الكافي بعد قوله: «هذا من عظم الساق» بقوله: 





«والكعب أسفل من ذلك؟ بل وكذا قول السائل : دون عظم الساق , ييقد 
إرادة هذا المفصل ؛ لأنّ هذا المفصل واقع في طرف العظم المشار إليهء 
ومنتزع من جزئه الآخر. فلا يطلق عليه هذه العبارة» بل ريما يتعذّر 
تشخيص إرادته من الإشارة بحيث يعلم أن مراد الإمام ل نفس المفصل 
دون آخر عظم الساق . 


هذاء مع منافاة هذيا الرواية بلا ألمعنئ للأخبار الآنية التي وَصّف 
فيها الكعب بظهر القدم "ام وَوَضع: نه“علئ ظهر القدم وقال: «هذا هو 
الكعب»9؟, 

وقد عرفت أن تأويل مثل هذه الروايات ‏ بحيث ينطبق علئ إرادة 
المفصل الذي يدور مدار عظم الساق ‏ متعذّرء فلابدٌ من تأويل الصحيحة 
علئ وجه لا تنافي غيرها من الأدلة . 

ثم إن مسقتضئ القول بأنّ الكعب هو مفصل الساق أو العظم 
المستدير: عدم جواز الاقتصار علئ مسح الإبهام متتهياً إل عظم الساق 





() الكافي 17:1 19//ء التهذيب :١‏ 184/18 و 100/8١‏ الاستيصان :١‏ 
الوسائل : الباب ١‏ من أبواب الوضوءء الحديث .١‏ 
() التهذيب :١‏ 15+68 الوسائل , الياب ١6‏ من أبواب الوضوءء الحديث؟. 








الطهارة /كيفية الرضوء ا ا كفنا 
حال قيام المتوضّئ علئ قدميه ؛ لأنّ العصب | الواقع أمام الساق بل 
وكذا اللحم والجلد المكسي بهما العظم يمنع من انتهاء المسح إلئ 
المفصل » فلابد إِمَا من المسح من نواحي القدم من غير جهة الإيهام أى 
من مدّ الرجلين لو مسح علئ ما يسامت الإبهام حتئ يمكن إبيصال المسح 
إلئ المفصل » فليتأمّل ‏ 

وممًا يستدل به علئ مذهب المشهور ‏ مضافاً إلن ظهور معاقد 
الإجماعات فيه أخبار مستفيضة : 

منها: صحيحة البزنطي , المتقدّمة"!» وفيها دفوضع كمه على 
الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلئ ظاقق_القدم؛ إذ الظاهر أن قوله : إلى 
ظاهر القدم» بيان أو بدل من «إلى الكعيئن 6/ 

ولعله سيق دفعاً لتوهم إراذة:الكعبيق بالمعنئ الذي يراه العامة . 

والمراد من ظاهر المَدِم" اما :عواليه ومر تف لا نهايته . 

وحملها علئ ما يوافق مذهب العلامة ليس بالبعيدء إلا أن انطباقها 
علئ مذهب المشهور أظهن. 

ومنها : حسنة ميسرة عن أبي جعفر عه في حكاية وضوء رسول 
الله ييل إلى قوله : «ثم وضع يده علئ ظهر القدم ثم قال : هذا هوالكعب . 








قال: وأوماأ بيده إلئ أسفل العرقوب . ثم قال: إن هذا هو الظنبوب»!" 
وظهورها في المدّعى غير قابل للإنكار. 





() تقدّمت في ص 1781 
(]) التهذيب :١‏ 140/78» الوسائل » الباب ١6‏ من أبواب الوضوء ؛ الحديث 5. 
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وأما أسفل العرقوب الذي أومأ إليه بيده فهو غير ما وضم يده عليه 
بحسب الظاهر ؛ لأنّ أسفل العرقوب غير ظهر القدم . : 

ومنها : حسنة ميسرة7 عن أبي جعفر لد «الوضوء واحدة واحدة» 
ووصف الكعب في ظهر القدم!. ١‏ 

ومنها: ما حكي عن أبي العباس أنه قال: أ. ني سلمة عن الفراء 
عن الكسائي , قال : قعد محمّد بن علي بن الحسين + في مجلس كان 
اله وقال : «ها هنا الكعبان» قال: فقالوا: هكذا ؟ فقال: «ليس هو هكذا 
ولكن هكذا» وأشار إلئ مشط رجليه؛ فقالوا له: إن الناس.يقولون: 
هكذا ؟ فقال: دلاء هذا قول الخاضّةٍء وذاك قول العامة 

اوفي ذلائته - كلل لاقصور 

وممًا يؤيّد مذهب المشتهوس. يل بعيلْه : الأخبار المستفيضة الآنية 
الدالّة علئ جواز المسَح عل النغل.مندون إسبتيطان الشراكين ؛ فلو قلنا 
بن الكعب هو المفصل » لزم إِمَاالالتزام بكفاية مسمئ المح طولا وعدم 
دوجوب إيصاله إلى الكعبين» أو القول بقيام المسح علئ الشراك مقام 
المسح علئ البشرة . 

أما الأول : فقد عرفت عدم إمكان الالتزام به ؛ لمخالفته لظواهر 
النصوص وفتاوئ الأصحاب . 








1) في النسخ الخطيّة والحجرية : إبراهيم بن هاشم . وما أنبنناه من المصدر. 

(1) الكسافي 17:5 ا؟/لاء الهذيب 21 70/480 الاستيصار 2١‏ 2990/14 
الوسائل , الباب 5١‏ من أبواب الوضوءء الحديث ١‏ 

0 الذكرئ: 2. 








الطهارة/كيفية الوضوء 

وأمًا الثانى : فالالتزام به أيضاً مشكل , كما سيجيء تتحقيقه إن اشاء 
الله . 3 

تنبيه : هل الكعبان داخلان في المسافة فيجب مسحهماء أم لا؟ 
وجهان » بل قولان: 

عن العلامة في التحرير والمنتهئ وكذا المحيّق الثانى : القول 
بالدخول!"؛ مستدلين بدخول الغاية في الميّى وكون كلمة «إلن» بمعنئ 
«مع» كما في قوله تعالئ : (إلئ المرافق 7" . 

وبأن الكعب كما وقع نهايةٌ للمسح في بعض الأدلّة وقع بداية في 
رواية يونس» قال: أخبرني من رأق "أب الحسن ل بمنئ يمسح ظهر 
قدميه من أعلئ القدم إلئ الكنشب ومن ألكمّب إل أعلئ القدم7". 

والمراد من أعلئ القدم حاار رؤوس الأصابع » فيدخل 
الكعب حيتئلٍ في المساف ةفيج" أنة ايكون الاثتهاء كذلك ؛ لعدم القائل 
بالفرق . 

وفي الامتشهاد بهذه الرواية لمذهبهم نظر؛ لأن البداية الحقيقيّة 
كالنهاية الحقيقيّة لا معن لدخولها في المسافة أو خروجها منها. 

وأمًا مدخول كلمة «منء إذا كان مركباً ذا أجزاء » فقد يكون داخلاً 





(1) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ؟: 114؛ وانظر: تحرير الأحكام ٠١ :١‏ ومنتهن 
المطلب :١‏ 34: وجامع المقاصد .11١ :١‏ 

() سورة المائدة 1:6 3. 

() الكافي. +: اللاء التهذيب 17٠/81 :١‏ و145/16ء الاستبصار 1: 231١/88‏ 
الوسائل » الباب ١؟‏ من أبواب الوضوء» الحديث 7 
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في المسافة , وقد يكون ارجا . وقد يكون بعض أجزائه داخلاً وبعضها 
خارجاً. وهذا الأخير هو الشائع في المحاورات . المنصرف إل لمن 
من الإطلاقات دون الأوّلين» ومن المعلوم أن انصرافه إلئ الذهمن من 
الرواية لا ينفع المستدلٌ أصلا؛ ؛؟ لأنّ وجوب مسح بعض الكعب ولو من 
باب المقدّمة مسلمء وصدوره عن الإمام 1 معلوم. سواء صرّح به 
الراوي أم لاء والرواية لا تدلّ علئ أزيد من ذلك » كما لا يخفئ . 

وأمًا استدلالهم بدخول الغاية في المغيّى : ففيه منع ظاهرء بل 
الظاهر خروجهاء إلا أن يدل دليل خارجي علئ الدخول, كما في غسل 
اليدين . ٠‏ وثبوته في غسل اليدين:لإبيوجب رفع اليد عن ظاهر الآية 
والروايات الكثيرة الواردة فيإ مسح الوكين . 

ودعو : أن كرن الكعبينرمِن جسن المغتى في كونهما من أجزاء 
الرْجُل قريئة علئ الدتغولة. مَلفِوعة: يأ الكغيب ‏ الذي هو عبارة عن 
قبّة القدم ‏ أمر ممتاز عن غيره . 

وكونه من أجزاء لجل وعدم وجود مفصل محسوس يمتاز به أوّل 
جزء منه لا يقتضي دخول جميع أجزائه . كما هو ظاهر. 

ولا يخفئ عليك أنّ استدلال العلامة - ل - بهذه الأدلة والتزامه 
بوجوب مسح الكعبين مع القدمين ينافي قوله: بأنّ الكعب نفس 
المفصل ؛ إذ لا مسا" لنفس المفصل حتئ ينازع في دخولها في المحدود 
أو خروجهاء فهذا ممًا يؤيّد ما صدر عن بعض الأعلام من توجيه كلامه 
في تفسير الكعب بما يوافق المشهور. 














الطهارة/كيفية الوضوء 

واستدلٌ للقول الآخر - مضاقاً إلى ظهور الآبة والأخبار الآمرة 
بالمسح إلئ الكعبين ‏ بقوله ول في خير الأخوين : «فإذا مسحت بشيم 
ممًا بين كعبيك إل آخر أطراف أصابعك»” لأنّ المتبادر منه كون محل 


المسح ما وقع بين الحدّين لا نفسهما. 
وأجيب : بأنّه قد يقال: عندي ما بين الواحد إلئ العشرة ؛ والمراد 
مجموعها المشتمل علئ الطرفين . 


وفيه : مع وضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين المثال - حيث إن 
المثال مسوق لبيان مورد الترديد ؛ نظير قولك : الأمر مردّد بين هذا وذاك؛ 
فلا يقاس عليه قولك: ما وقع بي هنذا وذاك حكمه كنا أن مجوّة 
الاستعمال لا يمنع الظهور . 

وقد يستدل بأخيار عدم أستبَطانالرأك , كما سيجيء توضيحه إن 
شاء الله . 

لم علئ القول بالخروج لا ريب في أنه يجب مسح مقدار منه 
مقدّمة للمسح الواجب » بل يمكن القول بوجوب مسح هذا المقدار أصالةٌ 
ببعض الاعتبارات التي يمكن استفادتها من الأدلة المتقدّمة , والله العالم . 

(و) الأقوئ: أنه (يجوز) المسح (منكوساً) بأن مسح من 
الكعب إلئ رؤوس الأصابع . 


ويدلٌ عليه. ‏ مضافاً إلئ إطلاقات الأدلّة ‏ قول الصادق لهل في 





(1) التهذيب .///ء الوسائل , الباب 17 من أبواب الوضوء , الحديث 14. 





صحيحة أحمّاد : ولا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومديرا:0©. 

وفي خبر آخر له أيضاً: ولا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبرأ»9. 

ومراسلة يونس المتقدّمة7؟. وفيها بعد أن أخبره مَنْ رأئ أبا 
الحسن مو بنئ أله كان يمسح ظهر قدميه من أعلئ القدم إن الكمب 
دمن الكعب إل أعلئ القدم ‏ قال : ويقول لك : «الأمر في مسح الونخلين 
موسّع من ء مسح مقبلاً ومّنْ شاء مسح مدبرًء فإ من الأمر الموسشع 
إن شاء الل 

وقيل : لا يجوز!؛ للاحتياط . وللوضوءات | ولظاهر الآية 
وغيرها من الأخبار اآمرة بالمس ل الكعين. الظاهرة في كون الكميين 
نهايةٌ للمج . 

وفيه ؛ أن الأخبار السابقةتحاكة "عل هذه الأدلة ٠‏ ووجهها ظاهر, 
والله العالم .ا 

وهل إيجوز التبعيض ؟ بأن يمسح بعض القدم مقبلاً وبعضها الآخر 
دبرا » فيه إشكال ؛ لما عرفت فيما سبق - من إمكان الالتزام بظاهر الآية 
والأخبار من كون الكعبين غايةٌ للمسح ٠‏ وتنزيلها علئ كونها بيانً لبعض 
أفراد الواجب المخيّرء وعلئ هذا فلا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر إلا 

















ب 1/: 2173/84 الاستيصار :١‏ 10/01 الوسائل » الباب ١؟‏ من أبواب 
الوضوء» الحديث 4 

(1) التهذيب 1١‏ 107/8, الوسائل , الباب *؟ من أبواب الوضوء؛ الحديث 5 

(؟) تقدّمت مع الإشارة إلى مصادرها في ص 15١‏ 

(4) انظر: السرائر 44:1 








الطهارة /كيفية الوضوء ... 
بالقدر الثابت » وهو غير هذا الفرض ٠‏ 

وأمًا قوله لذ : دإ الأمر في مسح الول موسّع» فلا يدل علئ 
الجواز في الفرض ؛ لانصرافه عنه وعدم التفات الذهن حال استماعه إلا 
إلى جواز إيقاع المسح بتمامه مدبرًء كجواز إيقاعه مقبلاً . 

وقوله ليك بعده: مَنْ شاء مسح مقبلاً ومَنْ شاء مسح مديراً» 
بحسب الظاهر ‏ بيان لما أراده ليه من التوسعة فلا يعم المفروض » 
والله العالم . 

(وليس بين الرّجْلين ترتيب) علئ الأشهر الأقوئ؛ بل عن 
المختلف والذكرئ وكاشف اللثام'رَغْيرْكَا أنه المشهور”؟. بل عن ابن 
إدريس في بعض الفتاوئ : لأ أظن مخالفاً من فيه!". 

ويدلٌ عليه إطلاق.الكتاب مَالَدثّة . بل ريّما يظهر من الوضوءات 
البيانيّة على كثرتها وتعرضها للَترتِيب وسار التَنْصِرصيًات المقصودة 
بالإفهام : عدم كون خصوصيّة الدرتيب بين الوْلِين ملحوظةٌ عندهم 
أصلا؛ إذ لم يكن في شيء منها إشعار ببيانه » بل ريّما يستظهر من بعضها: 
أنه مسحهما دفعةً . 

فلو ادّعئ مدّع القطع بأنّ الترتيب بين الوُجْلِين لو كان واجباً لكان 
الإمام ل متعرّضاً لذكره في الأخبار المسوقة لبيان خصوص الترتيب 





41 المسألة‎ 1٠ :١ حكاء عنها صاحب الجواهر فيها :11 وانظر: المختلف‎ )١( 
1١ 2١ والذكرئ: 45 وكشف اللثام‎ 
1157 11 كما في جواهر الكلام‎ )( 
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بر بين أفعال الوضوء . وكذا في غيرها من الأخبار البيائية وغيرها 
المسوقة لبيان كيفيّة الوضوء من حيث الأجزاء والشرائط . لم تكن دعواه 
بعيدةً . ا 


وعن غير واحد من قدماء الأصحاب ومتأخريهم القول بوجوب 
تقديم اليم علئ اليسرئ”. بل عن ظاهر الشيخ في الخلاف - نظراً إل 
عموم قولة بوجوب الترتيب في الوضوء في الأعضاء كلها دعوئ 
الإجماع عليه" 


ويد عليه: ما رواء الكليني له - في الحسن كالصحيح - عن 
محمد بن مسلم عن أبي عبدالةت قال: وذكر المسح » فقال: «امسح 
على مقدّم ارأسك وامسح بظْلئ القدمي وأبدأ بالشيٌ الأيمن». 

وما زواه النجاشي بِإسَنَادحَنْ"عبدَ الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
ابن أبي ال وكان كاتب" أي َ اموس نَك9ا/ "أنه كان يقول : «إذا توضّأ 
أحدكم للصصلاة فلييدأ باليمين قبل الشمال من جسده» ا 

وما دروي عن النبي يف أنه كان إذا توضّأ بدأ بميامنه(©. 

ولككلك خبير بأن تقيد الأخبار النخاضة المسوقة ليان الترتيب : وكذا 
حدس به 
(1) حكاء عنههم العاملي في مفتاح الكرامة مامه 
()) حكاء عنما صاحب الجواهر فيها ': 7؟5, وانظر: الخلاف :١‏ 58 41؛ المألة 

فلك )| 

() الكافي + 4 الوسائل » الباب 6؟ و4؟ من أبواب الوضوء؛ الحديث ١‏ و5. 
(4) رجال النجاشي : /ء الوسائل ؛ الباب 4 من أبواب الوضوءء الحديث 4. 
(6) أمالي الطوأسي ٠‏ 21 الوسائل . الياب 74 من أبواب الوضوء ء الحديث *. 





الطهارة /كيفية الوضوء 
المطلقات الكثيرة الواردة في محل الحاجة قي مثل هذا الحكم العامٌ البلوئ 
في غاية الإشكال» » فلا يمكن الالتزام به بمجرّد ظهور لفظ الأمر في إرادة 
الوجوب ء فالتصرّف في ظاهر الأمر بحمله على الاستحباب أهون من 
تقبيد مثل هذه المطلقات علئ ما يشهد به فهم العرف ؛ لأن الالتزام بإهمال 
هذه المطلقات الكثيرة ة أو احتفافها بقرائن حاليّة أو مقاليّة» أو الالتزام 
بكونها مسوقةٌ لبيان الحكم الظاهري للمخاطبين دون التكليف الواقعي أو 
غير ذلك مما يصسّح تأخير ذكر القيد ليس بأهون من حمل الأمر علئ 
الاستحباب . 





هذاء مع أن حمل هذه الروايا علئ الوجوب يستلزم ارتكاب 
التقييد في نفسها أيضاً ؛ لمعاراشتها ‏ ظاقرب بظاهر التوقبع المروي عن 
الطبرسي في الاحتجاج » الخارج-من الناخية المقدّسة في جملة أجوبة 
مسائل الحميري حيث بيلالج علئ الربثجلين يبدأ باليمين أى 
يمسح عليهما جميعاً ؟ فخرج التوقيع ويمسح عليهما جميعاً. 
بإحداهما قبل الأخرئ فلا يبدأ إلا باليمنئ»0". 





إن بدأ 


ومقتضئ الجمع بين التوقيع والأخبار السابقة : تقييدها به » والالتزام 
بالتخيير بين المقارنة وتقديم اليمنئ» كما نسب”" اختياره إلئ بعض 
فضلاء متأخُري المتأخُرين . 


ولكتّك عرفت أن حمل الأخبار المقيّدة علئ الاستحباب أهون في 





() الاحتجاج: 447» الوسائل , اثباب 74 من أبواب الوضوء » الحديث 8 
() الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة 1: 17818 





مقام التصرّف من تقيبد مطلقات الباب , بل لعل في التوقيع إشعاراً بذلك» 
فالقول بعدم وجوب الترتيب واستحباب المقارنة أو تقديم اليمنئ أقوئ » 
ولكنّ الاحتياط مما لا ينبغي تركه . ولله العالم ‏ 

(وإذا قطع بعض موضع المسح) من القدم (مسح علئ ما بقى) 
:ولا تل فض إن لبت .وقد ير لك جيه وي مسا 0ك 
اليد ؛ لاتحاد مدرك المسألتين . 

ويم حقناه اه في تلك المسألة يظهر لك ما يقتضيه المقام من 
التفصيل » وقد عرفت فيها أنه لو قطع اليد من فوق المرفق ؛ سقط وجوب 
غسلهاء لا وجوب الوضوي(قدكذا (لو قطع) قدمه (من) فوق 
(الكعب . اسقط المسح عل القدم, 

ولو قطع من ابتداء الكستبم. فإن"قلئا بوجوب مسح مجموع الكعب 
أو بعضه أصالةً. يجبَعَلةمَحَبما نيقي منه ولا فلاء ورجهه ظاهر . 

ا ٠‏ كماعن 
السدارك”" وغيرء" نقله » ويدل عليه أخبارنا لمتواترة معن 

(ولا يجوز) المسح «(علئ 00 
القدم (من شف أو غيره» مع الاختيارء سواء متر جميع موضع الفرض 
أو بعضهء بلا خلاف فيه ظاهراء » إلا فيما يستره شراك النعل وما يشبهه؛ 
فإنْ كلماتهم فيه مختلفة حيث إِنّهِ يظهر من بعض الأصحاب أنْه يستنن 


لسسييلشسييةه 
)60 حكاه عنه طساحب الجواهر قيها 26 207 وانظر: مدارك الأحكام 21 718 
(؟) جواهر الكلام لدئعدة 








الطهارة/كيقية الوضوء ... 
من الحائل المسح علئ شراك النعل العربي . 

قال في محكي التذكرة: : يجوزالمسح علئ النعل العربي وإن لم يدخل 
يده تحث الشراك. وهل يجزئ لو تخلّف ما تحته أو بعضه ؟ إشكال» 
أقربه : ذلك . وهل ينسحب إلئ ما يشبهه كالسير في الخشب ؟ إشكال » 
وكذا لو ربط رجليه بسير للحاجة » وفي العيث إشكال07. انتهئ . 


ويظهر من المحكي عن الذكرئ'" أيضاً أن حكم جواز المسح علئ 


النعل العربي مخالف للأصل » ثابت بالنض الخاصٌ ٠‏ 

وربّما استظهر ذلك من كل مَنْ خض الجواز بالمسح علئ النعل 
العربي دون غيره . 

ولكن في الاستظهار نظر؛ إذ الظاه أي تخصيصهم الجواز بالنعل 


ل 
ولذا حمل الشيخ في اهديب الحَسََعَلَىْ النعلين» الوارد في 


الأخبار علئ النعلين العربيّين . 
قال : لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلئ الرُجُلين بقدر ما يجب من 
المسح 9 


نعم , هذا الاستثناء لازم كل مَنْ قال بأنّ الكعب هو مفصل الساق أو 





17 :١ حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 117 » وانظر : تذكرة الفقهاء‎ )١( 
قرع «ز».‎ 

()) الذكرئ: ٠‏ وانظر : كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري : 117. 

(0) التهذيب :١‏ 16 ذيل الحديث 147 


مصباح الفقيه / ج 7 
العظم المستدير الواقع فيه ؛ لما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ علا 
وكذا الباقر - صلوات الله عليهما ‏ مسحا علئ الكعيين ولم يستبطنا 
الشراكين90. 

وفي صحيحة الأخوين عن أبي جعفر 3 أنه قال في المسح : 
لاتمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك» وإذا مسحت بشي 
من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع 
أجرأك»”" إذ من المعلوم أن معقد الشراك دون مفصل الساق, فإذا 
لم يجب تبطينه بتخلّف ما تحته» فلابدٌ من الالتزام بقيامه مقام البشرة» أو 
القول بعدم وجوب الاستيعاب مببيحيث الطول» وقد عرفت أن الثاني 
لضعفه بل ومخالفته للإجمإع'ممًا لا يفوكو به . فتعيّن الأؤّل. 

بل الظاهر أن القول أبدختول,الكتتب في الممسوح مطلقاً يستلزم 
ذلك ؛ لأن الكعب علي ما فتووة:ز معقد الشرلك . فلائد من ستره لجزء 
منه في المتعارف الذي ينرّل عليه إطلاق الصحيحة . 

فما عن العلامة ‏ يه في | المنتهئ من الاستدلال علئ عدم وجوب 
استبطان الشراله: بأنّه لا يمنع مسح محل الفرض . منافي لما كي عنه 
فيه من إيجابه إدخال الكعب في المسح'". كما عرقت . 











(1) كذا في النسخ الخطّية والحجريّة وفي المصادر: عن أبي جعفر 9# «أن علي 396 
مسح علئ النعلين ولم يستبطن الشرا نقيه 2١‏ 81/17» والتهذيب 4:١‏ 
- 181/78» والوسائل , الباب 4؟ من أبواب الوضوء ‏ الحديث 5 

() التهذيب 217/8 الوسائل, الباب 1" من أبواب الوضوءء الحديث 4 

(6) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ٠18.15‏ , وأنظر: متتيئ المطلب 18:0 









الطهارة /كيفية الوضوء 0 

والذى يقتضيه التأمّل : أنه لا يجوز المسح علئ الحائل مطلقاً من 
دون استثناء شيه. 

وأمًا الأخبار المستفيضة : فهي من أقوئ الشواهد علئ أن الكعب 
هو قبّة القدم » وأنه غير داخل في الممسوح. لا لمجوّد أنّ التخصيص 
أولئ من سائر التصرّفات المقتضية لرفع اليد عن ظواهر الأدة الدالة على 
وجوب مسح البشرة ؛ بل لاستفادة المطلوب من نفس هذه الأخبار؛ فإِن 
صحيحة الأخوين تنادي بأعلئ صوتها على أن النهي عن إدخال اليد تحث 
الشراك إِنّما هو لأجل عدم الحاجة إليه» وحصول مسح مقدار الواجب 
بدونه » لا لكونه حكماً ت يا شرعبَا إن قوله مها : «فإذا مسحت 
بشيم» إلى آخره» في قَة التهليلٌ لكفيٌاليسح علئ مقدّم الرأس وظاهر 
الول من دون استبطان الشراك... 





وكذا ما روياه من فعل أي جعفر له في حكاية وضوء رسول 
الله يه من أنه مسح رأسه وقدميه ببلل كن لم يحدث لهما ماه جديداً , 
وأنّه لله لم يدخل أصابعه تحت الشراك ؛ فإنّه من الواضح - الذي لا 
يعتريه شبهة لمن تأمّل في الرواية ‏ أنّ مسحه على النعل لم يكن لأجل 
الحكاية , وبيان جوازه علئ خلاف الأصل ؛ لأله طب بعد أن فرغ من 
وضوئه امتشهد بالآية وفسّرها للراوي» إلى أن قال: «ثم قال: 
(وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلئ الكعبين» فإذا مسح بشيء من 
رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلئ أطراف الأصابع فقد أجزأه» 
وهذا يدل علئ كون عمله مطابقاً لمضمون الآية» كما لا يخفئ . 





ننبيه : قال في الحدائق : إن ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق علئ أن 
من الحائل - الذي لا يجوز المسح عليه اختياراً -الشعر علئ الرُجْل حيث 
صرّحوا في الرأس بالمسح علئ البشرة أو الشعر المختص ء وفي الرجْل 
بالبشرة . 


قال بعض (المحققين ] من متأخري المتأترين بعد نقل ذلك عنهم : 
0005 مستبيو ركمو »غير ألهم 
أقحموا لفظ البشرة في هذا الموضع 

ويمكن أن يكون مرادهم الاحتراز عن الخ ونحوه لا الشعر, كما 
هو الظاهر بحسب النظر ؛ لأن اتج رعلئ الرّجلين إِنّما يصدق عرفا على 
المسح علئ شعرهما" . انتيق . 

ثم نقل عن الشهيد في-انصييالك”فيأشرح عبارة المصئف 99 18 - 
استظهاره منها عدم جوا آي ل الشبعر. وأختياره ذلك معلا بألله هو 
الذي يقتضيه النّ الدال علئ وجوب مسح الربجلين؛ ؟إذ الشعر لا يسمّئن 
رِجْلاً ولاجزءاً منها. ٠‏ وإنّما الأصحاب لم يصرّحوا ب بمئع المسح علئ الشعر 
في الرّجُلين؛ لندور الشعر الحائل فيهماء القاطع لخط المسح. فاكتفوا 
باستفادته من لفظ البشرة ؛ فإّها كالصريح إن لم تكنه”". انتهئ . 








)١(‏ الحدائق || "': 177 وما بين المعقوفين من المصدر. 

() كذا في النسخ الخطيّة والحجريّة, » وفي الحدائق الناضرة 7: 71 هكذا: «أقول : بل 
تارك الج في ذلك مندهم مان عليه دين اليد اي في شر الرسالة 
حيث قال بعد نقل عبارة المصنف 

(6) الحدائق التاضرة ؟: 505ء وانظر: المقاصد العليّة : 54 ء ومسالك الأقهام 2١‏ 89 
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والذى يقتضيه الإنصاق أن منع حصول امتثال الأمر بمسح الرْجُلين 
مع وجود الشعر بل إحاطته عليهما فضلاً عن الشعر الخفيفء » مكابرة 
للوجدان , وتكذيب لما أطبقت عليه كلمة العرف . 

أترئ أنه لو أمر المولئ عبده بإمرار يده على ساقه أو ساعده أو 
غيرهما من أعضائه هل يخطر بباله إزالة الشعر أُوّلاً مقدّمةٌ للامتثال؟ 
حاشاهم عن ذلك » بل الشعر المخصوص بكل عضو يعد عرفاً من ترايع 
ذلك العضو. 

بل قد عرفت في مسح الرأس أن من أقوئ الأدة علئ كفاية مبح 
الشعر المختصّ بالمقدّم كونه عرفا مِيّ#توابعه ‏ وانسباق الذهن إلئ مسحه 
من الأمر بمسح مقدّم الرأسرلاء إلا أن كجبيكٌ بأن البحث عن كفاية مسح 
الشعر عن البشرة قليل الجدوئ؟لأن:الشتعالمخصوص بالوجل ‏ علئ ما 
هو الغالب المتعارف لبن بِية/يوؤجت قط بخط المسح عن نفس 
البشرة» بلّ يحصل مسح مقدار المسمّئ بإمرار اليد ولو مع وجود الشعر. 

ولعل هذا هو الوجه لإهمال العلماء ‏ رضوان الله عليهم - ذكره في 
خصوص المقام , وعدم تصريحهم بقيامه مقام البشرة . 





وأمّا ما استظهروه من كلماتهم : ففيه منع ظاهر» بل الظاهر أن إقحام 
لفظ البشرة في عبائر بعضهم ليس إلا للتحّز عن المسح علئ ما يعذ 
حائلاً بنظر العرف , كالخفٌ ونحوه؛ لا الشعرء كما يدلٌ عليه تفريعاتهم » 
كيف ؟! ولو كان مقصودهم من الحائل ما يعم الشعرء لكان عليهم 
التنصيص في مقام التمثيل ؛ دفعً للاشتباه فكان التصريح به أولئ من ذكر 





الخفٌ وأمثاله, مع أنه لم يصرّح بذكره أحد منهم . 

دمن تعرض لذكره كالشهيد وبعض مُنْ تأخر عنه ‏ يين مترقد في 
الحكم أو مْفتٍ بنفى البأس عنه» أو قائلٍ بمانعيه . فكيف يمكن استظهار 
مثل هذا افرع الخفي من إطلاق ذكر الحائل أو إقحام لفظ البشرة في عبائر 
بعضهم !؟ مع أن الذهن لا يلتفت إليه إلا بعد التنبيه, وبعده أيضاً يترد 
في إرادته من الإطلاق لو لم يجزم بعدمه ‏ 

وما ذكره الشهيد ‏ كله - وجها لعدم تصريحهم من ندرة مانعيته من 
مسح مقدار الواجب , ففيه : أنّها نما تمنع التفات الذهن إليه وإرادته من 
إطلاق الحائل , لا إهمال ذكره فق مام التمثيل بعد النفات الذهن إليه 
وإرادته من الإطلاق, كما لالخفئ . 

وقد يستدلٌ للجواز بعموَم #كل”مآ أحاط به الشعر»”" إلى آخرهء 
وبخلو الأخبار عن التعرضي” لنانعية. تفل الول من المسح مع غلبة 
دجوده في الرجل » وعموم الابتلام بالحكم . فهو دليل العدم . 

وبتوجّه علئ الأوّل: منع العموم . كما عرفت في مسح الرأس . 

وعلئ الثاني : منع مانعيّته من حصول مسح مقدار الواجب غالباً. 
فلا يتم الاستدلال . 

فالعمدة في المقام ما ادّعيناه من أن الشعر المخصوص بموضع 
المسح ليس من الحائل عرفا وإلا فلا يصحّ المسح علئ الحائل مطلقاً 





(0) التهذيب 3٠٠١4 :١‏ الوساتل , الباب 47 من أبواب الوضوء . الحديث 3 





الطهارة /كيفية الرضوء .. 
(إلَا للتقيّة أو الضرورة) وأمًا عند التيّة والضرورة فلا يجب مسح بشرة 
القدم جزم ؛ لعمومات أدلة التقيّ . ونفي الضرر والحرج الشامل للمقام بلا 
تأمّل» بل لا يجزئ مع الالتفات ؛ للنهي المفسد للعبادة ‏ 
نعم , لو مسح رجليه ولم يلتفت إلئ التقية أى الضرورة لسر 
لتركه فالأقوئ صحّة وضوئه؛ لما تقرّر في محلّه من أن مثل هذه 
العناوين الطارئة المانعة من تأثير المقتضيات في تنجيز الخطابات الواقعيّة 
كالتقيّة والضرر والحرج لا تؤثّر في بطلان العبادة ما لم تؤثّر نهياً فعلياً 
متعلقاً بها . 





وكيف كان ؛ فالواجب عليهفٌجال التقيّة تكليفاً ووضعاً إِنْما هو 
مسح الخقين لو لم تؤة التقيةاإلا به بأأبعلاف فيه ظاهراًء كما عن غير 
واحد نقله , بل ادعي الإجماعحَلبَهِ 





وبدلّ عليه - مضافا]لنَ ا نوتحبومانتٌ/أخبار التقئّة الي كادت 
تكون من ضروريّات مذهب الشيعة ؛ المعتضدة بالقواعد ١‏ 
التي لا يمكن رفع اليد عنها إل بمخضّص قوي غير قابل للتأويل - 
خصوص خبر أبي الورد» قال: : قلت لأبي جعفر ليه : إن أبا ظبيان 
حدّثني أنه رأئ عليا ل أراق الماء ثم مسح علئ الخقين » فقال : اكذب 
» أما بلغك قول علي عد فيكم: سيق الكتاب الخقّين ؟» 
فقلت : هل فيهما رخصة ؟ فقال : دلا إلا من عدو تتُقيه أو ثلج تخاف علئ 
رججليك:21. 











أبو 





(1) التهذيب ١1/7‏ ٠ء‏ الاستبصار :١‏ 753/17 الوسائل , الباب 54 من أبواب 








. مصباح الفقيه / ج* 

وظاهر هذه الرواية - كغيرها من الأخبار الآمرة ب في الوضوء 
والصلاة وغيرهما من العبادات , كخبر علي بن يقطين 0" وغيره- كون 
الفعل المأتي به تي مجزناً عن الواقع . لا مجزد الرخصة في الفعل من 
حيث الحكم التكليفي . 

دظاهر قوله مط : «أو ثلج تخاف علئ ريليك» جوازه مطلقاً لكل 
ضرورة ؛ لشهادة السياق بسوقه من باب المثال . 

ولا يعارض هذه الرواية ما في الصحيح - عن زرارة» قال: قلت: 
هل في المسح علئ الخ قال لي : «ثلاث لا أثقي فيهنَ أحدا : 
شرب المسكر ومسح الخقين ومشعة ألِيي» قال زرارة : ولم يقل : الواجب 
عليكم أن لا تثقوا فيهن أحذ)"؛ لاختصا الحكم بالإمام له . كما 
يدل عليه فهم زرارة . 








وأمًا وجه اختصاصّه ب4ا 3+ لله لآنتقاء موضوع التقيّة بالنسبة إليه 
ما لمعروفيّة مذهبه عند العامة أو لكونه ب عندهم كأحد قُضاتهم 
الذين يعملون بآرائهم . فلم يكن عليه في مثل هذه المسائل الاجتهادية يه 





* الوضوء ؛ الحديث 8. 

0 الإرشاد ‏ للمفيد _ ؟: 759 - 2559 الوسائل» الباب 77 صن أبواب الوضوء: 
الحديث 7 

() اختيار معرفة الرجال: »074/١1‏ الوسائل , الباب "لمن أيواب الوضوء , الحديث 6 

(؟) الكافي : 1/67 التهذيب 35:١‏ الحديث رقم 1١91‏ وذيله: الاستيصار 9: 
لالاء الحديث رقم 357 وذيله» الوسائل: الباب 78 من أبواب الوضومء 
الحديث 21 








الطهارة /كيفية الوضوه .. 
بيان مدرك حكمه لا تقليد فقهاء العامّة . 

وأمًا شيعته - عليه وعليهم السلام - كان عليهم التسكّر خوفاً من 
ظهور إضانتهم إلى أهل البيت ط8 . 

ولا يخفئ عليك أنّ فهم زرارة اختصاص الحكم بالإمام ل ممع 
إطلاق سؤاله مما يؤيّد ما أشرنا إليه من عدم إمكان التصرّف في عمومات 
الباب إلا بمخصّص قويّ صرح الدلالة في التخصيص ٠‏ 

وكذا لا يعارضها ما في صحيحة زرارة» قال : «لا تتّق في ثلاث» 
قلت : وما هن ؟ قال: دشرب المسكرء والمسح علئ الحُْفَين؛ ومتعة 
الحيّ» "١‏ وكذا ما في صحيحة هشام يبي عمر قال: قال أبو عبدال لل : 
ولا دين لمن لا تقيّة له. والثقيّة 





ويا أبا عمر تسعة أعشار الدين في ١‏ 


في كل شيء إلا في ثلاث +شترب الجتتكرأ والمسح علئ الخفين ومتعة 
الحجٌ»!"؛ إذ ليس ليس المرآدامَنٌَالمّدخبجتين نفي التقيّة في هذه الأشياء علئ 
الإطلاق قطعاً ؛ لمخالفة إطلاقهما الإجماع والضرورة ؛ ضرورة أنه لودار 





الأمر بين مسح | فين أو ضرب الأعناق: لا يجوز الإقدام عليه » ولا يرضئ 
الشارع بفعله . كما يدل عليه فحوئ ترخيص الشارع بارتكاب المحاذير 
التي ربّما تكون حرمتها أعظم في نظر الشارع من ترك الصلاة في مظا 


الهلكة ؛ فضلاً عن ترك مباشرة الماسح للممسوح » الذي يسوّغه الحرج » 





() الكافي 3: 1/46 وفيه: ولا يتقئ 

(؟) الكافي ؟ 7/83 المحاسن : 74/184: الوسائل ؛ الباب 0 راب 
الأمر والنهي , الحديث رقم 7 في كلا البايين . وقيها جميعاً هكذا: 9. كل 
شيء إلا في النييذ والمسح على الخقين». 











كما يدل عليه رواية عبد الأعلئ : المتقدّمة©. 

فالمراد منهما - والله العالم إمَا نفي آثارها الوضعيّة لا وجوبها من 
حيث الحكم التكليفي , بمعنئ أن المسح علئ الخفّين, المأتي به تقيةٌ 
ليس ممضئ شرعاً بأن يكون جزءاً من الوضوءء فيجب عليه إعادته بعد 
ارتفاع الضرورة» ولا تصحّ الصلاة معهء أو أنّ المراد أَنّ هذه الأشياء 
ليست علئ حدّ سائر أحكامهم ممًا يجوز إظهار التديّن بها تفيّة ملاحظةٌ 
للمصلحة التوعيّة من دون إناطتها بالضرر الشخصي » أو عدم اشتراطها 
بعدم المندوحة ‏ كما لعلّه هو الأقوئ بالنظر إلئ ظواهر أخبار التقيّة أو أن 
المراد عدم جواز التقيّة في المسج: يلي الخفين ؛ لاثنفاء موضوعهاء وهي 
الضرورة الداعية إليها؛ لاستقزار مدهب علئ ما سب إليهم ‏ علئن 
التخيير بين مسح الخقين وغتتلالرْخليين] فعدم مشروعيّة مسح الخفين 
على تقدير تأدبة التقئة يللين كما فق مقتضئ مذهبهم - إئا 
لكون المتوضّئ متمككنا من تلبيس الأمر عليهم بإيجاد مسح الرجِلين عند 
اختيار الفسل ٠‏ أر لكون غسل الرلين مقدّما على مسح الخقين في الرتبة 
عند التقيّة, كما هو المشهور. 

وكيف كان , فهذه الأخخبار ‏ لعدم إمكان الأخذ بهاء وإعراض 
الأصحاب عن ظاهرهاء يمعنئن ترك العمل بإطلاقها ‏ لا تعارض الرواية 


المتقدمة . 









هذا مع أنْ المعارضة بينهما من قبيل تعارض النض والظاهر ؛ لأنّ 
د 
(1) تقدّمت في ص 144 6٠.‏ 


الطهارة/كيغية الوضوء ا 





رواية أبى الوردا'" نص في في الجملة » وهذه الأخبار لا تافيها إلا 
من حيث الإطلاق بعد حمل النهي فبها علئ حقيقته » ومن المعلوم أن 
أصالة الحقيقة لا تزاحم الدليل » فضلاً عن أصالة الإطلاق المتفرّعة عليهاء 
فيجب الجمع بينهما بارتكاب التأويل في الظاهر بالنضّء وحيث لا تدل 
رواية أبي الورد إلا على الإيجاب الجزئي يجب الاقتصار في رفع اليد عن 
الإطلاقات علئ القدر المتيقن الذي انعقد الإجماع عليه , وهو ما إذا لم تتأذ 
الثقيّة إلا بالمسح . 

ولعلّ هذا هو الوجه لما ذهب إليه المشهور ‏ علئ ما تُسب!" إليهم 
-من تقديم غسل الرجْلين على ميب إلخقّين عند الدوران في مقام التقيّة ٠‏ 
لاما ذكره بعضهم من أن القسل أقرقٍ“إلئ مطلوب الشارع ؛ لإمكان 
الخدشة فيه : يعدم التسليم ! 

انعم ء يمكن لامكال لا إطلاق أمر الإمام له في خبر علي بن 

بل وكذا يمكن الاستدلال له : بإطلاق الأمر بغسل الرّجلين في رواية 
أبي بصير عن ابي عبدالله 9 لل ٠‏ » المحمولة علئ ؛ إذ الظاهر أله لل 
أوجب عليهم غسل الرّجْلِينَ لأجل ١‏ لا أن الأمر صدر منه تفيةٌ من 

















(1) المتقدّمة في ص 4179. 

(,) الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 1١‏ . 

() الإرشاد ‏ للمفيد 1: 7517 الوسائل » الباب 77 من أبواب الوضوء؛ الحديث 1. 

(4) الكافي 7 1/6 التهذيب :١‏ 188/15 الاستيصار :١‏ 2117/14 الوسائل » 
الباب 8 من أبواب الوضوءء الحديث 4- 








مصباح الفقيه / ج 7 
المخالفين , لا لمجرّد مخالفته للأصل المعتمد عليه عند العقلام من حمل 
اللفظ علئ إرادة ي وأقعاً ما لم يتكشف خلافه. بل له ولما 
أشرنا إليه فيما تقدّم من معروفية مذهب الإمام لق عند أولي الشركة 
الذين كان علئ الإمام م اتفية منهم . كما يظهر ذلك بالتتيع في أحوالهم 
حيث إلهم كانوا يختبرون مَنْ يهم بلتشييع بوضوثه , فالقول بتقديم الفسل 
علئ المسح عند الدوران أقوئ . 

هذاء مع أنْ الاحتياظ في مثل المقام مما لا ينبغي تركه بل لا يبعد 
القول بوجوبه إِمّا للقول بكونه هو المرجع عند دوران الأمر بين الشعيين 
والتخيير» أو للاتزام بكون الشك يقي في المكلف به. أعني مصداق 
الطهور الذي هو شرط للصلاة لا في اليف وإن كان في كليهما تأثل . 

وبما ذكرنا ظهر لك أنه ريخل الرجملين حال التقية مع 
الإمكان وكذا مسح الحَقيْنَ لو كم حتأة !ا الاي لم يصح وضوؤه ؛ لأن 
ظاهر الأوامر بدليّة الفعل المأتر عن المسح الواقعي . فيفسد 
الوضوء بتركه ؛ سواء مسح بشرة القدم حيتئلٍ أم لا؛ لأ مسح البشرة لأجل 
تعلق النهي الفعلي بفعله لا يكون جزءا من العبادة , فيكون كتارك الجزء 
الذاتي » كما هو ظاهر. 

وبظهر من عبارة المصنّف كله حيث جعل التقيّة قسيماً للضرورة - 
أنه لا يعتبر في جواز النة عدم المندوحةء فيجوز الوضوء 
محضر المخالفين مع التمككّن من إيجاده تامّ الأجزاء والشرائط بالنً أى 
التستّر عنهم . فلا تكون التقّة عن المخالف علئ حدّ سائر الضرورات 






















الطهارة /كيفية الرضوء 
المبيحة للمحظورات بقدرهاء فيكون أمرها أوسع من غيرهاء وفاقاً 
لتصريح غير واحد من الأعلام , بل ربّما يستشم من بعض عبائرهم كونه 
مسلّماً عندهم , خلافاً أصريح بعض» وظاهر آخرين» وهم المتمتكون 
للجواز بأدلّة الحرج . 

واستدلٌ المانعون : بانتفاء الضرر مع المندوحة » فيزول المقتضي ٠‏ 

وير : عدم انحصار المدرك بقاعدة نفي الضررء بل المعتمد نما 
هو أخبار الباب ؛ وظاهرها جواز التقية مطلقاً. . 

وتقييدها بعدم المندوحة ممّا لادليل عليه ء بل الأدلة ناطقة بخلافه ٠‏ 
حيث إن ظلواهر أكثر أخبار التقئة. أن ميرد وقوع العبادة بمحضر العامة 
مقتضن لوجوب التقيّة مطلقاً ملل دون شراط بشيم آخر . 
ما رواه العياشي بسيده فون عن أبي الحسن له ؛ في 
غسل اليدين : قلت له: رك كولب وإلكان عندء آخر َمل ”1 
يعني بالآخر مَنْ يا ؛ إذ لا يمكن تقيبده بما إذا كان ذلك الآخر ملازماً له 
في تمام الوقت ولم يتمكن من طرده أو التسّر عنه . 

وكذا غيره من الأخبار الآمرة بالصلاة معهم والحضور في مجامعهم ٠‏ 
الدالّة علئ الحتٌ العظيم علئ الصلاة مع المخالف , ووعد الثواب عليهاء 
حتئ ورد أنّ الصلاة معهم كالصلاة مع رسول الله'" َي إلئ غير ذلك 














(1) تفسير 
الحديث 7. 
() الفقيه  760 :١‏ 01177/181 أمالي الصدوق: 15/7٠١‏ الوسائل؛ الباب © من 


: --84/8: مستدرك الوسائل» الباب 18 من أبواب الوضوء ؛ 





.. مصباح الفقيه | ج* 
من الأخبار التي لا يمكن ارتكاب التقييد فيها بما إذا لم يتمككن من إجاد 
صلاته في جميع وقتها إلا في مكان يجب فيه 
صراحة غير واحد من الأخبار في أنْ الأمر في | 





نعم ء يظهر من غير واحد من الأخبار إناطة الإذن في التقيّة 
بالضرورة » كرواية البزنطي عن إبراهيم بن شيبة90, قال: كتبت إلئ أبي 
جعفر الثاني ل ٠‏ أسأله عن الصلاة خلف مَنْ يتولئ أمير المؤمنين لل 
وهر يمسح علئ الخفين. فكتب «لا تتصلّ خلف مَنْ يمسح علئ 
الخقين . فإن جامعك راياهم موضع لا تجد بد من الصلاة معهم '", فأن 
لنفسك وأقم 76" إلئ آخره. 





دفي رواية معمّر بنايحيئ «كل) مأإخاف المؤمن على نفسه فيه 
ضرورة فله فيه التقيّة»!. أوبسَعتاها غتزهاءً 

وظاهرها كونها موق اننظ ,العقي ةوأمدارها نفياً وإثباناً . 

وفي المرسل المحكي في الفقه الرضوي عن العالم دلا تصلّ خلف 
أحد إلا خلف رجلين: أحدهما مَنْ تثق به وبدينه وورعهء والآخر مَنْ 





> أبواب صلاة الجماعة : الحديث .١‏ 

)١(‏ في النسخ الخطيّة والحجريّة : إبراهيم بن هاشم . وما أثبتناه من المصدر. 

()) كذاء ولم ترد كلمة «معهم» في المصدر. 

فنا التهذيب 17: ,٠//797‏ الوسائل » الياب من أبواب صلاة الجماعة» الحديث ؟ 
بتفاوت . 

(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسيئ : 106/77 ء الوسائل , الباب من أبواب كتاب 
الأيمان , الحديث 215 





الطهارة /كيفية الوضوء 





نيقي سيفه وسوطه وشرّه وبوائقه وشنعته فصل خلفه على سبيل الشقيّة 
والمداراة) !9 . 

وعن دعائم الإسلام بسنده عن أبي جعفر عو «لا تصلّوا خلف 
ناصب ولا كرامة إلا أن تخافوا علئ أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم 
فصَلُوا في بيوتكم ثم صلّرا معهم واجعلوا صلاتكم معهم تطوعاً»!؟. 

ولكنٌّ الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار حمل الضرورة المعتبرة في 
مشروعيّتها علئ الضرورة الفعليّة حال العمل » لا الضرورة المطلقة ؛ لما 
عرفت من عدم إمكان تقييد الأخبار السابقة بهاء بل ومنافاته للتسهيل الذي 
لأن الالتزام.بالتتخلص بنفسه ضيق وحرج مع أن 
إعمال الحيلة وبذل الجهد فءألتفضي سحيام العبادة غير معروف عن 
المعاصرين للأئمّة ليك . شالموّك باشتراطلها بعدم المندوحة مطلقاً 





عليه ابتناء شرع | 





نعم ؛ لابدّ من الالتزام باشتراطها بعدم تمكّنه من إيجاد الفعل 
الصحيح الواقعي حين إرادة امتثال أمره بمعنئ عدم تمكّنه في زمان صدور 
الفعل منه ومكانه إلا من إيجاده علئ وجه التقيّة» بل نفى الريب عنه غير 
واحد» بل يظهر من بعضٍ أن خلافهم في اعتبار عدم المندوحة وعدمه 
إِنْما هو بالمعنئن الأوّل, وأمًا اعتبار عدم المندوحة بهذا المعنئ فممًا لا 





(1 الفقه المنسوب للإمام الرضا م : 144 مستدرك الوسائل ؛ الباب 0 من أبواب 
صلاة الجماعة , الحديث 7 

()) دعائم الإسلام 161 مستدرك الوسائل؛ الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة » 
الحديث ١‏ 





ويؤيّد كلامه أن عدم المندوحة بهذا المعنئ ‏ بحسب الظاهر ‏ من 
مقوّمات موضوع التقيّة عرفا . 


مع أنه لا مقتضي لتقييد الأوامرالواقعية بغير الفرض ؛ لأن المفروض 
أن النية لا نافيهاء فلو تمكن حال الوضوء من تلييس الأمر عليهم عل 
وجه لا ينافي التقيّة » يجب عليه ذلك . ولا يجزئه موافقتهم حيتئذٍ جزماً ؛ 
لما عرفت من إناطتها بالضرورة الفعلية بمقتضئ الأخبار المقئدة ‏ 

هذاء مع إمكان أن يقال: إِنّهِ لا يكاد يستفاد جوازها في الفرض من 
مطلقات الأخبار فضلا عن غيرها الها عن مثل الفرض » بل لا يتوم 
المخاطب بهذه الأخبار إل أجوازها في في الفرض ؛ لما ارتكز في الذهن 
من أن الواجب الواقعي والمطَلرتبَالتفس الأمري نما هو مسح الرجلين : 
وأما ما عداء فإئما سؤغه الجخ اللمكن الفعلي من ذمله . 

هذا إذا التفت إلئ إمكان التفصي ٠‏ وأمًا إذا لم يلتفت أو خاف من 
إعمال الحيلة في إيجاد الفعل الصحيح » فلا إشكال في كفاية ما أتى به عن 
الواقع ؛ لإطلاقات الأدلّة الشاملة للفرض بلا تأمل . 

ويما ذكرنا ظهر لك أن الأقوئ أنه لاايجوز له الحضور في مجامعهم 
ومجالسهم عند إرادة فعل الوضوء أو الصلاة لا لضرورة عرفيّة مقتضية 
لذلك ولو مثل حسن المعاشرة أو إظهار المودّة الموجبة للأمن من 
ضررهم بملاحظة المصلحة النوعيّة . 





وقد يتوم جوازه بل رجحانه ملق نظ إلى إطلاق بعض الأوامر 
التي تقدّمت الإشارة إليها » الدالة على الحتٌ العظيم علئ الصلاة مع 
المخالف ووعد الثواب عليهاء الظاهرة في استحبابها في حدٌ ذاتهاء 
فتكون الضرورة حكمةٌ للحكم لا علَةٌ له . 


ويدفعه : ما عرفت من وجوب رفع اليد عن هذا الظاهر بمقتضئ 
الأخبار المتقدّمة . 

هذا , مع ما في دعوئ ظهورها في حدّ ذاتها في الاستحباب مطلقاً 

من المنع ؟ ؛ لقّة احتمال ورود الأخبار الآمرة بالحضور في مجامعهم مورد 
اغالب . حيث إن الأشخاص المعامف ين اا غالبا كانوا مضطزين 
إلى مخالطتهم ومعاشرتهم ؛ كي لا يعرفولهم/بالرفض والتشيّع فيؤذرهم » 
والإمم ل بين لهم مايترئب لتقل لجر والثواب ؛ كي لاتشمث 
طباعهم بمقنضئ جبأتهممَنيحَطََرضنياتعدهم والصلاة معهم فيؤذي 
ذلك إلئ ترك الحضور والاختلاط , الكاشف عمًا في نفوسهم من الرفض 
والاستتكار: فلا تعمّ هذه الأخبار مَنْ لم يكن في معرض هذه التهمات ٠‏ 
كما أنه لا تدل علئ جواز الصلاة معهم عند ارتفاع شوكتهم وذهاب 
سلطانهم واتقراض عصرهم بحيث لم يب منهم إلا الأذلون ؛ نصرافها عن 
مثل الفرض جزماً . 

والحاصل : أنّ المستفاد من مجموع الأخبار : أن عبادات كل مَنْ 
ألجأته التق إلى إيجادها علئ وجه غير مشروع ممضاة شرعاًء لاأن 
الإمضاء منحصر في حقٌ مَنْ لا منجا له إلا التقيّةء فجوازها منوط 





بالضرورة حال الفعل بأن يكون إيقاعه موا لمذهب المخالف لأجل 
خوف الضرر لا الضرورة المطلقة . 

نعم » لا يعتبر في مشروعيّتها خوفه من خصوص مُنْ يقي منه. أو 
في خصوص الواقعة الشخصية بل يكفي فيها احتمال كون ترك التقيّة في 
خصوص المورد مؤدياً إلى التضرّر في سائر المواردء كما إذا صار ترك 
التقيّة في هذا المورد موجباً لعدم تمكّنه من || في موارد الحاجة. 

ويدلٌ علئ ذلك مضافاً إلى عمومات الأدلة الشاملة للفرض - 
قوله طيذ: ديس ما مَنْ لم يجعل التقية شعاره ودثاره'مع من يأمنه لدكون 
سجيّة له مع مَنْ يحذره»90. 

ولا ينافيها ظهور بعض الأخباركإلمبقدّمة في خلافها؛ لأن ظهوره 
في الخلاف بدوي يرتفع بالتأترفيامفستا فضلاً عمًا يقتضيه الجمع بينه 
وبين معارضاته. والَإلعَالِ 

وهل التقيّة من غير المخخالفين بحكم التقيّة من المخالفين في كون 
أمرها أوسع من سائر الضرورات, أم هي عليئ حدّ غيرها من الضرورات 
المبيحة للمحظورات . فيشترط جوازهابعدم المندوحة في مجموع الوقت » 
أد في الجزء الذي يوقعه فيه مع اليأس من التمكن منه فيما بعده؛ أو مطلقً 
على التفصيل والخلاف في أولي الأعذار ؟ وججهان. أحوطهما: لاني ؛ بل ل 
يخار القول به عن قزة ؛ لأ شيرع التقيّة من المخالفين ومعهودينها في زمان 
الأئمة م يمنع من استفادة إرادة العموم من أخبار الباب. والله العالم 








لذ أمالي الطوسي ١‏ 144 الوسائل » الباب 14 من أبواب الأمر والنهي ؛ الحديث 58 


الطهارة /كيقية الوضوء اي م حي انع اه لع د 72042 
بالصواب . 

وقد يستدلٌ لكفاية المسح علئ الخف ؛ للضرورة - مضافاً إلى 
الرواية السابقة والإجماعات المحكيّة ‏ بعموم الآية7 الدالّة علئ نفي 
الحرج في الدين . 

وفيه: أنه أعم من إيجاب المسح ومن سقوطه ومن التيممء إلا أن 
يويجه دلالتها بخبر عبد الأعلئ مولئ آل سام » قال : قلت لأبي عبدلله ل : 
عثرت فانقطع ظفري فجعلت علئ إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ 
قال: ويعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عرِّ وجل » قال الله تعالئ: « ما 
جعل عليكم في الدين من حرج" مح عليه»57 . 

ولكن في التوجيه نظر؛إإذ ليس المسلح أعلئ الخف عرفا من نظائر 
المسح علئ المرارة ؛ لكون.المسج عَلَنْ المرارة لأجل انصالها بالوّجل 
وشدّة لصوقها بها وتعسر نَرَْهَاً عَنْها بزل مسح على الرججل بنظر 
العرف ٠‏ فيكون المسح عليها من المراتب الميسورة الثابتة للمأمور به 
بنظر العرف ٠‏ ولعلّه لذا أحال الإمام لي معرفة حكمه إلى كتاب الله 
عرّ وجل . 

وأمّا المسح علئ الخف: فهو أمر أجنبئ عن المأمور به بنظر 
العرف ؛ إذ ليس المسح عليه في بادئ الرأي إلا كالمسح علئ جسم 








(1و؟) سورة الحجّ 78:11 
(©) التهذيب 1: 21١91//877‏ الاستيصار ٠ /98/ :١‏ 78ء الوسائل » الباب 74 من أبواب. 
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خارجي فلا يمكن استفادة وجوبه من الآية بوجه من الوجوه. 

وبما ذكرنا ظهر لك أنه لا يمكن الاستدلال لإثبات وجوبه وكفايته 
عن مسح البشرة : بقاعدة الميسور أيضاً. ولا بقوله لَه : «ما لا يدرك كله 
لا يترك كلّه!" وقوله يي :إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 7 
ولا بفحوئ أخبار الأقطع ولا الجبائر؛ فإنّ شيئاً منها لا يساعد علئ 
وجوب المسح على الف . فالعمدة في المقام إِنما هي الرواية المتقدّمة 
المعتضدة بالإجماعات المحكية وعدم ظهور مخالف صريح في المسألة . 

تعم» لا بأس بذكر الأمور المتقدّمة في مقام التأييد. ودفع توهّم 
انتقال الفرض إلئ التيمّم كيما'فئ إِلَتَدارك" احتماله وإن كان فى كفايتها 
لدفع هذا الاحتمال أيضاً تأقل. 1 

وبهذا ظهر لك أن إلجاق ضيق الوقتٍ بالضرورة في جواز المسح 
علئ الخفين في غاية الشكَال؟ لَأن ميم الضرورة بحيث تعم ضيق 
الوقت » ودعوئ استفادة حكمها علئ إطلاقها من الرواية , قابلة للمنع . 
فإن ثبت في المسألة إجماع فهر . وإلا فمقتضئ الاحتياط اللازم : وجوب 
الجمع بين المسح عليهما والنيمّم ؛ لأنّ وجوب أحد الأمرين معلوم 
بالإجماع ؛ إذ الظاهر أن جواز تركهما معأ عند ضيق الوقت ممًا لا يلتزم به 
أحد. فيجب الجمع بينهما؛ تحصيلاً للبراءة || 3 











(0 غوائي اللآلي 4: 507/62 
()كتر العمّال 26 1148/5/11 
() مدارك الأحكام 511:1 





الطهارة /كيفية الوضوء 
يستفاد من أمر الشارع بمسح الخقين للضرورة أن المسح عليهما ليس أمراً 
أجنبياً عن ماهيّة المأمور بهء كما يتوهّمه العرف في بادئ النظرء بل هو 
من مراتبه الميسورة التي لا تسقط بمعسوره. فيدلٌ علئ وجوبه في ضيق 
الوقت قاعدة الميسور وغيرها من الأمور التي تقدّمت الإشارة إليهاء أى 
يقال : َه يمكن إثبات وجوب سائر أجزاء الوضوء ما عدا مسح مسح الخقين 
ببعض الأدلة المتقدّمة » فيتعيّن فيتعيّن المسح علئ الخفٌ ؛ ؛ لعدم القول بالفصل ٠‏ 
وفيه تأمّل . والله العالم . 

(وإذا زال السبب) المسوّغ للمسح علئ الخفٌ (أعاد الطهارة) 
للغايات التي أراد إيجادها بعد ززال السبب (علئ قول) نسبه في 
المدارك! إلى الشيخ وجماعةممن ناخ كي . : 

وأمًا الغايات الواقعة حال تجو السب المسوّغ فقد سقط أوامرها 
بحصول امتالها في حَصَيِيَ لمك د الإضيطواري أن الفرد الاضطرادي 
كالفرد الاختياري - مقتض للإجزاء عقلاًء فلا إشكال بل لا خلاف في 
و ا رقت فضلاً عن قضائها في خارجه؛ فلا يعقل 
: لأجلها حتئ يقع الخلاف فيهاء فالخلاف إنّما هو 
في إعادتها للغايات المتأخرة . 


نعم . قد يلوح من المحكي عن المحثن الثاني في بعض فوائده!": 














() مدارك الأحكام :١‏ 114 وانظرة الميسوط :١‏ 18 والمعتير 1: 184 وتذكرة الفقهاء 
1 كلل 
()) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري -: 31770 







التفصيل في وجوب الإعادة للصلاة التي صلاها :: : بأنه إن كان متعلّق 
لتقية مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوه والتكئف في 
الصلاة , فإنه إذا فعل علئ الوجه المأذون كان صحيحاً مجزئاً وإن كان 
للمكلف مندوحة من فعله التقاتا إن أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام 
المأمور به حين الثقية » فكان الإتيان به امثالاً يقتضي الإجزاء , فلا تجب 
الإعادة ولو تمكّن منها علئ غير وجه التقيّة قبل خروج الوقت؛ ولا أعلم 
في ذلك خلافاً . 

وأا إذا كان متعلقها مما لم يرد فيه نض علئ الخصرص» كفعل 
الصلاة إلئ غير القبلة والوضوء بالتيذء ومع الإخلال بالموالاة فيجق 
السابق , كما يراه بعض العبثة . فإِنَالمكإلّف يجب عليه إذا افتضت 
الضرورة موافقته أهل الخلاف وإظهار:الموأفقة لهم . 

ثم إن أمكن لعفي القع :يعد الإئّن ٠‏ وجيت » ولو خوج 
الوقت نظر في دليل القضاءء فإن وُجد قيل به؛ لأن القضاء إنما يجب 
بفرض جديد . 

ثم تقل عن بعض أصحابنا القولّ بعدم الإعادة مطلقا » نظراً إلى أن 
المأتي به وقع شرعيًا فيكون مجزناً على كل تقدير . 

ورد بأن الإذن في التقيّة من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار 
الموافقة لهم مع الحاجة . اتتهئ كلامه رفع مقامه . 

ولكنّك خبير بأنّ هذا التفصيل في الحقيقة ليس منافياً لما ادُعيناه 
من عدم الخلاف في أن صلاته الماضية مع الطهارة الناقصة ممضاة شرعاً. 












الطهارة/كيفية الوضوء 
ولا يجب عليه إعادتها ولا إعادة الطهارة لأجلهاء وإنّما خلافه ف 
الصغرئ حيث إِنّه  -‏ زعم أن عمومات أخبار لقي ل تدل إلا عل 
وجوب إظهار الموافقة لهم في العمل » وأمًا كون المأتي به فردا اضطراراً 
للعبادات الواقعيّة حتئ تسقط به أوامرها فلا 

وفيه : : أنه إن أراد من العمومات الموجبة للتقيّة ما دلّ علئ نفي 
الحرج والضرر في الشريعة أو ما دلّ علئ وجوب التقيّة لحفظ ما يجب 
عليه حفظه , فالتفصيل حسن جد ولكن بعد تقيبد موضوع وجوب 
الإعادة بما إذا أخل المتّقي لأجل التقيّة بجزء أو شرط عي تروط 
بالاختيار . كما لا يخفئ وجهه . 

إلا أنه يتويجه عليه حيتئل عدم نسم مدرك الحكم في مثل هذه 
العمومات ؛ فإنّ مفاد خير وا حت الأيتبلطُو الرخصة في إيجاد متعآق 
التقبة ورفع منعه المتعلقبةل نأ اليةبمطالقاء سام كان المنع المتعئق به 
لذاته أو لإخلاله بواجب مشروط بعدمهء ولازم عموم رفع المئع رع 
مائعيّة ما صدر من حصول ما هو مشروط بعدمه؛ ومقتضاه صحّة 
عبادة المتّقين ومُضي أعمالهم التي أخلت التقيّة بشيء من أجزائها 
وشرائطها. 

منها : الأخبار المستفيضة التي تقدّم!" بعضها المصرّح فيها بأن 
دالتقية في كل شيء إلا في شرب المسكر والمسح علئ الخقين ومتعة 
الحجّ» فإنّ مقتضئ عموم قوله لفل : «التقيّة في كل شيء» خصوصاً 








() تقدّم في ص 8177 - 
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التقيّة , سواء كان منع الشارع منه - لو لا الدقيّة - لأجل ذاته. كشرب 
المسكر وترك الصلاة والحج وغيرها من المحرّمات النفسيّة أو لأجل 
إخلاله بواجب مشروط بعدمه, كالتكئف في الصلاة والوضوء , . 
وكذا غسل الرجلين ومسح الخقينء إلئ غير ذلك من المحرمات | 
وثبوت الرخصة في ارتكاب المحرّمات الغيريّة بمعنئ رفع حرمته الفيرية 
كما هو مقتضئ العموم ‏ يستلزم رفع مانعيته من حصول الغير؛ فإِنّ رفع 
المنع عن التكئف في الصلاة وكذا الوضوء بالنبيذ وغيرهما من الأمثلة 
يستلزم عقلا صحة الغير المشررطويعدم شيء منها من غير فرقي بين أن 
تستفاد الرخصة من العموم أل من ديل كحاض . 

نعم ٠‏ لنا كلام في مثل الوضوه لبق - يشبه كلام المحقّق من غير 
أن يؤول إليه - سيأتي اليم كليه .في آخر المبئدث - 

فإن قلت : لا يستفاد من هذه الروايات إلا جواز الصلاة متكثفاً. 
وكذا الوضوء بالنبيذ تيه وأمَا صححة الصلاة المشروطة بعدم التكئف 
والطهارة فلا؛ لإمكان أن يكون منشؤ الجواز جواز تترك المشروط لله 
إيجاده فاقداً للشرط حتئ يستلزم فعله الإجزاء . 

قلت : ما ذكرت مرجعه إلى منع العموم وتتخصيص الرخصة 
المستفادة من العموء مات بارتكاب المحرّمات النفسيّة . كترك الصلاة 
والصوم . وشرب المسكرء وقد عرفت أنّ المتبادر من العموم خلاقه 
خصوصاً بعد أستثناء مسح الخقين ومتعة الحي ء فإله بقرينة الاسطناء كاد 








الطهارة /كيفية الوضوء 
يكون نضّاً في المدّعئ ؛ إذ لاحرمة في مسح الخمّين وترك متعة الحج في 
غير مقام التقّة: فضلاً عن مقام الشقيّة والضرورة إلا لإخلالهما بماهية 
الوضوء والحيجٌ الواجبين , فتجويز التقيّة فيهما معناه رفع اعتبارهما ني 
الماهيّة المأمور بهاء واستئناؤهما من مورد الجواز دليل علئ عموم 
المستثنئ منه » كما هو ظاهر. 

وإرادة خلاف الظاهر من المستثنئ كما عرفت فيما سبق لا تنافي 
دلالتها علئ المدّعئ » كما لا يخفئ . 

ومتها : قوله عه : لتقّة في كل شيء بضط إليه ابن آدم فقد أحله 
اله" فإنّ ظاهره أن التقيّة توجبؤؤقليمنع الشرعي الثابت في كل شيم 
بحسبه. نفسياً كان أو غيرياً لأولازمه الِصَيةَ في إيجاد الصلاة مستدبر 
القبلة في مقام امتثال أمرها خَالة) 








لا يقال : إن الذي لله نانفو ترك الضّئلاة , المسبّب عن ترك 
شرطهاءالذي كان حراماً ء لا ترك الشرط حتئ ينافي إطلاق 

نا نقول : الاضطرار إِنّما تعلق أوَلاً وبالذات بترك الشرط ٠‏ فهو 
الذي حلّله الله وريص فيه ورَقَع منعه الغيري الثابت له حال الاختيار؛ 
ولازمه انتفاء شرطيته . كما هو ظاهر . 

ومنها : ما في موثّقة سماعة من أمره لد بإتمام الصلاة مع 
المخالف علئ ما استطاع » معلّلاً دبأن التقيّة واسعة وليس إِلَا وصاحبها 
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مأجور إن شاء لله" فإنّ مقتضئ التعليل بوسعة التقيّة جواز أداء كل عمل 
علئ وفق التقيّة» وكونه ممضئ شرعاً وصاحبه مأجوراً. كما فى الصلاة 
مع المخالف . 

هذاء مع أن في قوله مي : التقيّة واسعة» كما ورد في غيرها من 
الأخبار أيضاً إشعاراً بذلك ؛ لأن وجوب موافقة العامئة في تكاليفهم, 
وعدم كفايتها عن الواجبات الواقعيّة . المستلزم لوجوب تداركها بعد زوال 
العذر ينافي التوسعة , كما هو ظاهر . 

وكيف كان”", فلا ينبغي التأمّل في أنّ مفاد أكثر أخبار التقيّة جواز 





(0 الكافي ؟: ٠8//ء‏ التهذييكا ": 3//80إ١»بالوسائل‏ » الباب 01 من أبواب صلاة 
الجماعة , الحديث 5. 
(1) فولنا: وكيف كان فلا بغي آَأتلَكي“آن مقا أكثر أخبار النبية آخره . 
أقول : والإنصاف أن اتاد صيحة ما ,در منالأعمال :م إذا أخل بشيء من 
أجزائها أو شرائطها الني هي من مقؤّمات ماهيّة ذلك العمل كالطهارة في الصلاة؛ أو 
إطلاق الماء في الو أو طهارته ‏ ما لم يرد فيه دليل بالخصوص من عمومات 
أخبار التفية ٠‏ في لإشكال » بل غاية ما يمكن استفادته منها إُما هو كون التقية من 
الأعذار المسوّغة للإخبلال بأجمزاء العبادات وشرائطها الني ينتفي اعتبارها لدئ 
الضرورة , فتصح العبادات في مثل الفرض لا مطلقاً حتئن فيما لو أخلّ بما لا تخت 
شرطيته بحال التكن » كالأمئلة المتقّمة , ولذا لو صَئ الظهر جمعة تيٌ؛ لم تجزئ 
فتوئ ونضأء فكذا لو صأئ بلا طهارة» فإنها ليست بصلاة لا اختيارية ولا اضطرارية ؛ 
.وكذلك الوضوء بالمسكر أو بما. ٠‏ فإله ليس بوضوء أصلاً» فالتقية ما تبيح 
فعله بدلا عن الواقع لا صحته وه إن زعم العامة أنه وضوء , فالوضوء بالنبيذ ليس 
إلا كمسح الحشفة بالحائط» فكما أن الثاني لا يؤر في إزلة الخيث فكذلك الأزل ل 
يؤر في رفع الحدث . 



















الطهارة /كيفية الوضوء 
إيجاد الأفعال المأمور بها في الشريعة علئ وفق تلب اناه نا 
ولازمه الإجزاء » كما عرفت غير مرّة فلا ريب في عدم وجوب إعادة 
الأعمال الواقعة حال التقيّة من دون فرق بين أن يكون متعلّق التقيّة ممّا 
ورد فيه نض علئ الخصوص. أم لاء وإنّما الإشكال والخلاف في 
وجوب إعادة الوضوء الصادر تقيةٌ بل مطلق الوضوء الناقص بعد زوال 
السبب لأجل الغايات المتأخرة» فقد عرفت القول بوجوب الإعادة عن 
الشيخ وجماعة ممّن تأخّر عنه. 

وفي الجواهر : اخختاره في المعتبر والمنتهين» وععن المبسوط 
والنذكرة والإيضاح ويعض متأ رجي ناليم تأتحرين» وهو ظاهر كاشف اللثام . 

(وقيل : لا تجب إِلإِالُحدث ) وأختاره في المختلف والذكرئ 
والدروس وجامع المقاصد_والمدارك والمنظومة . كما عن الجامع 
والروض , بل ربما قبلَ:6ي المشهور. وفي التجرير: في الإعادة نظر. 





> نعم » لو تعلّق به أمر بالخصوص ربما يظهر من ذلك الأمر كونه بعنوان كونه وضوءاً 
ممضئ شرعاً؛ فيصح حينئذٍ , ولكن الأخبار العائة لا تفي بذلك ٠‏ 

فما ذكره المحقّى المزبور من التفصيل وجيه ولكن بعد التقبيد بماإذا أل بم لا 
تخنض شرطيته بحال التمكن: فتمثيله بالصلاة إلن غير القبلة في غير محل ؛ لأ 
و رب الاستقيال من الشرائط الاختيارية التي لا تتفي شرعيّة الصلاة بتعذّرها » فالمدار 
في المأ به لو لم يدل عليه دليل خاصٌ إنما هو عل كونه فردا اضطراديً 
لذلك العمل بحيث يسوّغه سائر الضرورات » لا مجرّد كونه صحيحة لدئ العامة » 
فالإفطار لدئ الغروب تقيةٌ ثلا ليس إلا كالإقطار في يوم حكموا بكونه عيداً في كونه 
مفداً للصومء الهم إلا أن يدلّ دليل خا علئ انه » فهذا هو الوجه في بطلان 
الوضوء بالنبيذ وأشباهه ‏ لاما سيأتي اأعاؤه: فما حمقناه بعد قولنا: دوليعلم » إلئن 
آخره» لا يخلو عن تأمّل » فليتأمّل . (منه عفي عنه». 
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وفي القواعد : إشكال . 

وكيف كان . فالأقوئ في النظر: الثاني ؛ لكونه مأمورا بذلك , والأمر 
يقتضي الإّجزاء, ولاستصحاب الصحّة, ولما دل علئ أن «الوضوء لا يتقضه 
إلاالحدث0 وارتفاع الضرورة ليس منه. ولأنّه حيث ينوي بوضوئه رفع 
الحدث يجب حصوله ؛ لقوله لذ : «لكل امرئ ما نوئ »5197 اتنهين ر 

والتحقيق أله إن استظهرنا من الأدلة أن الوضوء الناقص الذي بأتي 
به لتقيّة أو ضرورة بعينه هو الماهية اي أمر لله بها لإزالة الحدث ؛ فيكون 
المأ من مصاديقها الواقعيّة التي يرتفع بها الحدث حين الضرورة : أو 
قلنا بأنّه يستفاد منها بدليته عنِبالوْضتوءِ التامٌ في جميع آثاره ولوازمه, 
فالأقوئ بل المتعيّن هو القؤل الثاني “بللا وجه للقول الأوّل أصلة؛ 
ضرورة أن زوال سبب التقَية يرن نتراقض الوضوء . وإلا لوجب 
النقض به لو كان مسبوكا بَوضوَكا اع دكمار هر ظافر. 

ولا يجوز الاستدلال علئ هذا التقدير بإطلاق الآية الآمرة بالوضوم 








(0 التهذيب 1: 0/1» الاستبصار ١‏ 4174؟»» الوسائل ؛ الباب ' من أبواب نواقض 
الوضوء؛ الحديث 1. 

( أمالي الطوسي 5 10؛ الوسائل » الباب 0 من أبواب مقدّمة العبادات؛ الحديث 
3 


() جسواصر الكلام 2187 وانظر: المعتير :١‏ 194, ومتهئ المطلب 31:9 
والمبسوط :١‏ 52, وذ ا :١‏ 014 وإيضاح الفوائد .1٠ :١‏ وكشف اللثام 
19 ومختلف الشيعة ,١89 :١‏ المسألة 4 والدروس ١‏ 45) وجامع المقاصد 
لذ لقف و؟12؛ ومدارك الأحكام ٠‏ 21714 والمنظومة : 1ك والجامع للشرائع : 72 


وروض الجنان: /ا؟ء وتحرير الأحكام 3٠١ ١‏ وقواعد الأحكام 33:1 












الطهارة /كيفية الوضوء 0 





عند إرادة الصلاة ؛ لاختصاصها بغير المتطهّر إجماعاًء كما أنّه لا يجوز 
التشيّث بذيل القاعدة المقرّرة من أن «الضرورة تقدّر بقدرها» لأنّ مقتضاها 





عدم جواز الإنيان بالوضوء العذري بعد زوال العذرء لا عدم جواذ يقلح 
الغايات المشروطة بالطهارة بعد زوال العذرء كما هو ظاهر. 

وإن قلنا بأنّه لا يستفاد من الأدة إلا الإذن في امتثال الأمر بالوضوء 
حال الضرورة بهذا الوضوء الناقص » وأمَا كونه مؤثّراً في رفع الحدث 
فلاء بل غاية مفاد الأدلّة كونه مبيحاً للصلاة ومستطاً للأمر المقدّمي 
المتعلّق بالتطهير» كالتِيمم بنا علئ عدم إفادته للطهارة » فالأقوئ هو القول 
الل ؛ لما ثبت بالكتاب والسئة والإجيباع من أنه لا صلاة لمن تمككن من 
التطهير إلا بطهور» فالطهارة علاط للصلبطلقً إلا في حقٌ تعذّر في 
حنّه التطهير, كدائم الحد ثأُوالمضطر التي أيجب عليه التيمم أو الوضوم 
الناقص لو قلنا بعدم ارتفاع الث بهما ء فيجب علئ القادر إحرازها حال 
الصلاة كغيرها من الشرائطً » ولا يكمي فَيْه مَجوّد احتمال حصولها 
بالوضوء الناقص » كما هو واضح ٠‏ 

ولا ينفع لإئبات وجودها استصحاب بقاء اثر الوضوء السابق : أعني 
جواز الدخول في الصلاة يثبت به الطهارة الواقعيّة التي هي شرط 
للصلاة حال التمكّن ‏ كاستصحاب جواز الصلاة في ثوب صلّئ فيه تقيةٌ 
ولم يعلم بكونه مما يؤكل لحمه» أو استصحاب جواز الصلاة إلئ الجهة 
التي صلّئ إليها َه لو شك في كونها قبلة واقعيّة» إلئ غير ذلك من 
الموارد . 








هذاء مع أن الشك إِنّما هو في مقدار تأثير الوضوء الناقص لا في 
رفع الأثر الموجودء وقد تقرّر في الأصول أنّ الاستصحاب في مثل المقام 
ليس بحبجة . 

والظاهر أن المراد من استصحاب الصححة في العبارة المتقدّمة عن 
الجواهر هو هذا الاستصحاب الذي كر 





وكذا التمسّك بقاعدة الا ا لايجدي في المقام ؛ إذ لا كلام ني 
كون المأني به مسقعاللأمر الجر الذي قصد يفعلهامتله وإثما اكلام 
في كونه مائعاً من توجيه الخطاب بالتطهير لأجل الغايات الني لم يكن 
لأجها مأورا بهذا الوضوء لقصو برمن الملوم آله لا يريا 0 
بالوضوء الناقص إذا فرضنا أله لا يز ركفي أتطهير إلا بعد تنجز الأمر بشم 
من غاباته التي لا يمكن التوْضل :ليها يضوم الناقص ٠‏ وإلا فلو أمكن 
التوضل إليها بالوضوم اام ايقل ,كون الأمكوُ بها مقتضياً لإيجاب 
الوضوء الناقص الذي هو بدل اضطراري, فلا يككون الوضوء الناقص 
بالنسبة إلئ الغايات ‏ التي لا يتوقّف حصولها عليه مأموراً به حتئ يقال : 
إن الأمر يقتضي الإجزاء . 

دلا ينافي ذلك ما قؤيناه من عدم اشتراط صحّة الوضوء الصادر تقيةٌ 
بعدم المندوحة ولا القول بجواز البدار لأولي الأعذار مطلقا ؛ إذ بعد فرض 
كون وجوب الوضوء غيرياً. وكون الوضوء الناقص بدلاً اضطرارياً من 
دون أن يكون مؤثرً في التطهير الحقيقي إنّما يلاحظ جواز البدار وعدم 
اشتراط عدم المندوحة بالنسبة إلئ غايته التي أثّرت في طلبه لا نفسه, 


الطهارة [كيفية الوضوء 





فمعنئ جراز البدار أنّ المكلف مخيّر في إيجاد صلاته في كل جزء من 
أجزاء الوقت » فلو اختار في مقام الامتثال إيجادها في جزء يتوقف 





حصولها في ذلك الجزء علئ الوضوء الناقص ؛ يصحٌ وضوؤه وإلا 
فلا؛ لكونه مأموراً به في الأوّل» وهو يقتضي الإجزاء دون الثاني . 

نعم , لازم هذا المذهب الالتزام بجواز الدخول في الصلاة الثني 
توضًأ لأجلها بعد زوال النبب لو لم يتأتر دخوله في الصلاة عن زمان 
زوال السبب بمقدار يمكن التطهير فيهء إلا أن يمتع جواز المبادرة في مثل 
الفرض بدعوئ انصراف الأدلّة عن مثله» كما ليس بالبعيد ؛ فإن وضوح 
كون الوضوء الناقص عذريًاً مما يفون الأمر في التفضّي عن مثل هذه 
الإلزامات , كما لا يخفئ . ل 

وكيف كان فقاعدة الإجزاء_لادتقلّضل إلا كون المأتي به مسقطاً 
للأمر الغيريّ الذي قصَّددلمسال لا الأوامر الغيزيّة المتونّدة من الغايات 
سقوط تلك الأوامر موقوف علئ كون المأتي به موجباً لتحّق 
ينوقف عليها سائر الغايات, كما عرفت تحقيقه في مبحث 
الث , وكونه كذلك فيما نحن فيه أوّل الكلام . ١‏ 

نه لا يخفئ عليك أنه لو لم يثبت كون الوضوء الناقص - كالتامٌ - 
رافعاً للحدث ليس للمتوضّئْ قصده فضلاً عن أن يجب حصوله . 

وليس معنئ قوله: «لكلّ امرئ ما نوئ أن كل ما يقصده المرء 
بفعله يترئّب عليه ولو لم يكن من آثاره» كما هو ظاهر. 


إذا عرفت ما ذكرناه» ظهر لك أن المتّبع إنّما هو مستند الحكم ٠‏ فإن 
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استفيد منه كون الوضوء الناقص بدلا اضطرارياً من الوضوء الت مطلقاًء أى 
استفيد منه كونه فردا حقيقي لماهّة الوضوء ‏ الني عرفت في محلها أن 
من لوازمها رفع طبيعة الحدث لو صادفت محلا قابلا للرفع ‏ فهو وإ 
فمقتضئ الاحتياط اللازم إعادة الوضوء بعد زوال السبب . 

فتقول : ظاهر جميع الأدل الدالة على وجرب الوضوء الناقص علئ 
أولي الأعذار, بل صريح أكثرها: أن الفعل المأتئ به حال الضرورة 
مصداق حقيقي وفرد واقعي لماهيّة الوضوء» ولعله من الأمور الواضحة 
عند المتشرعة» المفروسة في أذهاتهم. 

ولذا ينوي المكلف ‏ بمجزدنالإطلام على الحكم الشرعي ‏ بفعله 
أمتال أمره الواقعي ٠‏ ولا يلتمال في يرجه الفعل دللا آخر. 

ولذا استدل شيخنا الأكبرهظ .دفي جواهره!"' علئ المطلوب : بأنّه 
ينوي بوضونه رفع الحَدنك». فيبت رحصوله اعثماداً على أنّ صغراه من 
البديهيّات التي لا يحتاج إثباتها إلئ إقامة البرهان . 

ألا ترئ أنه لا يشك أحد في أن الأقطم الرْجل وضوؤه الواقعي 
الذي براقع بد دل وما يؤذيه هلن اوقل لتكيافه فلو شجذة لدار 1 
بقدرة الله تعالئ لا يقتضي ذلك إلا تغيير كيفّة وضوثه. لا رفع أثر وضوئه 
السابق ؛ لأنّ تجدّد الج ليس من نواقض الوضوء , كما هو ظاهر. 

وكذا رواية("عبد الأعلئ وغيرها من أخبار الباب حتئ مثل قوله 391 : 








547 :1 جواهر الكلام‎ )١( 
. 417 افد تقدّمت الرواية مع الإشارة إلن مصادرها في ص‎ 
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«الميسور لا يسقط بالمعسورا ليس مفادها إلا وجوب إيجاد الماهيّة 
الواقعيّة التى أثرها رفع الحدث بهذه الكيفية تال لأمره الواقعي » فلا 

ينبغي الترد في أن مفاد الأدلّة كون الوضوء العذري محضّلاً للطهارة التي 
هي شرط للصلاة وغيرها من الغايات: فيجب حصولهابفعه, لا يرفعها إلا 
الحدث . 

وإن شئت مزيد إذعان» فلاحظ الأخبار الخاصّة الواردة في التقيّة . 

أترئ أن السائل حين سأل الإمام م في غسل اليلدين أيرد الشعر؟ 
فأجابه الإمام لك دإن كان عنده آخر فَمل" أو سثل عن أنه هل في 

مسح الخقّين رخصة؟ فقال لوغ ##ولا إلا لنقيّة أو ثلج تخاف علئى 
رجزيك :7 إلن غير ذلك مز الأخبار أوضو. هل يتوهم من هذه الأخبار 
إلاكون المأني به وضوءاً وأقعيً يتيب ٍِغْليةُ جميع آثاره ؟ 

فالأقرئ عدم وجَونَبالإعادة. بعد زوال إلبسبب (و) لكن القول 
(الأوّل أحوط) كما لا يخفئ وجهه. 

وليعلم أن ما ذكرنا إنّما هو بالنسبة إلئ الموارد التي دلت الأدلّة 
الشرعيّة علئ وجوب إيقاع المأتي به بعنوان كونه وضوءاً واقعياً امتثالاً 
الأمره الواقعي كجميع الموارد التي تقدّمت الإشارة إليها . 





(1) غوالي اللاي 4: 500/0 

(؟) تفسير العيّاشي -./84: مستدرك الوسائل » الباب 18 من أبواب الوضوء » 
الك 7 

(0) التهذيب 1: ٠١47/8017‏ الاستبصار 1 71/909, الوسائل » الباب 78 من أبواب 
الوضوء » الحديث 6 
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دأمًا لو لم يكن مفاد الأدلّة ذلك, كما لو توضّأ بالخمر تقيةٌ فلا 
إن شيئاً من الأدلة لا يساعد علئ صحّته ورافعيته للحدث . 

وأمًا عمرمات أخبار التقيّة فليس مفادها جواز إيقاعه بهذا العنوان, 
ولا بنافي ذلك ما تقدّم في رد المحقّق الثاني . 

بيان ذلك : أن مفاد عمومات أخبار التقّة كقوله 926 : قيّة فى 
كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله اله" كما عرفت فيما سبق أ 
التق سبب لإباحة المحزمات ٠‏ ورفع امن الثابت في الشريعة عنها. سوا 
كان متعلق التقيّة بنفسه من المحرّمات . كشرب المسكر وتترك الصلاة 
والصوم ‏ أد لأجل إفضائه إن يشرط واجب , كالتكتف في 
الصلاة» أو ترك مح الرَجيل في الوتّو»/ فإنه حرام لا لذاته ولا لجل 
كونه خلال بالوضوء من سليتشتعوجإنالهمحذور في شيء منهماء بل 
لأجل إخلاله بالطهارة م تعَيبتَكوتها رشو للضّكلاة الواجبة . 

وأما حرمته من حيث التشريع فلليست هما تبيحه الدقية؛ إذ اله 
ضرورة في القصدء إيجاد صورة الوضوء لغرض عقلائي - كما ني 
الفرض - غير محرّم. فالمحرّم الذي تبيحه التقية ما هو الاقتصار في 
اال الأمر بالصلاة بفعلها فاقدة للشرط ؛ لأنّ فعلها بلا شرط ‏ ككتركها 
رأساً ‏ محرّم . فالتقي تبيح فعلها بلا شرط إذا كان متعلقها ترك الشرطء 
ولازمه انتفاء الشرطيّة نيتئلٍ كما عرفت فيما سبق , فعلئ هذا يكون الفرد 
من المصاديق الحقيقيّة لماهيّة الصلاة الني تعلّق بها أمر 














: 18/17» الوسائل . الياب 6؟ من أبواب الأمر والنهي ؛ الحديث 1 


الطهارة /كيقية الوضوه درت 
إلزامى ٠‏ فيقصد بفعله امنثال الأمر بالصلاة ‏ ويترئّبِ عليه جميع ما هو من 
آثار ماهيّة الصلاة» مثل الإجزاء و+ .. إلا أن مثل هذه الأدلة العامّة ل تدلٌ 
إلا علي صحّة التكاليف المستقلة النفسيّة الني يترئب علئ تركها أى 
الإعلال بشيء من أ زائها وشرائطها محذور مخالفة الواقع » وأمًا صحّة 
المقدّمات الصادرة تقب بحيث يترئّب عليها آثارها الخاصّة فلا؛ إذلم يتعلّق 
غرض الشارع من الأمر بها بحصولها لذاتهاء فلا يترئّب علئ الإخلال بها 
إلا محذور مخالفة المشروط: فالرخصة المستفادة من هذه الأدلة لا تدل 
إلا على رفع هذا المنع الغيري» وهو لا يدل إلا على صحّة الغير» وانتفاء 
شر يه الشرط الواقعي الذي تعذّر حصوله , وأمًا صحّة الشرط الواقع علئن 
وفق مذهب العامة واعتباره في طأهيّة لووط فلاء كما أنها لا تدل عل 
مدخليّة مبتدعاتهم في صحّة العيادة كالتكيّف) في الصلاة » بل غاية مفادها 
رفع مانعيته لا شرطيّة وجوده: كما هو ظاهر. 








فلواستنجئ علئ مذهبهم تقيّةبُمسسَحَ حشفته علئ الجدار» لاتحصل 
الطهارة التي هي شرط للصلاة جزماً . 

والرخصة المستفادة من هذه العمومات لا تقتضي إلا رفع المنع عن 
الدخول في الصلاة» واستعمال ملاقيه فيما يشترط بالطهارة حال 
ارون 1 

وكذا لو توضّأ بالخمر تقب ينجس بدنه ولا يرتفع حدثه» ولكن 
الشارع لما أذن في التقيّة ألغئى شرطيّة الطهارة الواقعيّة للصلاة كإذنه 
بالصلاة في جلد الميتة : الذي بنوا علئ طهارته بالدباغة» ل أله جعل هذا 







العمل المنجّس للبدن شرطاً واقعيّاً للصلاة حال 
إثبات هذا المعنئ شيء من الأدلة . 

فعلئ هذا ينبغي خروج هذا الفرض من موضوع مسألتنا التي وقع 
الخلاف فيها؛ إذ لم يثبت من الأدلة كون هذا العمل شرطاً للصلاة قائماً 
مقام الوضوء الواقعي بالنسبة إلئ حال الضرورة فضلاً عن غيرها . 

فعلئ هذا لا يبعد القول بأنّهِ لو تمكن المكلف من تركه رأساء 
يجب عليه ذلك لإحراز شرط الصلاة من حيث الطهارة الخبثة . 


مصباح الفقيه | ج 
يّة؛ إذ لا يساعد علئن 


نعم ؛ لو ثبت من الشارع جواز إيقاع شيء من هذه الأفعال الصادرة 
قي بعنارينها الخاضة بها بقصدا أل أمرها لواقعي , كما ثبت ذلك في 
الوضوء في الفروض المتقلامة . لوجببحطبوله ؛ لأ الأمر يقتضي الاجزاء 
عقلاً» فيترئب عليه ما هو تتّآناة:* إلا" أنّك عرفت أنّ هذه الأدلة العائة 
لاتفي بإثبات هذا المع 

وإن أبيت إلا عن ظهور هذء الأدلة العامئة في جوا: إيقاع الوضوم 
أيضاً بقصد امتال أمره الواقعي , فتقول: هذا أيضا لا يقتضي أزيد من 
كون الفعل المأتي به تقيةٌ مسقطا لهذا الأمر. وأمًا كونه وضوءا واقعي 
بحيث تترتٌب عليه آثاره.الوضعيّة كي لا تجب إعادته بعد زوال السبب 
فلاء وهذا بخلاف ما لو قال الشارع : يجوز الوضوء بهذه الكيفيّة أو يجوز 
تطهير محل النجو حال الضرورة بالأحجار كما هو ظاهر . 

وقد ظهر لك مما قرّرنا اندفاع ما نما يتوهّم من أن مقتضئ هذه 
العمومات صحّة المعاملات الواقعة تقيّةٌ» ونفوذها ولو بعد زوال السبب ‏ 


الطهارة /كيفية الوضوء 2 

توضيح الاندفاع: : أنّ النهي في المعاملات الفا ة مرجعه إلئ النهي 
عن ترتيب آثار الصبحة عليهاء أعني التصرّف في الثمن والمثمن ي في البيع 
الفاسد » كما أنّ النهي عن الطهارة الفاسدة 9 
إل النهي عن ترتيب آثارها عليهاء فا 










كانت أم حدثيّة مرجعه 


ترفع النهي عنها بقدرها لا 





الوضوء بالمسكر عند التقيّ 
أنه تتنفي شرطيّة إطلاق الماء عند النقيّة ؛ كما في الواجيات الأصلية 
النفسيّة .أم لاء بل يرتفع الأمر بالوفا بايذ حال التقيّة ٠»‏ فيجب عليه فعله 
بعد زوال السبب ؟ وجهان »|أقواهما : في لأن إلزام الشارع إِنْما تعلق 
بماهية الوفاء ؛ وهي ليست هن القاهياتةألمخترعة المرقبة حتئ نحل 
الأمر بها إلئ الأمر بأجرائها وسلَ,رفع النهي:بعن ترك شيء منها حال 
الضرورة نفي جزئيهاء بل هي أمر بسيط يدور تحفقه مدار تحقق متعلقه ٠‏ 
فإن ثبت من الخارج كون الفعل المأتيّ به مصداقاً حقيقياً لمفهرم 
ررح رد ا الو ااا ا غاية الأمر أنّه 





فهرس الموضوعات 


الركن الثاني: في الطهارة المائية 

١‏ -الوضوء 

١_الأحداث‏ الموجبة للوضوء 

فيما يطلق عليه الحدث في .عرف الفقهاة. 7 
المراد بالأحداث الموجبة للوضوء 3 
خروج البول والفائط والريح من الموضع المعتاد من التواقض ل 
فيما إذا خرج شيء من الثلاثة من غير المخرج الطييمي لل 
فيما لو خرج الغائط ممّا دون المعدة 1 
فيما لو اثفق المخرج في غير الموضع المعتادٍ ول 
فبما لو خرج الحدث من جرح ثم صار معاداً ف 
عدم الفرق في ناقضية العاثة بين قليلها ركثيرها ولابين عروجها بتدافع الطبيعة أو 
بإخراجها قهرا بآلة ونحوها 1 
عدم الاعتبار في ناقضية الريح بسماع الصوت واستشمام الريح 1 


في ناقضية التوم 1 














٠‏ مصباح الفقيه/ ج37 
عدم الفرق في ناقضية النوم يين حصوله قاعدا أو قائماً أو مضطجعاً 0 
ناقضية كلّ ما أزال العقل ذا 
ناقضية الاستحاضة القليلة لخصوص الوضوء لف 
عدم ناقضية المذي للطهارة لفن 
عدم ناقضية الودي والوذي للطهارة نا 
عدم ناقضية الدم للطهارة ولو خرج من أحد السبيلين ما عدا الدماء الدلائة بم 
عدم ناقضية الي والنخامة وتفليم الظفر وحلق الشعر م 
عدم ناقضية مسّ الذكر والقيل والدّر 1 
عدم نقض الطهارة بلمس امرأة أو أكل ما مسته النار أو ما يخرج من السييلين 
من دون مخالطته بشيء من النواقض؛ أو بالارتداد 4 
أحكام الخلوة 
١‏ -كيفية التخلي 
وجوب ستر العورة في حال التخلّيخيره. إن 
حرمة النظر إلئ عورة الغيرٌء ف 
بيان المراد من العورة 1 
أستتحباب متر البدن حال التحذلي 0 
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 0١‏ 
مساواة الصحاري والأبنية فر حرمة استقبال القيلة واستدبارها ون 
وجوب الانحراف حال التخلّي في موضع قد يني مستقبل القبلة 04 
١-ما‏ هو المراد بالاستقبال والاستدبار؟ 06 
عدم الفرق في حرمة الاستقبال والاستدبار بين كونه قائماً أو قاعدا أو نائم) 
أو غيرها ل 
اختصاص حرمة الاستقبال والاستديار بحالة البول 0 





فهرس الموضوعات ا 401 


هل تشمل الحرمة لحالة الاستتجاء؟ 0 





وجوب غسل مخرج البول بالماء وعدم إجزاء غيره 3 
وجوب استعمال غير الماه في إزالة عين النجس وإن لم يحصل به التطهير 3 
في اختلاف الأخبار وكلمات الأصحاب في أقلّ ما يجزئ من الماء في تطلهير 

مخرج البول و3 
بيان المراد من البلل في قول المعصوم 6: :: ثلا ما علئ الحشفة من البلل؟ 7 
وجوب غسل مخرج البول عام للذكر والأوٌواليخئ بل كل مَنْ بال ولو من غير 


المخرج المعتاه 07 
وجوب فسل مخرج الغائط بالمام حفن يزول الميلن والأثر 7 
عدم إجزاء غير الماء في التطهير ل إذا تِدّئ الغائط المخرج لها 
في التخخيير في التطهير بين لماه وَالأحَجَارَ مالم تعد مجمرع ما خرج 

عن الحدّ المتعارف يه 
التطهير بالماء أفضل والجمع بينه وين الأحجار أكمل 4 
عدم إجزاء أقلّ من ثلاثة أحجار في الاستنجماء وإن حصل النقاء يما دونها 2 
هل يجب امرار كلّ حجر علئ موضع النجاسة؟ 44 
لابدٌ من الزيادة علئ ثلائة أحجار إذا لم ينق الموضع بها ل 
عدم كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات ل 
عدم جواز استعمال الحجر المستعمل 5 


عدم جواز الاستتجاء بالموضع المتججس من الحجر امنيس ولا بالأعيان النجسة 5 
جواز الاستنجاء بالأحجار وغيرها من الأجسام الطاهرة القالعة للنجاسة 43 








عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث 

عدم جواز الاستنجا. بالمطعوم 

عدم جواز الاستنجاء بكلّ شي محترم شرعاً وكذا الجسم الصيقل 
عدم تطهير الموضع بالاستنجاء بالجسم الصيقل 

سسئن اله 
مندوبات التخلي 

١-التسئّر‏ عن الناس 

1-ارتياد موضع مناسب للبول 

7و4 تغطية الرأس والتسمية 

5 و1 تقديم الرّجْل اليسرئ عند الدخول في الخلاه. والاستبراء 

/ا- عدم انقطاع الاستجمار إلا عل الوفا” 

له الدعاء بالمأثور عند الاستنجابأوصصد الفرا. 

4 البدأة في الاستنجاء بالمقعد: 

١١‏ تقديم الرّجْل البتمتي> عند الخروج من الخلاء. والدعاء بعده 
استحباب تذكر ما يوجب لاز والتوآضتع وَالزّهد وترك الحرام لمن دخل 
الخلاء 

مكروهات التخلّي 

-١‏ ”د الجلوس في الشوارع والمشارع وتحت الأشجار المشمرة 

4 وه الجلوس في مواطن النزّال ومواضع اللعن 

1 استقبال الشمس والقمر بالفرج 

لاد استقبال الريح بالبول 

عدم كراهة استدبار الريح بالبول عند انفراده 

4 البول في الأرض الصلبة وما في حكمها 

#البرل في تقوب الحيوانات ‏ . 











فهرس الموضوعات .. يذ 
١٠-البول‏ في الماء جارياً وواتقً 1 
0 -الأكل والشرب حال اللي 114 
١١-السوال‏ علئ الخلاء لل 
١-البول‏ قائماً لل 
4١-طمح‏ الرجل ببوله في الهواء 1 
6 و1١-الاستنجاء‏ باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالي 11 
فيما نسب إلئ المشهور من إلحاق اسم الأنباء والأئمة باسم الله في كراهة 
الاستنجاء باليد التي فيها العخاتم الذي فيه أسماؤهم 1 لفن 
١‏ الكلام حال التحخلي 
عدم كراهة ذكر اله تعالئ وآية الكرسي والتكلّم لأجل حاجة يضرٌ فوته 1 
-كيفية الوضوء 
ا 
1 
1 
144 
كيفيّة البيّة ذل 
هل يعتبر في حصول الإطاعة الجزم بالنيّة؟ لذ 
هل تجب نيّة رفع الحدث أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة؟ لقنا 
فروع: 
١-فيما‏ إذا لم يكن عليه وضوء وأجب فنوئ بالوضوه الوجوب وصلَئ به أعاد 
الصلاة فإن تعدّدنا مع تخلّل الحدث أعاد الأول 1 
فيما لو اشتغلت ذمّته يموجب الوضوء وتوأ بنيّة التوضّل إلئ غيره من 
الغايات المندوية 7 


“دفيما إذا وقع الوضوء الواجب الرافع للحدث المييح للصلاة يترئب عليه أثره كا 








... مصباح الفقيه/ج 7 
لحف 
أب وغيرها مما يقصد به رفع الخيث لقا 
فيما لو ضمٌ إلئ نيّة التقرّب إرادة التبرّد أو غير ذلك ينا 
فيما لو قصد بفمله حصول أمر مباح للف 
200 يننا 
في رد قول السيد المرتضئ القائل بأنّ عمل المرائي صحيح نذا 
في أن الرياء التبعي غير مفسد للعيادة ليرفا 
فيما لو راءى في بعض الأجزاء التي لا مدخلية لها في قوام الماهية يفنا 
فيما إذا قصد المتوضّئ بعمله السمعة ل 
في حكم العجب بالعمل لين 
حكم العجب المقارن للعمل لدف 
الكلام في حرمة العجب شرعاً لقنا 
الكلام في الضميمة الراجحة 57 
وقت النية اهنا 
تضيّق وقت النيّة عند غسل اوس" كن 
وجوب استدامة اليّة حكماً إلى الفراغ لذن 
كفاية وضوه واحد مع اجتماع أسباب مختلفة رذن 
هل التداخل في الفرض عزيمة أو رخصة؟ ليها 
كفاية فسل واحد فيما إذا اجتمعت أسباب مختلفة للها 
عدم كفاية غير غسل الجنابة عنه لل 
"ل قسل الوجه 
حدٌ الوجه الذي يجب غسله ليلا 
وجوب غسل الوجه من أعلاه للها 


عدم وجوب فسل ما استرسل من اللحية 0 





عدم وجوب تخليل اللحية 
غسل اليدين 

فيما يجب غسله من اليدين 

وجوب الابتداء من المرافق في غسل اليدين 

وجوب البدأة باليمين 

فيما إذا قطع بعض يده 

فيما إذا تُطعت يده من المرفق 

فيما لوكان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت 
فيما لوكان له ذراعان أو لحم نابت فوق المرفق 

فيما لوكان له يد زائدة 





ع مسح الرأس 

في أقلّ ما يجزى من مسح الرأس 

ندبية مسح مقدار ثلاث أصابع مضمومة عو 
اختصاص موضع المسح بمقدم الَرَأمََ 

وجوب كون المسح بنداوة الوضوه 

عدم جواز المسح بماء جديد مستأنف 

فيما لو جفٌ ما علئ يده من الرطوبة 

فيماإذا لم تبق نداوة في شيء من محال الوضوء 
أفضلية مسح الرأس مقبلاً 

كراهة مسح الرأس مدبراً 

عدم إجزاء غسل موضع المسح 

جواز المسح علئ الشعر المختصّ بالمقدّم وعلئ البشرة 
عدم إجزاء المسح علئ العمامة أو غيرها ممًا يستر موضع المسبح 





٠.‏ مصباح الفقيه اج 

لذهنا 

1 

11 

جواز مسح الوّجْل منكوساً يدق 

عدم الترتيب بين الرجلين ليق 

فيما إذا قطع بعض موضع المسح ييف 

فيما إذا قطع قدمه من فوق الكمب ليق 

وجوب المسح علئ بشرة القدمين ييف 

عدم جواز المسح على الحائل من قل أوغيره 11 

جواز المسح علن الحائل عند إلثفية والضرّاؤرة' باينا 

فيما إذا زال السبب المسوّغ للمسج على المدمّل 1 
تكملة فيما إذا نذر أن يترطي عقي كَل حدث فهل يكفي الوضوه بالمسكر عند 

التقية؟ للق 

فهرس الموضوعات للق 


